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  الرحمن الرحيم بسم االله

نْ  نَهُما  ﴿وإ یْ تانِ مِنَ المؤمِنِینَ اقْتَتَلوا فأصلِحُوا بَ ائِفَ طَ
غِي  فإنْ  غَتْ إحْداهُما عَلى الأخْرى فَقاتِلوا التي تَبْ بَ

نَهما  حَتّى تَفيءَ إلى یْ رِ االله فإنْ فاءتْ فأصلحوا بَ أَمْ
وا إنَّ  دْلِ ، وأقْسِطُ قْسِطینَ  بالعَ حِبُّ المُ َ یُ   ﴾االله

  
  )٩(آیة  -سورة الحجرات  
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ملخص الرسالة  
الوسـیلة القانونیـة لتقریـر الحـق وصـولا لاسـتیفائه بمعونـة السـلطة العامـة، هـي الـدعوى الجزائیـة        

وجــاءت بــدائل الــدعوى الجزائیــة  .إلــى الســلطة القضــائیة لضــمان اســتیفاء الحقــوق مــن خــلال اللجــوء
ة ســواء كــان المــتهم أو المجنــي علیــه وبمشــاركة المجتمــع لإعطــاء دور أكبــر لأطــراف الــدعوى الجزائیــ

  .في إنهاء الدعوى الجزائیة والسیطرة على مجریاتها لتحقیق العدالة الجنائیة
حیث أنهـا تعتبـر خیـر وسـیلة یمكـن لأجهـزة العدالـة الاعتمـاد علیهـا للتخفیـف مـن أزمـة العدالـة        

لملقى على كاهـل أجهـزة القضـاء عبـر حسـم الخـلاف الجنائیة، من خلال التخفیف من العبء الثقیل ا
 .في عدد كبیر من القضایا المتزایدة والمتراكمة المعروضة أمامه

إن مــن أهــم وأبــرز ســمات أزمــة العدالــة الجنائیــة هــي أزمــة العقوبــة وعجزهــا الكبیــر عــن تحقیــق       
القضــاء علــى سیاســة تأجیــل أهــدافها وعلــى رأســها تحقیــق العدالــة، إلــى جانــب اعتمــاد أجهــزة العدالــة و 

الجلســات تـــارة وحفـــظ الـــدعاوى وطـــول وتعقیـــد إجراءاتهــا الشـــكلیة تـــارة أخـــرى، فأصـــبح الســـمة الغالبـــة 
علیها،  فولد لدى المتقاضین شعور بعدم الرضاء عن أدائهـا ممـا ألجـأه للبحـث عـن بـدائل یمكنـه مـن 

د إلــى القضــاء علیهــا وتطهیــرا خلالهــا أن یجــد ضــالته، عبــر بــدائل تبحــث عــن أســباب النــزاع بــل تمتــ
لمخلفاتهــا وآثارهــا، وصــبا لمعــاني العفــو بــین أطرافهــا، وهــذا یعتبــر لــب وجــوهر فلســفتها القائمــة علــى 

  .  الرضائیة
وینبغــي القــول بــأن العــالم شــهد حركــة فقهیــة وتشــریعیة لتنظــیم بــدائل الــدعوى الجزائیــة لتكــون أداة     

وصونا للحقـوق وحمایـة للحریـات، وذلـك مـن خـلال إیجـاد إطـار فاعلة ومؤثرة لتحقیق وترسیخ العدالة 
ومـن الجـدیر ذكـره بأنهـا تنسـجم بـدائل الـدعوى الجزائیـة . ملائم یضمن لهذه البدائل تفنینها ثـم تطبیقهـا

مع مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة، التي تدعو إلى الســــــلم والأمـــــن والترابط المجتمعـي، مـن خـلال 
 .نیة على العفو والتسامح والصفو والصلح، والقضاء على مسببات النزاع وتطهیر آثارهعلاقات مب

لم یكن التشـریع الفلسـطیني بالمسـتوى المطلـوب، كونـه لـم یكـن بحجـم التطلعـات فـي ظـل أزمـة        
العدالــــة الجنائیــــة التــــي تنتــــاب المجتمعــــات، التــــي تتطلــــب وجوبــــا علــــى التشــــریعات مواكبــــة ومســــایرة 

ات بمـا یناسـب مـا یتطلبـه الواقـع مـن تشـریعات أو إجـراء تعـدیلات علیهـا، تهـدف إلـى التخفیـف التطـور 
مــن حــدة هــذه الأزمــة، مــن خــلال البحــث عــن بــدائل فاعلــة ومــؤثرة تحقــق ذلــك، مــن خــلال تنظیمهــا 

واقتصـر التشـریع الجنـائي الفلسـطیني علـى تنـاول نظـامین فقـط . تشریعیا والأخـذ بهـا وتطبیقهـا قضـائیا
ـــول المــوجزة، ممــا یعــزز مــن  أنظمــة بــدائل الــدعوى الجزائیــة، وهمــا نظــامي التصــالح الجنــائي والأصــــ

 .فكرة الباحث في النقطة السابقة
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وأیضــــا ینبغــــي الــــذكر بــــأن فلســــطین تعتبــــر أرضــــا خصــــبة لتلــــك البــــدائل وذلــــك نظــــرا لتركیبتهــــا      
مـــع ثقــــافتهم، ویجــــدر الـــذكر بــــأن النظــــام  الاجتماعیـــة، ویــــؤمن مواطنوهــــا بتلـــك البــــدائل لانسجامهــــــــــا

ن لم یكن التشریع الفلسـطیني قـد ضـمنها ونظمهـا فـي  القضائي الفلسطیني یأخذ ببعض هذه البدائل وإ
 .أحكامه مثل أنظمة الصلح والوساطة والدیة والمحاكمة الإیجازیة

جـاح بـدائل الـدعوى یعتبر انقضاء الدعوى الجزائیة الأثـر والنتیجـة الحتمیـة التـي سـتتمخض عـن ن    
وفیمـا . الجزائیة في دورها المنوط بها، وهذا غایـة ومـراد اسـتحداثها مـن قبـل السیاسـة الجنائیـة الحدیثـة

  :یأتي سیتم تناول فكرة هذه الأنظمة بشكل بإیجاز غیر مخل
تقـــوم طبیعـــة نظـــام الشـــكوى والتنـــازل عنهـــا علــــى تقییـــد حریـــة النیابـــة العامـــة فـــي تحریــــك  - ١

ة، ممـا یتـرك لطرفـي النـزاع وبمشـاركة المجتمـع مسـاحة للتحـرك مـن خـلال بـذل الـدعوى الجزائیـ
الجهد واستفراغ الوسع، لتمكین الجاني من إرضـاء المجنـي علیـه وتطییـب مـا أوغـر صـدره، أو 
ن  تنكــب جســده، أو أهلــك مالــه، ممــا قــد یــدفع المجنــي علیــه إلــى التراجــع عــن تقــدیم شــكواه، وإ

لتنــازل عنهـا، ممــا یترتـب علیــه انقضـاء الــدعوى الجزائیـة بصــورة كـان قـد قــدمها قـد یدفعــه إلـى ا
 .رضائیة

عــن حقهــا فــي العقــاب، وذلــك  أجهــزة القضــاءنــزول ب الجنــائيالصــلح تتمحــور فكــرة نظــام  - ٢
، ولـیس بنزولهـا عـن لتلاقي إرادة طرفـي الخصـومة فـي الأحـوال التـي یسـمح فیهـا القـانون بـذلك

لصــلح لا یحــدث أثــره نتیجـة تنــازل الدولــة عــن الــدعوى حقهـا فــي الــدعوى الجزائیــة، وذلـك لأن ا
 .الجزائیة ولكن لتنازلها عن حقها في العقاب

الصلح سببا مـن أسـباب حفـظ القضـیة  یعدنص  أيي التشریع الجنائي الفلسطیني لم یرد ف - ٣
بــالرجوع إلــى یمكــن الاســتناد  ولكــن. ســببا مــن أســباب انقضــاء الــدعوى الجزائیــةه إلــى اعتبــار أو 

بشـــأن م، ٢٠٠١لســـنة ) ٣(قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الفلســـطیني رقـــم  مـــن) ١٤٩/١( المـــادة
أنهــا تجیـز لوكیـل النیابـة عنـد انتهـاء التحقیــق،  فـیلاحظ" انتهـاء التحقیـق والتصـرف فـي الـدعوى

وحســب ظــروف الــدعوى وملابســاتها، أن یوصــي مــن خــلال مــذكرة یرفعهــا للنائــب العــام بحفــظ 
ا یؤكـد أن المشـرع الفلسـطیني قـد أعطـى النائـب العـام الصـلاحیة فـي هذ. القضیة لعدم الأهمیة

التصــرف بالقضــایا التــي تــم بشــأنها الصــلح، بــالحفظ لعــدم الأهمیــة وذلــك وفقــا لمــا یرتئیــه مــن 
ولكـــن . مصـــلحة مرجـــوة مـــن وراء ذلـــك، ومنهـــا المحافظـــة علـــى الـــروابط الاجتماعیـــة والأســـریة

والمجنــي علیــه، لا یمكــن أن یــؤثر فــي الحــق العــام  ینبغــي القــول أن تمــام الصــلح بــین المــتهم
توطئــة  حــاكم المختصــةمالمتمثــل بحــق الدولــة فــي العقــاب ومتابعــة إجــراءات التقاضــي أمــام ال
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أن القضـاء الفلســطیني  یلاحـظكــذلك . لصـدور حكـم بحـق المــتهم یتناسـب ومـا ارتكبــه مـن جـرم
 .ازل عنهاجعل الصلح في القضایا من أسباب تخفیف العقوبة ولیس التن

یعد نظام الوساطة الجنائیة أحد وسائل السیاسة الجنائیة المستحدثة التي تسـهم فـي تحقیـق  - ٤
العدالــة الجنائیــة مــن خــلال تنمیــة روح الصــلح بــین طرفــي النــزاع، خــارج إطــار أجهــزة العدالــة 
 الجنائیة، من خلال طرف ثالث یسمى الوسـیط یتـولى التوفیـق بینهمـا وصـولا لإنهـاء النـزاع فـي

 .الدعوى الجزائیة المنظورة أمام أجهزة العدالة تمهیدا لانقضائها
ینبغي الذكر بأن فلسطین من إحدى الدول الآخـذة بنظـام الوسـاطة الجنائیـة قضـاء ولـیس   - ٥

ن كــان ذلـك یعتبــر مأخــذا علـى أجهــزة التشــریع فیهـا، إلا أنــه یمكــن القـول بــأن هنــاك  تشـریعا، وإ
النــزاع لهــذا النظــام لنجاعتــه الكبیــرة، ویظهــر ذلــك واقعــا  لجــوء مســتمر ومتزایــد مــن قبــل أطــراف

 .من خلال التقاریر الملحقة والاستبیان المعد في هذه الدراسة
یعتبـر نظـام الدیـة فـي الشریعــــــة الإســلامیة بمثابـة البـدیل عـن طلــــــــــــب القصـــــــــــاص شــرعا،  - ٦

وكـذلك . اني بحرمانـه مـن جـزء مـن مالـهوتجتمع مع عقوبة الغرامة كذلك في أن فیها زجـر للجـ
 .تجتمع مع التعویض لأنها تعویض للمجني علیه في حدود معینة

ـــدم فـــي طلـــب القصـــاص  - ٧ إن الأثـــر الحتمـــي لأداء الدیـــة یتمثـــل فـــي انقضـــاء حـــق أولیـــاء ال
حســب أحكــام الشــریعة الإســلامیة مــن جهــة، وكــذلك فــإن أداءهــا فــي خضــم الــدعوى الجزائیــة 

قائمــــا دون ) حــــق المجتمـــع ( مـــن جهـــة أخــــرى، مـــع بقــــاء الحـــق العـــام  یـــؤدي إلـــى انقضــــائها
وبهــذا یكـــون للدیــة دور كبیـــر فــي إنهـــاء . مســاس، وبهــذا تكـــون الشــریعة والقـــانون محــل اتفـــاق

 .الكثیر النزاعات والخصومات بطریقة رضائیة
اعتبــرت الكثیــر مـــن التشــریعات الجنائیـــة الدولیــة نظـــام التصــالح الجنـــائي الســبب الخـــاص  - ٨

لانقضـــاء الــــدعوى الجزائیـــة بالإضــــافة إلــــى الأســـباب العامــــة الأخــــرى المنصـــوص علیهــــا فــــي 
التشـــریع الجنــــائي الفلســـطیني، وأخــــذ المشــــرع الجنـــائي الفلســــطیني بهــــذا النظـــام فــــي نصــــوص 

م، وذلـك مـن خـلال ٢٠٠١لسـنة ) ٣(من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ١٨-١٧-١٦(المواد
ن كـان هـذا تضـییق كبیـر  إعماله في جرائم المخالفات والجـنح المعاقـب علیهـا بالغرامـة فقـط، وإ

 .لنطاقه، إلا أن یحقق أهدافه إلى جانب البدائل الأخرى متطلبات السیاسة الجنائیة الحدیثة
یتمثــل جــوهر نظــام التســویة الجنائیــة فــي أنــه یتــیح للنائــب العــام فــي الدولــة أن یقتــرح علــى  - ٩

ح أن یعتــرف بمــا قــام بــه مــن جــرائم، وتنفیــذه مجموعــة مــن المــتهم فــي جــرائم المخالفــات والجــن
لا  التــدابیر المعتمــدة مــن المحكمــة الجنائیــة المختصــة، لقــاء انقضــاء الــدعوى الجزائیــة بحقــه، وإ
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ولا تعتبـر فلسـطین مـن الـدول . فإن تم العكس استمر النائب العام فـي تحریـك الـدعوى الجزائیـة
 .الآخذة بهذا النظام مع أهمیته

مـن أهــم تلـك البـدائل التـي تتسـق مـع متطلبــات ) السـریعة(ام المحاكمـة الإیجازیـة یعـد نظـ -١٠
السیاسـة الجنائیــة الحدیثــة فــي تخفیــف مــن أزمــة العدالــة الجنائیــة، مــن خــلال تبســیط واختصــار 
إجــراءات المحاكمــة الجزائیــة وذلــك فــي قضــایا الجــنح الغیــر خطــرة لا ســیما التــي تــرتبط بجــرائم 

بـالروابط الاجتماعیـة، التـي تمثـل الكـم الأكبـر مـن القضـایا، نحـو الوصـول  الأسرة وذات التأثیر
إلى محاكمة سریعة عادلة تصون الحقوق وتحفـظ الحریـات، بعیـدا عـن سیاسـة الـبطء والتأجیـل 
وفقـدان الكثیـر مـن المتقاضـین الثقـة فـي الاسـتمرار فـي عملیـة التقاضـي، وتـوفیرا للوقـت والمــال 

اع وأجهــــزة العدالــــة الجنائیــــة علــــى حــــد الســــواء، وحفاظــــا علــــى والجهــــد لكــــل مــــن أطــــراف النــــز 
 .العلاقات المجتمعیة أواصرها مترابطة متكافلة

تعـد فلســطین مـن الــدول الآخـذة بنظــام المحاكمـــــــــــة الإیجازیــة قضـــــــــــاء ولــیس تشریعــــــــــــا،  -١١
كنظــام مــن حیــث المفهــوم  بــالمعنى أن التشــریع الجنــائي الفلســطیني یخلــو مــن تنظیمــه تشــریعیا

والطبیعـــة القانونیـــة والإجرائیـــة والآثـــار المترتبـــة علیـــه، إلا أنـــه ومـــع ذلـــك كـــان لأجهـــزة العدالـــة 
م، لمــا یحققــه ٢٠٠٩والقضـاء فــي قطــاع غـزة كلمتهــا فــي أن أخــذت بـه حــدیثا فــي أواخـر العــام 

ن الفلســـطیني مــن القــانو ) ٣٠(مــن أهــداف نبیلــة، وذلـــك مــن خــلال الاســـتناد علــى المــادة رقـــم 
م، التــي تــدعو إلــى سـرعة الفصــل فــي القضــایا ضــمانا للمحاكمــة ٢٠٠٣الأسـاس المعــدل لســنة 

 .العادلة التي تكفلها الدساتیر
تتمثـل طبیعــة نظــام مفاوضــة الاعتــراف أمریكــي النشـأة فــي مطالبــة النیابــة العامــة المــتهم  -١٢

معینـة، لتشـجیعه علـى الموافقـة بالاعتراف بجریمته أمام المحكمة المختصة مقابل تمتعه بمزایا 
ویعتبـــر الحكـــم الصـــادر وفـــق هـــذا النظـــام بمثابـــة صـــورة مبســـطة للحكـــم . للجـــوء لهـــذا النظـــام

الجنائي الصادر بالإدانة، مـع اخـتلاف جـوهره، حیـث أن الحكـم الصـادر وفـق نظـام المفاوضـة 
ي المحاكمـة یقوم في جوهره على رضاء المتهم على خلاف الحكم الجنـائي الصـادر بالإدانـة فـ

 .التقلیدیة، وعلى أیة حال فإنهما یتفقان من حیث الأثر المتمثل بانقضاء الدعوى الجزائیة
أخــذ التشــریع الجنــائي الفلســطیني صــراحة بنظــام الأصــول المــوجزة أو مــا یعــرف بنظــام  -١٣

لســـنة ) ٣(الأمــر الجنــائي فــي التشــریعات الأخــرى، وذلـــك فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة رقــم 
منــــه مــــع الــــتحفظ علــــى ضــــیق نطــــاق الجــــرائم المشــــمولة ) ٣١٣-٣٠٨(فـــي المــــواد  م،٢٠٠١

ه، المتمثلــة فــي جــرائم المخالفــات المعاقــب علیهــا بالغرامــة فقــط المتعلقــة بالبلدیــة والصــحة ـــــــوفق
  .والنقل على الطرق، على خلاف باقي التشریعات
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Abstract 
     The Alternatives of Criminal as the legal means the criminal case is the legal 
way to report right down to fill it with the help of the public authority, by 
resorting to the judiciary to ensure that rights are met. And alternatives to the 
criminal case came to give a greater role to the parties to the criminal case, 
whether the accused or the victim and the community's participation in ending 
the criminal case and control to face criminal phenomenon. 
       As it is considered the best way possible to reliable justice agencies to 
alleviate the crisis of criminal justice, by relieving the heavy burden on the 
shoulders of the judiciary through the resolution of the dispute in a large 
number of cases increased and accumulated before it. 
      The most important and the most striking features of the crisis of criminal 
justice is a crisis of punishment and its inability great for achieving its 
objectives, especially the achievement of justice, in light of the increasing 
criminal phenomenon that was born what is known as the phenomenon of 
inflation punitive, as well as the adoption of justice agencies and the elimination 
of a policy to postpone hearings and sometimes save the suits and the length 
and complexity of the procedures formalities at other times, which has become 
the dominant feature of them, which was born with the litigants feeling of 
satisfaction on their performance than prestige to look for alternatives can from 
which to find, across the alternatives are looking for the causes of conflict, but 
extends to the elimination and cleansing of the residues and their effects, and 
Saba of the meanings of pardon and forgiveness between the parties, and this is 
the core and essence of its philosophy based on consensual. 
    It should be said that the world has witnessed the movement of doctrinal and 
legislative alternatives to organize criminal case to be efficient and effective 
tool to achieve and consolidate justice and safeguard the rights and protection of 
freedoms, and through the creation of an appropriate framework ensures these 
alternatives then applied. It is worth mentioning that it is consistent alternatives 
to the criminal case with the principles and provisions of Islamic law, which 
calls for peace, security and community cohesion, through relationships based 
on forgiveness and tolerance, the boat and the peace, and the elimination of the 
causes of conflict and cleansing effects. 
       no Palestinian legislation required level, he was not the size of aspirations 
in light of the crisis criminal justice felt by communities, which require Juba on 
legislation keep up and keep pace with developments including fits what it takes 
to actually legislation or make amendments to it, aims to alleviate this crisis, 
During the search for alternatives efficient and effective to achieve this, by 
organizing and adoption of legislative and judicial application. And confined 
the Palestinian criminal legislation to address the only two alternatives to the 
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criminal case systems, two systems Criminal reconciliation and summary of 
assets, which enhances the idea of a researcher at the previous point. 
     And also should be mentioned that Palestine is considered fertile ground and 
warm those alternatives in view of the composition of social and authority, the 
Islamic believes citizens of those alternatives because it agrees with their 
culture, and is worth mentioning that the Palestinian Judicial System takes some 
of these alternatives, although not Palestinian legislation may including and 
systems in its provisions, such as systems Magistrate and parental mediation 
and trial fast. 
    The expiration of the criminal case and the impact the inevitable result that 
will emerge from the success of alternatives to the criminal case in the role 
assigned to it, and this is very developed by modern criminal policy.
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  إهـــــــداء

  إلــى منــارة العلــم الإمــام المصــطفي إلــى الأمــي الــذي علــم المتعلمــین إلــى ســید
 .الخلق إلى رسولنا الكریم سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

 إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها إلى والدتي العزیزة. 
 أرتقـي سـلم الحیـاة سعى وتعب لأنعم بالراحة والهناء الذي علمنـي أن  إلى من

 .بحكمة وصبر إلى والدي العزیز
 إلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي وأخواني. 
  لـى أمـل حیـاتي إلى من شاركتني فرحـي وحزنـي وراحتـي وتعبـي إلـى زوجتـي وإ

 .أولادي
  إلى من سرنا سویاً ونحن نشق الطریق معاَ نحو النجاح والإبداع إلـى إخـواني

 .اللهفا
 علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر إلـى مـن صـاغوا لنـا علمهـم  إلى من

 .إلى أساتذتنا الكرام حروفا ومن فكرهم منارة تنیر لنا سیرة العلم والنجاح
  إلى الأكرم والأطهر منا جمیعا إلى من ضحوا بـأرواحهم وحـریتهم مـن أجـل أن

 .نحیا كراما إلى شهدائنا وأسرانا البواسل

    
  
  

  احثالب  
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  شكر وعرفان
 الشـكر ومشـاعر صـیاغة، أو كتابـة أو تفكیـر لحظـة كـل وفـي البحـث هـذا بـدأت أن منـذ       

مخرجـة الشـهداء  ،، إلـى منـارة العلـم والعلمـاءأخطوهـا خطـوة كـل فـي تصـاحبني والامتنـان والعرفـان
لى كلیة الشریعة والقانون  تتفتح، حیث المعرفة منبرو  ،العلماء وصرح العلم مفخرة والقادة الأوفیاء، وإ

 اتخـذوا الـذین فلسـطین، فـي القـانون أسـاتذة مـن نخبـة بجهـد الأفـق، ویتسع الصعاب، وتذلل الأبواب،
 المكان، هذا إلي بي وأرسي المقام هذا بوأني أن الله فالحمد وأمانة، بشرف یؤدونها رسالة مهنتهم من

 وصـفته باسـمه كـلاً  والحكـم، المناقشـة لجنـة العلمـاء، أسـاتذتي والعدالـة العلـم رجـال یـا لكـم فالشـكر
 :ولقبه

 ثـم وأجـابني یردنـي فلـم وسـألته یخیبنـي، فلـم قصـدته الذي باسم صبحي بشناق /الدكتور أستاذي -
 یزدنـي لـم الـذي الأمـر منـه، ورغبـة برضـا رسـالتي علـي الإشـراف وقَبـلَ  دراستي، أكملت حتى أجابني

 ولا سـهلها، إلا صـعوبة أجـد لـم الكـریم، لشخصـه واحترامـاً  راً تقـدی إلا یزدنـي لم وبتواضع ولیة،ئمس إلا
باسـم بشـناق  الـدكتور أسـتاذي فـدمت أكـدها، إلا واردة ولا إلیهـا هـداني إلا شـاردة ولا أنارهـا، إلا ظلمـة
  .وقدوة تتبع للعلم، منارة

 وعقلـه بعلمـه مـنهلاً  جـاء الـذي المنیـر، والعقـل العزیز العلم ذو أیمن عبد العال /الدكتور أستاذي -
 طابعـاً  تواجـده أضـفى والـذي الرسـالة، علـى والحكـم المناقشـة لجنـة إلـي الانضـمام قبـول لـیعلن المنیـر

،  عـن محـامٍ  فهـو الكلمـة، فـي وصـدقٍ  البحـث، فـي وتمیـزٍ  الفكـر، فـي أصـالة مـن لسـیادته لمـا خاصـاً
 یـا إلیـك الجزیـل فشـكري ،كبیـراً  شـرفاً  أمامـه الوقـوف یجعـل ممـا بعلمـه، ومنـاقشُ  بالقـانون وملـمٍ  العـدل

  .المناقشة لجنة في بمشاركتك بجانبي ووقفت رسالتي عنوان على شجعتني من
 أفتخـر بوجـوده والذي رسالتي، مناقشة في المشاركة قبل ، الذيطارق الدیراوي/ الدكتور أستاذي -

 أسـتاذي فـأرجو أمانـة، العلـم أن أدركـت وبعلمـه ،خاصـاً  طابعـاً  تواجـده أضـفى والـذي ،خارجیـا مناقشاً 
  .الكریم لشخصك موصول فالشكر الأمانة، حفظتقد أكون  أن
  
ذات الشــرف الرفیــع والهــدف القــویم، التــي ســاعدتني فــي الحصــول علــى / رابطــة علمــاء فلســطین -

التــي احتجــت إلیهــا فــي هــذا البحــث، فلــم تبخــل علــي بــأي معلومــة وكانــت مثــالا لمــن التقــاریر اللازمــة
، واستكمالا لمسیرتها العلمیة والإصلاحیة في المجتمـع الفلسـطیني، فلهـا منـي یبسط یدیه لطالب العلم

  .كل الشكر والعرفان
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/ المستشار القانوني للسید رئـیس الـوزراء الفلسـطیني والنائـب العـام السـابق الأسـتاذ/ إخواني الأكارم -
الة، الــذین أمــدوني إبــراهیم أبــو شــم/ صــلاح الــدریوي، والمهنــدس/ محمــد عابــد، رئــیس النیابــة الأســتاذ

  .بكل ما أحتاجه من خبراتهم، وتشرفت بلقائهم لأنهل من علمهم الوفیر، فلهم مني كل تحیة وشكر
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



12 
 

  فهرست المحتویات
  الرقم  بدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین  الرمز

  ظ  المقدمة  :أولا
  ط  خطة البحث  :ثانیا
  ل  هیكلیة البحث  :ثاثال
  ١  الدعوى الجزائیة: الفصل التمهیدي  
  ٤  المبحث الأول ماهیة الدعوى الجزائیة  

  ٥  مفهوم وطبیعة الدعوى الجزائیة  المطلب الأول
  ١١  مراحل الدعوى الجزائیة  المطلب الثاني

  ١٦  انقضاء الدعوى الجزائیة: المبحث الثاني  
  ١٦  وفاة المتهم  المطلب الأول

  ١٨  العفو العام  لب الثانيالمط
  ١٩  التقادم  المطلب الثالث
  ٢٢  الحكم البات  المطلب الرابع

  ٢٤  إلغاء القانون الذي یجرم الفعل  المطلب الخامس
  ٢٥  لبدائل الدعوى الجزائیةودوافع اللجوء طبیعة  :المبحث الثالث  

  ٢٥  طبیعة بدائل الدعوى الجزائیة  المطلب الأول
  ٢٦  ع اللجوء لبدائل الدعوى الجزائیةدواف  المطلب الثاني

  ٢٧  بدائل الدعوى الجزائیة باعتبار الأفراد طرفا أساسا فیها: الفصل الأول  
  ٣٠  نظام الشكوى والتنازل عنها :المبحث الأول  

  ٣٠  ماهیة وطبیعة نظام الشكوى  المطلب الأول
  ٣٦  علیه وطبیعته القانونیة وآثاره المترتبة مفهوم التنازل  المطلب الثاني

  ٣٩  نظام الصلح الجنائي :المبحث الثاني  
  ٤٠  مفهوم الصلح الجنائي  المطلب الأول
  ٤٣  مشروعیة الصلح في الشریعة الإسلامیة  المطلب الثاني
  ٤٧  الطبیعة القانونیة لنظام الصلح الجنائي  المطلب الثالث
  ٤٩  )ثباتالإ –النطاق (في التشریعات العربیة  الصلح الجنائي  المطلب الرابع
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  ٥٥  نظام الوساطة الجنائیة :المبحث الثالث  
  ٥٦  مفهوم نظام الوساطة الجنائیة  المطلب الأول
  ٥٨  أطراف الوساطة الجنائیة  المطلب الثاني
  ٦٠  شروط الوساطة الجنائیة  المطلب الثالث
جراءاتهنظام اطبیعة   المطلب الرابع   ٦٤  لوساطة الجنائیة وإ

خذه بنظام الوساطة الجنائیةنماذج م  المطلب الخامس   ٦٧  ن الدول الاَ
  ٧٦  نظام الدیة في الشریعة الإسلامیة :المبحث الرابع  

  ٧٦  في اللغة والاصطلاح الدیة تعریف  المطلب الأول
  ٧٧  وتقسیماتها الدیة مشروعیة  المطلب الثاني

  ٨٠  طبیعة الدیة كبدیل من بدائل الدعوى الجزائیة  الثالثالمطلب 
بدائل الدعوى الجزائیة باعتبار الدولة طرفا أساسا : ثانيالفصل ال  

  فیها
٨٣  

  ٨٥  نظام التصالح الجنائي :المبحث الأول  
  ٨٥  مفهوم نظام التصالح الجنائي  المطلب الأول
  ٨٧  نظام الصلح الجنائي في التشریع الفلسطیني والدولي  المطلب الثاني
  ٩١  صالح الجنائي في التشریع الفلسطینيالإجراءات القانونیة لنظام الت  المطلب الثالث

  ٩٥  نظام التسویة الجزائیة :المبحث الثاني  
  ٩٥  مفهوم وطبیعة نظام التسویة الجنائیة القانونیة  المطلب الأول
  ٩٦  إجراءات نظام التسویة الجنائیة  المطلب الثاني

  ١٠٠  ):السریعة( نظام المحاكمة الإیجازیة :المبحث الثالث  
  ١٠١  نظام المحاكمة الإیجازیةلالطبیعة القانونیة   ولالمطلب الأ

  ١٠٢  إجراءات المحاكمة الإیجازیة   المطلب الثاني
  ١٠٤  فوائد المحاكمة الإیجازیة  المطلب الثالث

  ١٠٥  نظام مفاوضة الاعتراف :المبحث الرابع  
  ١٠٦  الطبیعة القانونیة لنظام مفاوضة الاعتراف  المطلب الأول
  ١٠٨  ماهیة الاعتراف  المطلب الثاني

  



14 
 

  ١١٠  )الأمر الجنائي(نظام الأصول الموجزة  :المبحث الخامس  
  ١١١      مفهوم نظام الأمر الجنائي  المطلب الأول
  ١١٣  الطبیعة القانونیة لنظام الأمر الجنائي  المطلب الثاني
  ١١٤  إجراءات إصدار الأمر الجنائي في التشریع الفلسطیني  المطلب الثالث

دور بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة في : لثالثالفصل ا  
  فلسطین

١١٧  

  ١١٩  مبدأ العدالة في منظور الشریعة والقانون :المبحث الأول  
  ١١٩  اللغة والاصطلاحمفهوم مبدأ العدالة في   المطلب الأول
  ١٢٠  ونـــــــمشروعیة العدالة في الشریعة والقان  المطلب الثاني
  ١٢٢  أهمیة العدالة في منظور الشریعة والقانون  المطلب الثالث

 دور بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة :المبحث الثاني  
  الجنائیة

١٢٣  

  ١٢٣  مفهوم العدالة الجنائیة  المطلب الأول
  ١٢٤  البدائل وتحقیق العدالة الجنائیة  المطلب الثاني

حقیق العدالة دور بدائل الدعوى الجزائیة في ت :المبحث الثالث  
  الاجتماعیة

١٢٨  

  ١٢٨  مفهوم العدالة الاجتماعیة  المطلب الأول
  البدائل وتحقیق العدالة الاجتماعیة  المطلب الثاني

  
١٢٩  

  ١٣١  مدى حاجة المجتمع الفلسطیني لبدائل الدعوى الجزائیة  المبحث الرابع
  ١٣١  )التحلیل الإحصائي(خطة البحث   المطلب الأول
  ١٣٧  نتائج البحث ومناقشتها  المطلب الثاني

  ١٥٥  الخاتمة  -
  ١٥٥  النتائج  -
  ١٦٠  التوصیات  -
  ١٦٣  المصادر والمراجع  -
  ١٧٢  الملاحق  -
  ١٨٦  تم بحمد االله وتوفیقه  -
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  :مقدمة - أولا
، حیث أعطت للنیابة العامة صاحبة سلطتي ت اهتماما كبیرا للدعوى الجزائیةأولت التشریعا          

تهام الحق في تحریكها، باعتبار أنها مجموعة القواعد والإجراءات التي تباشرها الدولة  التحقیق والا
في ملاحقة مرتكب الجریمة ، وتقدیمه للقضاء لتوقیع  –كقاعدة عامة  -ممثلة في النیابة العامة  

إجراء فیها،  الجزاء الجنائي علیه منذ اللحظة التي تقع فیها الجریمة، ولا یتوقف وجودها على مباشرة أي
فتعتبر الدعوى الجزائیة من ناحیة ملك للدولة، ومن ناحیة أخرى تعتبر دعوى ناجزة تتولى النیابة العامة 
تحقیقها ورفعها إلى القضاء ومباشرتها أمامه تحقیقا للعدالة، ولكن هذه العدالة لاقت عبر الأزمنة أزمة 

خلال السیر الطویل في إجراءات الدعوى كبیرة أفقدت كثیرا من الأشخاص الأمل في تحقیقها من 
الجزائیة ، وكذلك أزمة العقوبة وبطئها الكبیر في تحقیق أهدافها المنشودة وعلى رأسها تحقیق العدالة، 

رة الإجرامیة، التي یعقبها تأجیل ــــــــد الظاهـــــــــــإلى جانب العبء الثقیل على أجهزة القضاء بسبب تزای
الدعاوى تارة أخرى، فكانت المحصلة الحتمیة عدم شعور الكثیر من أفراد المجتمع الجلسات تارة وحفظ 

بالرضا، ومن الجدیر ذكره أن ذلك ینافي مقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء ومبادئها العامة الأصیلة 
 ، لكل ذلك كان لاا، إلى جانب ترسیخ معاني الصلحالتي تهدف لتحقیق مبدأ العدل في المجتمعات واقع
  .بد من البحث عن بدائل تحقق المنال وتبلغ المرام

شهد العالم حركة فقهیة وتشریعیة لتنظیم الوسائل البدیلة للدعوى الجزائیة من خلال إیجاد إطار        
ملائم یضمن لهذه الوسائل تقنینها ثم تطبیقها، لتكون بذلك أداة فاعلة ومؤثرة  لتحقیق وترسیخ العدالة 

  .ایة للحریات وهذه أسمى المبادئ التي جاءت بها القوانین الحدیثةوصونا للحقوق وحم
فعالیة الجهاز القضائي  لتدعیمأن هذه البدائل ما كانت لتكون إلا  یتم توضیحوینبغي كذلك أن       

في حسم كثیر من القضایا المعروضة على منصة القضاء، فإذا كانت ممارسة الدعوى الجزائیة تقتضي 
، فإنه حق الدولة في العقاب لا یتم إلا خلال التحقیق والاتهام والمحاكمةها الإجرائیة من المرور بمراحل

عبر الدعوى الجزائیة وهو ما یعرف بقضائیة العقوبة ، وهذه البدائل هدفها المنوط هو تحقیق العدالة 
ته وتخفیف الجنائیة ، وكذلك من أهدافها البحث عن أسباب النزاع وبذل الجهود للقضاء على مسببا

العبء الثقیل عن كاهل أجهزة العدالة الجزائیة واختصار الإجراءات الشكلیة من خلال إعطاء أطراف 
الدعوى الجزائیة الدور الأساس والكبیر وبمشاركة المجتمع ومباركة الدولة سعیا لإنهاء الدعوى الجزائیة، 

صفح بین أطرافها ، وتجسیدا لمراد االله عز بل إنهاء مسبباتها وتطهیرا لمخلفاتها وآثارها وصبا لمعاني ال
  ).اتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم انو ام یا أیها الذین( جل من قولهو 

فإن معاني وأهداف عظیمة ونبیلة تحملها هذه الرسالة العلمیة بین طیات  وبناء على ما تقدم     
ها فصل تمهیدي، لكل فصل صفحاتها التي سیتم تناول حیثیات الموضوع من خلال ثلاثة فصول یتقدم



16 
 

، من خلال هج البحث العلمي القانوني القویم، موافقا فیها لأسس ومنمنتظمة عدة مباحث ومطالب
الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، مع المقارنة في بعض جزئیاتها، وذلك وصفا لمضامین هذه 

ها وبیانا لمفاهیمها واستحضارا الرسالة وما تحمله من موضوعات علمیة وتحلیلا لتفاصیلها وأبعاد
   .للآخذین بمبادئها واستشرافا بمستقبل یرسل عبر سناه أملا بتحقیق ما بغیت الوصول إلیه

  :أهمیة البحث - نیاثا
یكتسب هذا البحث أهمیته من أن بدائل الدعوى الجزائیة جاءت لتمثل دورا هاما في الإجراءات         

حاجة كبیرة لأن یتعرف على بدائل الدعوى الجزائیة وبالذات بعد  الجزائیة سیما من یتعامل بها في
ظهور نظم جنائیة إجرائیة حدیثة تعمل على تسویة الخصومات والقضایا الجنائیة بصورة رضائیة بین 
أطراف الدعوى الجزائیة، كما أن القاضي على منصته یحتاج الیوم أكثر من أي وقت مضى لمعرفة 

، لأنها تعد خیر وسیلة تمكنه من حسم أكبر قدر ى إجراءات الأخذ والعمل بهارف علهذه البدائل والتع
ممكن من الدعاوى الجزائیة الكثیرة والمتزایدة والمتراكمة المعروضة أمامه في ظل التزاید المستمر 
لعددها مما ولد معیقا كبیرا أمامه یضطره إلى اللجوء لتأجیل الجلسات تلو الجلسات مما أصبح السمة 

غالبة على عمل الجهاز القضائي الذي أصبح مثقلا بأعباء كبیرة مما یعیقه عن القیام بدوره في ال
تحقیق العدالة الجنائیة، لذا فهو بحاجة ماسة لما ینهي هذه الأزمة وما یخفف عنه هذا العبء الذي 

في ظروف أثقل ظهره ، هذه الأزمة التي لم یعد إمكانیة حلها من خلال زیادة عدد القضاة سیما 
اقتصادنا الفلسطیني الراهن ، فكان لا بد من الأهمیة بمكان وزمان من البحث عن بدائل للدعوى 
الجزائیة تحیقا للعدالة الجنائیة في وطننا العزیز فلسطین، ومن خلال الاسترشاد بهدي شریعة الإسلام 

جاء بها الإسلام وبها بلغ ما  ، تلك المعاني والرسائل التيالتسامح ووصولا لتحقیق العدالة وزرع معاني
  .بلغ

  :موضوع البحث - ثالثا
بدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في "تحت عنوان  البحثسیكون موضوع       

لذا فإنه سیتم التعرف على  ،، وذلك تحت مظلة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائیة"فلسطین 
ة فصول یتقدمها فصل تمهیدي، كل فصل یختص بأحد جزئیات الرسالة موضوع الرسالة من خلال ثلاث

العلمیة وأربعة مباحث لكل فصل بشكل منتظم، من خلال أربعة مباحث، أما الفصل الأول یتناول 
البدائل من حیث  تم تقسیمبدائل الدعوى الجزائیة، حیث ومن باب تنظیم المسألة وتیسیر المعرفة فقد 

الفصل الأول تناول بدائل الدعوى الجزائیة باعتبار الدولة طرفا أساسا فیها من الطرف الأساس فیها، ف
الأمر ( حاكمة الإیجازیة والأصول الموجزةأنظمة التصالح والتسویة والم" خلال خمسة مباحث وهي

ا الفرد طرفا أساسومفاوضة الاعتراف، أما الفصل الثاني تناول بدائل الدعوى الجزائیة باعتبار  )الجنائي
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، من خلال أربعة مباحث وهي أنظمة الشكوى والتنازل عنها والصلح والوساطة والدیة في الشریعة فیها
أما الفصل الثالث تناول دور بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة في فلسطین من . الإسلامیة

الخاص بموضوع  )ئيالتحلیل الإحصا( بنتائج الاستبیان المعد خلال أربعة مباحث تختتم بملحق یتعلق
  .الرسالة العلمیة

  :أهداف البحث - رابعا 
  .تسلیط الضوء على معرفة بدائل الدعوى الجزائیة ، وكیفیة تطبیقها واقعا في فلسطین؟ - ١

 .بیان أهمیة بدائل إجراءات الدعوى الجزائیة في الإجراءات الجزائیة - ٢

مؤسسات المجتمع المدني معرفة مدى دور كل من المجني علیهم والمتهم والنیابة العامة و  - ٣
 .والقضاء في تسویة الخصومات الجنائیة بصورة رضائیة

 .بیان الجرائم المشمولة بنظام بدائل إجراءات الدعوى الجزائیة - ٤

بیان دور بدائل الدعوى الجزائیة في إنهاء أزمة العدالة الجنائیة والیات تحقیق العدالة في  - ٥
 .مجتمعنا الفلسطیني من خلال هذه البدائل

عرفة مدى إمكانیة تفعیل وتطبیق بدائل الدعوى الجزائیة ومدى إمكانیة الأخذ بها في التشریع م - ٦
 .الإجرائي الجنائي الفلسطیني 

  :مشكلة البحث -خامسا
هل یمكن أن تسهم بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة في فلسطین باعتبارها وسیلة مساعدة 

  .عدالة الجنائیة التي تحیاها الشعوب ؟؟لأجهزة القضاء والتخفیف من أزمة ال
سالفا خاصة ما یتعلق بأزمة العدالة الجنائیة التي من أهم مسبباتها  تم بیانهمن خلال ما           

تزاید الظاهرة الإجرامیة وتزاید الدعاوى المعروضة أمام القضاء تبعا لذلك، مما یضطر القضاة إلى 
السمة الغالبة على جهاز العمل القضائي ، مما جعله مثقلا  اللجوء لتأجیل الجلسات مما جعل ذلك

ر مدة ـــــــة قصــــــــــة وأزمـــــ، وكذلك أزمة العقوبیق العدالة الجنائیةقالأمثل في تححقیقة عن القیام بدورة 
الحبس، وفشل السجن نسبیا في دوره الإصلاحي، والإجراءات الجزائیة الطویلة المتبعة في مراحل 

أحیانا دون مسوغ  ، وسیاسة حفظ الملفاتیرةعوى الجزائیة، وما تخلفه الجریمة من آثار سلبیة خطالد
، وتارة أخرى عدم تلبیة بعض النصوص العقابیة لأهدافها التي شرعت لأجل تحقیقها والتي قانوني سلیم

رضاء المجنيبتحقیق الردع العام والخاص وتحقیق العدالة وإ " تتمثل    .علیه صلاح الجاني وإ
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  : أسئلة البحث -سادسا
  : في مشكلة البحث نورد التساؤلات ، وهي على النحو التالي وردواتساقا لما أُ 

  .ما المقصود ببدائل الدعوى الجزائیة ؟ - ١

 ما دور بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة الجنائیة في فلسطین ؟ - ٢

 جرائي الجنائي الفلسطیني ؟ما مدى استخدام بدائل الدعوى الجزائیة في تشریعنا الإ - ٣

ما مدى إمكانیة التوسع بالأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة تشریعا وتطبیقا من قبل أجهزة العدالة في  - ٤
 فلسطین ؟

 ما هي المراحل التاریخیة التي مرت بها أنظمة بدائل الدعوى الجزائیة ؟ - ٥

جراءات العمل ب - ٦  ها ؟ما هي أنواع وصور وأشكال بدائل الدعوى الجزائیة وإ

 من الدول الآخذة بنظام بدائل الدعوى الجزائیة ؟ - ٧

 ما مدى قدرة بدائل الدعوى الجزائیة على إنهاء أزمة العدالة الجنائیة الراهنة ؟ - ٨

ما مدى دور أطراف الدعوى الجزائیة والنیابة العامة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني في تسویة  - ٩
نهاء الخصومات الجنائیة بصورة رضائیة ؟  وإ

، ومدى تحقیقها لمعانیها مبادئ الشریعة الإسلامیة الغراء ما مدى اتفاق موضوع البحث مع -١٠
 السامیة ؟

  :فرضیات البحث - سابعا
 .بدائل الدعوى الجزائیة تسهم في مساعدة أجهزة القضاء للرقي بمبدأ العدالة في فلسطین - ١

 . تتفق بدائل الدعوى الجزائیة مع مقاصد ومبادئ الشریعة الإسلامیة - ٢

 .بدائل الدعوى الجزائیة تسهم في التخفیف من أزمة العدالة الجنائیة - ٣
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إعطاء أطراف الخصومة مساحة كبیرة وفق أنظمة البدائل له الدور الأكبر في تسویة الخصومة  - ٤
 . وتحقیق العدالة الرضائیة

 .خضوع الجرائم بكافة أنواعها لأنظمة بدائل الدعوى الجزائیة - ٥

 .د التي تأخذ بأنظمة بدائل الدعوى الجزائیة وتعمل بهاتعتبر فلسطین من أحد البلا - ٦

تجمید أجهزة العدالة للدعوى الجزائیة وعدم تحریكها لإعطاء أطراف الخصومة الفرصة للتسویة  - ٧
 .الرضائیة دور بارز في تحقیق البدائل أهدافها

 .بطاءترسخ بدائل الدعوى الجزائیة الحق الدستوري للمواطن بمحاكمة عادلة وسریعة دون إ - ٨

 
  :منهجیة البحث -ثامنا

وذلك وصفا  مع المقارنة في بعض جزئیاتها، سیتم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي،      
لمضامین هذه الرسالة وما تحمله من موضوعات علمیة، وتحلیلا لتفاصیلها وأبعادها وبیانا 

، ا وتضمینها في قانوننا الفلسطینيذ بهـــــــــــــــــطمعا بالأخیمها واستحضارا للآخذین بمبادئها، لمفاه
  .تحقیقا لمبدأ  سمى،  واشرأبت لتحقیقه أعناق الشعوب عبر العصور، إنه العدل
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 :هیكلیة البحث - تاسعا
  .الدعوى الجزائیة: الفصل التمهیدي

  .ماهیة وطبیعة الدعوى الجزائیة: المبحث الأول
  .لجزائیةأسباب انقضاء الدعوى ا: المبحث الثاني
  .مفهوم بدائل الدعوى الجزائیة: المبحث الثالث

  
  ".باعتبار الأفراد طرفا أساسا فیها " بدائل الدعوى الجزائیة : الفصل الأول
  .نظام الشكوى والتنازل عنها: المبحث الأول
  .نظام الصلح الجنائي: المبحث الثاني
  .نظام الوساطة الجنائیة: المبحث الثالث
  . ظام الدیة في الشریعة الإسلامیةن: المبحث الرابع

  
  ".باعتبار الدولة طرفا أساسا فیها " بدائل الدعوى الجزائیة :الفصل الثاني
  .نظام التصالح الجنائي : المبحث الأول
  .نظام التسویة الجزائیة: المبحث الثاني
  ).السریعة( نظام المحاكمة الإیجازیة: المبحث الثالث
  .الاعتراف نظام مفاوضة: المبحث الرابع

  .)الأمر الجنائي( نظام الأصول الموجزة:المبحث الخامس
  

  .دور بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة في فلسطین : الفصل الثالث
  .مبدأ العدالة في منظور الشریعة والقانون: المبحث الأول
  .دور بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة الجنائیة: المبحث الثاني

  .دور بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة الاجتماعیة: مبحث الثالثال
  .مدى حاجة المجتمع الفلسطیني لبدائل الدعوى الجزائیة: المبحث الرابع
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، والســراج الــذي الدراســةالمظلــة التــي یســتظل بهــا موضــوع  جزائیــةقــانون الإجــراءات ال یعتبــر        

جـوهر مـا یقـوم  یعـدالعلمیـة التـي تحمـل عنوانـا  الرسـالةینیر سبلنا للبحـث فـي كافـة مفاصـل وجزئیـات 
  .علیه قانون الإجراءات الجزائیة، إنها الدعوى الجزائیة

ن حیــث التعریــف والتســمیة ماهیتهــا مــعــن هــذه المظلــة لبیــان  یــتم الحــدیثولا بــد فــي البدایــة أن      
  .والأهمیة والخصائص التي یمتاز بها والأهداف

  :تعریف قانون الإجراءات الجزائیة -أولا
مجموعـة مـن القواعـد : "قـانون الإجـراءات الجزائیـة بأنـهیعرفون من إن من فقهاء القانون الجنائي     

ا، وتسـتهدف ــــــــم ارتكابهــــة تـه السـلطات العامـة بسـبب جریمـر ــــــــاط الـذي تباشــــــــتنظم النش التي القانونیة
نزال العقوبة أو التدبیر الاحترازي به   ١".تحدید المسئول عنها، وإ

مجموعـــة القواعـــد القانونیـــة التـــي تحكـــم إجـــراءات البحـــث عـــن الجریمـــة : "ویعرفـــه آخـــرون بأنـــه     
حقــة مرتكبهــا ومحاكمتــه، وتبیــان إجــراءات وضــبطها ووســائل إثباتهــا، وتحدیــد الســلطة المختصــة بملا

  ٢".المحاكمة وطرق الطعن بالأحكام الجزائیة وتنفیذها
أن قـانون الإجـراءات الجزائیـة یفتـرض فـي الأسـاس وجــود  التعـریفین السـابقینویظهـر مـن خـلال      

قـانون  قـانون الإجـراءات الجزائیـة مـن هـذا المنطلـق هـو الأسـلوب الفنـي لتطبیـق ویعدقانون عقوبات، 
  .جوهر العملیة القضائیة من الناحیة الإجرائیة یعدالعقوبات، وهو بهذا المفهوم 

ن من أهم أهداف قانون الإجراءات الجزائیة هو حمایة المجتمع من مخـاطر الجریمـة وذلـك مـن     وإ
خلال الكشف عن مرتكبها وتوقیع العقوبة علیه، شأنه شأن قانون العقوبات مـن حیـث الهـدف، حیـث 

دور قـانون الإجـراءات الجزائیــة هـو بسـط الطریــق لتطبیـق قـانون العقوبــات، ولكـن هـذا الهــدف لا  دیعـ
بــد مــن تحقیقــه مــن خــلال إجــراءات مبســطة وســریعة مــن غیــر إخــلال، تختصــر فیهــا الشــكلیات وتقــل 

  . فیها العقبات التي تعترض سعي الدولة إلى ملاحقة المجرمین

                                                
الطبعــة  ،ة العربیــةــــــــــــــــدار النهض :القــاهرة، الجنائیــةشــرح قــانون الإجــراءات راجــع، حســني، محمــود نجیــب،  - ١

  .٢ص ،)١٩٨٨( ،الثانیة
ــــالطبع ،افة للنشــر والتوزیــعــــــــــــــــــدار الثق: عمــان، الجزائیــة أصــول الإجــراءاتراجــع، نمــور، محمــد ســعید،  - ٢ ة ـــــــــــ

ي لم یحدد المقصـود بقـانون الإجـراءات الجزائیـة كمـا فعلـت ومن الجدیر ذكره أن المشرع الفلسطین .٦ص ،)٢٠٠٥(، الأولى
، بینمـــا ٢٠٠١لســنة ) ٣(، وذلــك فـــي القــانون رقــم )قــانون الإجــراءات الجزائیــة  (بعــض التشــریعات، لكنــه یســتعمل اصـــطلاح 

المشـرع فـي ك، شـأنه "قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة" اصطلاح  ١٩٦١لسنة ) ٩(المشرع الأردني استعمل في القانون رقم 
قــانون الإجـــراءات (اصـــطلاح  ١٩٥٠لســنة ) ١٥٠(كــل مــن لبنـــان وســوریا، بینمـــا المشــرع المصــري اســـتعمل فــي القـــانون رقــم 

  .)الجنائیة
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یـة البــريء مــن إدانــة ظالمــة وحكـم جــائر، بــل وحمایــة المجــرم ومـن أهــم الأهــداف كــذلك هــو حما     
  .من إجراءات تمتهن فیها كرامته الإنسانیة وآدمیته المصونة شرعا وقانونا

ــــــأهمـــــــف       ـــــة تكـــــــ ــــــإعـــــلان الحقمن فـــــي ـیة قـــــانون الإجـــــراءات الجزائی ـــــةــــ ــــــفـــــي ال یقة الواقعی دعوى ــ
بــــات واقعــــا لا یــــتم إلا مــــن خــــلال إجــــراءات فعالــــة تحقــــق مصــــلحة زائیة، وتطبیــــق قــــانون العقو ــــــــــــالج

المجتمــع فــي التمتــع بــالأمن والطمأنینــة مــن خــلال ملاحقــة المجــرمین، فهــو یمثــل همــزة الوصــل بــین 
الأداة الوحیدة لتطبیق قانون العقوبات، كـذلك فإنـه یكفـل للقاضـي حسـن  یعدقسمي القانون الجزائي، و 
  ٣.وضوعیةتطبیق القواعد الجزائیة الم

  : خصائص قانون الإجراءات الجزائیة -ثانیا
   :)إجرائي(قانون شكلي   - أ

الأداة الفاعلـــة لتطبیـــق قـــانون العقوبـــات، فهـــو محـــل بیـــان الإجـــراءات المتعلقـــة بضـــبط الجریمـــة  یعـــد
وملاحقــــة مرتكبهــــا، وتوقیــــع الجــــزاء علیــــه، فبــــدون قــــانون الإجــــراءات یبقــــى قــــانون العقوبــــات حبــــیس 

  .عدى أن یكون مجرد نظریة مغلقة لا قیمة لها ولا جدوىالأوراق، لا یت
 :)الإلزام( قانون ذا قواعد عامة، تطبق على كل إنسان، وعلى كل جریمة  -  ب

تعتبـــر قواعـــد قـــانون الإجـــراءات ملزمـــة لكافـــة الخصـــوم فـــي الـــدعوى الجزائیـــة، ومخالفـــة تلـــك القواعـــد 
  .ط والبطلانضیاع للأثر القانوني المترتب علیها، فیكون مصیرها السقو 

 .)قانون نافذ(مباشر وفوري ولا تسري بأثر رجعي قانون ذا قواعد تسري بأثر  -  ت
یـاهوذلـك تبعیـة منطقیـة ولیسـ: قانون تـابع لقـانون العقوبـات  -  ث حیـث  ،ت تبعیـة موضـوعیة، ومتلازمـا وإ

  ٤.لا عقوبة دون حكم إدانة
  
  
 
 
 

                                                
مكتبـة : غـزة، عـدد بئـر السـبع، موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسـطینيراجع، جرادة، عبد القادر،  - ٣

  .٢٧، ص)٢٠٠٩( المجلد الأول، ،آفاق
ــــان ،الـــوجیز فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الفلســـطینيراجــع، أبـــو عفیفـــة، طـــلال،  - ٤ ر الثقافـــة للنشـــر دا :عمـ

  .٢٧و٢٦ص ،)٢٠١١(، الطبعة الأولى ،والتوزیع
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  :ماهیة الدعوى الجزائیة -المبحث الأول
تنوعــت ســواء كانــت جنایــة أو جنحــة أو مخالفــة، تنشــأ عنهــا دعــوى جنائیــة  كــل جریمــة كیفمــا       

تسمى بالدعوى الجزائیة، غایتها توقیع العقوبة ضد مرتكب الجریمة، سـواء ارتكبـت فـي حـق المجتمـع 
الـذي أخـل بنظامـه وأمنــه واسـتقراره، أو فـي حــق المجنـي علیـه الـذي تعــرض للاعتـداء علـى حیاتــه أو 

ه، أو مالــه، أو شــرفه، و قــد تلحــق المتضــرر مــن تلــك الجریمــة أضــرار مادیــة حریتــه أو ســلامة جســم
تهــدف إلــى تعــویض المتضــرر عــن الضــرر الــذي لحــق  "فیتولــد عنهــا دعــوى تســمى بالــدعوى المدنیــة

و هـــي مـــن النظـــام العـــام علـــى خـــلاف  هـــي دعـــوى ذات مصـــلحة عامـــة: "فالـــدعوى الجزائیـــة إذا "بـــه
  ".حة شخصیة للفردالدعوى المدنیة التي هي ذات مصل

ومــن الجــدیر ذكــره أن كثیــر مــن التشــریعات اســتعملت اصــطلاح الــدعوى العمومیــة كتعبیــر عــن      
حكمــة مالــدعوى الجزائیــة، أشــارة إلــى نســبتها إلــى عمــوم المجتمــع، فهــي تحــرك وتباشــر وتحــال إلــى ال

ئیـة، حیـث أن التشـریع وسنعتمد فـي دراسـتنا لفـظ الـدعوى الجزا ٥باسم المجتمع وتحقیق الصالح العام،
  ٦.الفلسطیني یستعملها كذلك

ماهیــــة الــــدعوى الجزائیــــة مــــن حیــــث مفهومهــــا وطبیعتهــــا وخصائصــــها وأهــــدافها  وســــیتم تنــــاول      
  :، وذلك من خلال أربعة مطالباحلها، بإیجازومر 

  .مفهوم وطبیعة الدعوى الجزائیة -المطلب الأول
  .خصائص الدعوى الجزائیة -المطلب الثاني

  .أهداف الدعوى الجزائیة -مطلب الثالثال
 .مراحل الدعوى الجزائیة -المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٩٠المرجع السابق، ص  - ٥
ــــم  قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة الفلســــطیني الســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینیة، - ٦ ائـــــــــــــع ، الوق٢٠٠١لســــنة  ٣رق

  .٥/٩/٢٠٠١ .الفلسطینیــــــة، العدد الثامن والثلاثون
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  :وطبیعة الدعوى الجزائیة ماهیة -المطلب الأول
التعریـــف اللغـــوي ســـیتم مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب بیـــان المقصـــود بالـــدعوى الجزائیـــة مـــن حیـــث       

  : ما یأتي وطبیعتها القانونیة، من خلال والقانوني، والاصطلاحي
  :الدعوى لغة واصطلاحاتعریف  -الفرع الأول

  :واصطلاحا لغة -أولا
الــدعوى أصــلها مــن الفعــل الثلاثــي دعــو، الــدال والعــین والحــرف المعتــل، ومعنــاه أن تمیــل  :لغــة -

الشــيء إلیــك بصــوت وكــلام یكــون منــك، فتقــول دعــا یــدعو، ودعــوت أدعــو دعــاء، وألــف كلمــة 
رف، وجمـع دعــوى، دعـاوى ودعــاوي، أي ــــــــنوعة مـن الصــــــون لأنهــا ممث، فــلا تنـــــــــدعـوى للتأنی

  :وللدعوى إطلاقات عدیدة یشملها المعنى اللغوي منها ٧ها،ــــواو وفتحـــــر الـــــبكس
دعــــواهم فيهــــا ﴿:" فالـــدعوى تصــــلح أن تكــــون بمعنــــى الـــدعاء، كمــــا ورد فــــي قولــــه: الــــدعاء - ١

  ٨"﴾حيتّهُم فيها سلام وآخر دعواهم أَنِ الحْمد للهَّ ربِّ الْعالَمينسبحانَك اللهَّمّ وتَ
زعـــم أن لــه حقــا، ســواء أكــان هــذا الــزعم حقـــا أم : كقولــك ادعــى زیــد كــذا، یــدعي ادعــاء: الــزعم - ٢

  :باطلا، وسواء أكان له أو لغیره، كما قال امرؤ القیس
 ٩لا يدعي القوم أني أفر لا وأبيك ابنة العامري          

فیـدعي الـواردة هنــا بمعنـى یــزعم، ولكـن الغالــب أن یطلـق الإدعـاء علــى الـزعم الــذي لا یؤیـده البرهــان 
، أي الـذي كنـتم مـن ١٠"﴾وقيـلَ هـذَا الَّـذي كُنـتُم بِـه تَـدعون  ":﴿      أو الدلیل، وقد جاء في تفسیر قوله
  .أجله تزعمون الأباطیل والأكاذیب

لهَـم فيهــا فاَكهـةٌ ولهَــم مــا   ﴿:" كقولــك ادعیـت الشـيء طلبتـه لنفســي، كقـول االله : والتمنـي الطلـب -٣
ونعدویطلبون أي ما یتمنون، ١١﴾ي.  

 ١٢.وقد یتضمن الادعاء معنى الإخبار: الإخبار - ٤

                                                
  .٢٧٩، المجلد الثاني، صدار الجیل: ، بیروتمعجم مقاییس اللغة راجع، - ٧
  .١٠، آیة سورة یونس - ٨
  .٣٦٢الجزء الرابع، ص  ،لسان العرب ،ابن منظورراجع،  - ٩

  .٢٧سورة الملك، آیة  - ١٠
  .٥٧سورة یس، آیة  - ١١
  .٢٢الجزء الرابع، ص ،تهذیب اللغة ،الأزهريراجع،  -١٢
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طلـــب أحـــد حقـــه بحضـــور الحـــاكم، ویقـــال للطالـــب مـــدعي وللمطلـــوب " تعـــرف بأنهـــا: اصـــطلاحا -
  ١٣".المدعى علیه

  :قانونا تعریف الدعوى الجزائیة -ثانیا
اختلفت تعریفات فقهـاء القـانون للـدعوى الجزائیـة، فالمشـرع الفلسـطیني لـم یضـع تعریفـا : في الفقه -

" بأنهـا هـو أكثـر وضـوحا  ومنهـاونورد مـن هـذه التعریفـات مـا . ١٤لها كما فعلت بعض التشریعات
بواســطة مــن تنیبــه عنهــا، وتهــدف بهــا إلــى  –لجریمــة ارتكبــت  –الــدعوى التــي تتولاهــا الجماعــة 

 المحـاكم أمـام تباشـر التـي الـدعوى تلـك"أو هـي  ١٥.معرفة المجرم لمحاكمته وتنفیذ العقوبـة علیـه
  ١٦".مخالفة – جنحة – جنایة :الثلاث بأنواع الجرائم الجزائیة

        إلــى الحقیقــة عبــارة عــن مجموعــة الإجــراءات التــي یحــددها القــانون للوصــول " وعرفــت أیضــا بأنهــا    
التجــاء المجتمــع عــن طریــق جهــاز الاتهــام الــذي یمثلــه إلــى القضــاء للتحقیــق  نهــاأو أ وتحقیــق العدالــة

نزال العقوبة أو التدبیر الاحترازي به   ١٧".في ارتكاب الجریمة وتقریر مسئولیة مرتكبها وإ
علـــى مـــن ارتكـــب جریمـــة الـــدعوى التـــي یقیمهـــا المجتمـــع ، لتطبیـــق العقـــاب " وعرفـــت أیضـــا بأنهـــا   

مجموعـــة مـــن الإجـــراءات التـــي یحـــددها القـــانون " وعرفهـــا الـــبعض الآخـــر بأنهـــا .١٨یحرمهـــا القـــانون
وتســــتهدف الوصــــول إلــــى حكــــم قضــــائي یقــــرر تطبیقــــا صــــحیحا للقــــانون فــــي شــــأن وضــــع إجرامــــي 

  ١٩".معین

                                                
دار الثقافـة : عمـان ،إدارة الـدعوى المدنیـة فـي النظـام القضـائي دراسـة مقارنـةراجـع، الرواشـدة، محمـد نصـر،  -١٣

 .١٣٣ص) ٢٠١٠ (الطبعة الأولى، ، للنشر والتوزیع
 .٩٨، مرجع سابق، صجرادة، عبد القادر - ١٤
الطبعـة  ،أة المعارفــــــــــــمنش :الإسكندریة ،ةـــــــــــــــول الإجراءات الجنائیـــــــأصصادق،  راجع، المرصفاوي، حسن -١٥

  .٢٥ص ،)١٩٨٢( الأخیرة ،
  .١ص، رج بوعریرجـــــــــمجلس قضاء ب :الجزائر تحریك الدعوى الجزائیة،راجع، كمال، عمار،  - ١٦
دار الثقافـة للنشـر  :عمـان ،انون أصـول المحاكمـات الجزائیـةالوسـیط فـي شـرح قـراجع، الحلبي، محمد علي،  - ١٧

  .٣٣ص ،)١٩٩٦(، الجزء الأول ،والتوزیع

، الموقـع الإلكترونـي لمجلـس الـدعوى العمومیـة بـین التوحیـد والتقسـیم فـي الكویـت راجع، العنزي، فهد مطـر، - ١٨
بحــث منشــور، بتــاریخ دیســمبر  .http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1658: الأمــة الكــویتي، علــى الــرابط

٢٠١٠.  

  .١٣٧ص  مرجع سابق،راجع، نور، محمد سعید،  - ١٩
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  ٢٠."فهي قول مقبول في مجلس القضاء، یقصد به طلب حق له أو لمن یمثله" :في القضاء -
الــدعوى الجزائیــة تــتلخص بأنهــا الوســیلة القانونیــة لتقریــر  بــأنلســابقة مــن تلــك التعریفــات ا ویســتخلص

الحـــق وصـــولا لاســـتیفائه بمعونـــة الســـلطة العامـــة، أو هـــي الالتجـــاء إلـــى الســـلطة القضـــائیة لضـــمان 
  .استیفاء الحقوق

عبـــارة عــــن "ائیـــة بأنهـــا ویـــرى الباحـــث أن أكثـــر التعریفـــات شــــمولا هـــي مـــا عرفـــت الــــدعوى الجز      
  ".وتحقیق العدالة ددها القانون للوصول إلى الحقیقةمجموعة الإجراءات التي یح

  : طبیعة الدعوى الجزائیة -الفرع الثاني
علــى طبیعتهــا مــن حیــث  یــتم التعــرفبعــد التعــرف علــى مفهــوم الــدعوى الجزائیــة، كــان ینبغــي أن     

  :السبب والموضوع والأطراف
  :الأصلیة دعوى الجزائیةطبیعة ال -أولا

، فســـبب الـــدعوى الجزائیـــة یكمـــن فـــي الفعـــل الإجرامـــي الـــذي أخـــل بـــأمن مـــن حیـــث الســـبب  - أ
  .المجتمع وأضر بالمصلحة العامة

  . ، فالدعوى الجزائیة تتعلق بحق الدولة في استیفاء حقها في العقابمن حیث الموضوع  -  ب
لمـدعي هنـا هـو المجتمـع الـذي المـدعي، وا: ، فطرفاهـا یتمـثلان فـي الأولمن حیث الأطراف   -  ت

المـدعى علیـه :  تمثله النیابة العامة التـي تعتبـر الخصـم الأصـلي فـي مواجهـة الطـرف الثـاني
 "الفاعل الأصلي أو الشریك فیها" وهو المسئول عن الجریمة

ـــــــــــــــــتتعة فـــــي المجتمـــــع لـــــذلك فإنهـــــا ـــــــــــــــــــة تحمـــــي المصـــــلحة العامـــــــــــــــإذا فالـــــدعوى الجزائی        لق ــــ
ام العــــام،  وبالتـــالي فإنــــه لا یجـــوز للنیابــــة تبعـــا لــــذلك أن تتنـــازل عنهــــا بعـــد تحریكهــــا، أو أن ـــــــــــبالنظ

ذا تـم رفعهـا فـلا یجـوز لهـا أن تسـحبها، أو تتنـازل عـن طـرق الطعـن  تتصالح مع المتهم قبل رفعها، وإ
الحكـم الصـادر فـي الـدعوى الجزائیـة مـن المحكمـة  المقررة قانونا، وكذلك لیس لها أن تمتنع عن تنفیذ

  .المختصة
وكــذلك فإنــه یمكــن القــول أن القاضــي لا یتقیــد بطلبــات النیابــة العامــة، حیــث یســتطیع أن یحكــم       

وفــي كــل مــا ذكــر مــن طبیعــة الــدعوى الجزائیــة فإنهــا تختلــف عــن . بعقوبــة أشــد ممــا طلبتــه الأخیــرة
  ٢١.لدعوى الجنائیة، من حیث السبب والموضوع والأطرافطبیعة الدعوى المدنیة التبعیة ل

                                                
 ةنیـــة الثاـالطبعــ ع،ر والتوزیــشــر الثقافــة للندا :، عمــاننونالــدعوى بــین الفقـــه والقــاراجــع، البــدارین، محمــد،  - ٢٠
  .٣٩ص ،)٢٠١٠(

الكتـاب  ،سمكتبـة القـد : غـزة ،أصـول الإجـراءات الجزائیـة فـي التشـریع الفلسـطینيكرد، سالم أحمـد، راجع، ال - ٢١
  .٥٣ص ،)٢٠٠٢( الأول،
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ومــن خــلال مــا ســبق لا بــد مــن توضــیح طبیعــة الــدعوى المدنیــة التبعیــة للــدعوى الجزائیــة علــى نفــس 
  .الجزائیةفي الدعوى  تم بیانهوتیرة ما بی

  
  :للدعوى الجزائیة التابعة المدنیة طبیعة الدعوى -ثانیا

دنیــة التبعیــة یتمثــل بمــا رتبــه الفعــل الإجرامــي مــن ، فســبب الــدعوى الممــن حیــث الســبب  - أ
  .ضرر لحق بالمدعي بالحق الشخصي

،  فیتمثل موضـوعها فـي تعـویض المـدعي عـن الضـرر الـذي لحـق من حیث الموضوع   -  ب
  .به

المـدعي وهـو شـخص المتضـرر، أمـا : ، فطرفاهـا یتمـثلان فـي الأولمن حیث الأطـراف   -  ت
ل عـــن تعـــویض الضـــرر، وقـــد یكـــون وارثـــه أو الثـــاني یتمثـــل فـــي المـــدعى علیـــه وهـــو المســـئو 

 .المسئول مدنیا عن فعل الغیر
فالـــدعوى المدنیـــة التبعیـــة لا تتعلـــق بالنظـــام العـــام، حیـــث یجـــوز للمـــدعي التنـــازل عنهـــا أو  إذا      

التصــالح بشــأنها، وكــذلك علــى عكــس القاضــي الجزائــي فــإن القاضــي النــاظر بالــدعوى المدنیــة یلتــزم 
مها المدعي، إلـى جانـب عـدم ارتبـاط الـدعویین فـي المهـل المقـررة لسـقوطها بمـرور بالطلبات التي یقد

  ٢٢.الزمن
وبـــــالرغم مـــــن الاخـــــتلاف بـــــین الـــــدعویین فـــــي أركانهمـــــا الثلاثـــــة أي فـــــي الســـــبب والموضـــــوع        

ویظهـر . والأطراف، إلا أنه یوجد بینها ارتباط ناتج عن تولدهما من نفس المشـكاة وهـو ذات الجریمـة
لارتباط جلیا بالنسـبة إلـى اختصـاص المحكمـة الجزائیـة ذاتهـا بـالنظر فـي الـدعویین، وكـذلك أثـر هذا ا

  .الأحكام الجزائیة في الدعوى المدنیة المقامة أمام القضاء المدني
فبالنسبة إلى قواعد الاختصاص فإنه یمكن إقامة الـدعوى المدنیـة أمـام المحكمـة الجزائیـة تبعـا        

التي حركت، كذلك یمكن له إقامتها أمام المحكمة المدنیة، لكن ملزمـة بـالتوقف عـن  للدعوى الجزائیة
  ٢٣.النظر فیها طالما كانت الدعوى الجزائیة مقامة ولم یفصل فیها بعد

  
  

                                                
الطبعـة  ،امعیة للدراسـات والنشـر والتوزیـع، المؤسسة الجمبادئ المحاكمات الجزائیةراجع، جعفر، علي محمد،  - ٢٢

  .٢١ص ،)١٩٩٤(، الأولى
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیـة لمنظمـة التحریـر الفلسـطینیة لعـام مید لطفـي، راجع، العیلة، عبد الح - ٢٣

  .٢٩ص ،)١٩٩٥(، الطبعة الأولى ،م١٩٧٩



29 
 

  :خصائص الدعوى الجزائیة -الفرع الثالث
ى النحـو أهمهـا علـ سـیتم ذكـرصائص التي تمیزها عـن غیرهـا، و للدعوى الجزائیة مجموعة من الخ   

  :الآتي
صفة العمومیـة أطلقـت كخصیصـة مـن خصـائص الـدعوى الجزائیـة، باعتبـار الأخیـرة : العمومیة-أولا

ملـك للدولـة وحمایــة لسـلطتها فــي الجـزاء، وتهــدف مـن ورائهـا تحقیــق الصـالح العــام، إذا فمصـدر هــذه 
، التــي تباشـــر )مـــةالنیابــة العا(المتمثـــل بــــــ" ة صــاحب الحـــق فیهــاالصــفة یكمــن فـــي غایتهــا وفـــي صــف

 تــنص التــيمــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة ) ١(رقــم  وهــو مــا قررتــه المــادة ٢٤الــدعوى باســم المجتمــع،
تخــتص النیابــة العامــة دون غیرهــا بإقامــة الــدعوى الجزائیــة ومباشــرتها، ولا تقــام مــن غیرهــا " علــى أنــه

  .٢٥"إلا في الأحوال المبینة في القانون
عامــة هــي بمثابــة الأمــین علــى الــدعوى الجزائیــة حمایــة لمصــالح المجتمــع وبنــاء علــى ذلــك فالنیابــة ال

  ٢٦.الذي فوضها على تمثیله في الدفاع عنه ومعاقبة المجرم وفق القانون
باعتبــار أنهــا ملــك للمجتمــع لحمایــة ســلطته فــي العقــاب، فهــي تحــرك : ذات طــابع اجتمــاعي -ثانیــا

  ٢٧.وتباشر باسمه لتحقیق الصالح العام
وكـــذلك . والحتمیـــة هنـــا تتمثـــل فـــي أن الـــدعوى الجزائیـــة نتیجـــة حتمیـــة لكـــل جریمـــة: تمیـــةالح -ثالثـــا

  ٢٨.الجزاء المترتب على الفعل الإجرامي الذي لا یمكن توقیعه إلا عن طریق الدعوى الجزائیة
كونها غیر معلقة علـى شـرط أو محـددة بقیـد، فتحریكهـا ومباشـرتها یخضـع لمبـدأ حریـة : ناجزة -رابعا

العامــة فــي رفــع الــدعوى العمومیــة، إلا أن كثیــر مــن التشــریعات أقــرت بوجــوب مشــاركة إرادة النیابــة 
أخرى لتحریك الدعوى الجزائیـة، ممـا یغـل یـد النیابـة العامـة فـي تحریكهـا فـي مثـل هـذه الأحـوال، لكـن 

 جزائیــة، فــإن ذلــك لا یقــدح فــيرغــم وجــود هــذه الاســتثناءات التــي تقیــد حریتهــا فــي تحریــك الــدعوى ال
بـــدورها فـــي تحریـــك  الشـــكوى والإذن والطلـــب ، فتقـــوم هـــذه الاســـتثناءات المتمثلـــة فـــي)التنجیـــز(صـــفة 

الـــدعوى الجزائیـــة، فیعــــود للنیابـــة العامـــة دورهــــا الأصـــیل المنــــوط بهـــا فـــي مباشــــرة الـــدعوى الجزائیــــة 
  ٢٩.واستعمالها

                                                
  .١٠١، مرجع سابق، ص راجع، جرادة، عبد القادر - ٢٤
  .١، المادة رقمقانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٢٥
  .٣٤مرجع سابق، ص ،راجع، الحلبي، محمد علي - ٢٦
  .١٣٨، مرجع سابق، صراجع، نمور، محمد سعید - ٢٧
  .٣٧المرجع سابق، ص - ٢٨
  .٥٨، مرجع سابق، صراجع، الكرد، سالم أحمد - ٢٩
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ء التحقیــــق أو إقامــــة ولكــــن لا یجــــوز للنیابــــة العامــــة مــــع وجــــود هــــذه الاســــتثناءات أن تقــــوم بــــإجرا   
  ٣٠.الدعوى الجزائیة

  
  :أهداف الدعوى الجزائیة -الفرع الرابع

إن غایــة الــدعوى الجزائیــة هــي الوصــول إلــى حكــم بــات تنقضــي بــه، وهــذه الغایــة تعطــي الــدعوى    
وللــدعوى الجزائیــة مجموعــة مــن الأهــداف المرجــوة ، ٣١وحــدتها وتجعــل منهــا ظــاهرة قانونیــة متماســكة

  :الآتيبإیجاز على النحو  تم ذكرهاسیمن تحریكها 
  .قمع الفوضى والاضطراب الناتج عن وقوع الجریمة - ١
  .كشف الحقیقة وترسیخ العدالة، وتطبیق القانون على الوجه الأمثل - ٢
 .مجازاة الجاني ومعاقبته على الجریمة التي اقترفها - ٣
 .إقرار سلطة الدولة في تنفیذ العقوبة - ٤
 .تحقیق والاتهامإقرار لسلطة النیابة العامة في ال - ٥
 .الدفاع عن المجتمع وحمایة مصالحه - ٦
 .مكافحة الجریمة وتحقیق الردع - ٧
 ٣٢.الوصول لحكم نهائي بات یتحقق فیه أهداف العقوبة - ٨
 ٣٣.الكشف عن الحقیقة الواقعیة في أمر الجرم الذي ارتكب ومدى نسبته إلى المتهم - ٩

ل تحریــك الــدعوى الجزائیــة للتعــرف وبعــد ذكــر الأهــداف الســابقة للــدعوى الجزائیــة، ســیتم بیــان مراحــ
  .على أبرز مراحلها من خلال مطلب مستقل

  

                                                
لا یجـوز " علـى أنـه تـنصحیـث  البـاب الأول، ،٤رقـم المادة ،٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة - ٣٠

قامة الدعوى الجزائ یة التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مـدني أو طلـب للنیابة العامة إجراء التحقیق وإ
أو إذن إلا بناء على شكوى كتابیة أو شـفهیة مـن المجنـي علیـه أو وكیلـه الخـاص أو ادعـاء مـدني منـه أو مـن وكیلـه 

اء ویجوز في الدعاوى التـي قیـد القـانون مباشـرتها علـى شـكوى أو ادعـ. الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة
ذا تعـدد المجنـي علـیهم لا یعتـد  بالحق المدني من المجني علیه التنازل عنها حتى یصـدر فـي الـدعوى حكـم نهـائي، وإ

  .بالتنازل إلا إذا صدر من جمیعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمین یعتبر تنازلا بحق الآخرین
  .٣٣ص ، مرجع سابق، راجع، العیلة، عبد الحمید لطفي - ٣١
  .٣٤مرجع سابق، ص ،الحلبي، محمد عليراجع،  - ٣٢
، المؤسســة الجامعیــة أصــول الإجــراءات الجزائیــة فــي التشــریع والقضــاء والفقــه راجــع، عبــد المــنعم، ســلیمان، - ٣٣

  .١٥٨للدراسات والنشر والتوزیع، ص
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  :مراحل الدعوى الجزائیة -المطلب الثاني
إن الـــدعوى الجزائیـــة هـــي عبـــارة عـــن حـــق الإنســـان المتضـــرر مـــن الجریمـــة فـــي اللجـــوء إلـــى       

ن تحریـك هـذه الـدعوى مـن قبـل النیابـة العامـة  القضاء لفرض العقاب على المتهم مرتكب الجریمـة، وإ
فالادعــاء مــن قبــل المــدعي لمحاكمــة ٣٤.بصــفتها ممثلــة عــن المجتمــع هــو بدایــة الســیر فــي إجراءاتهــا

وفرض العقاب علیه استنادا إلى القانون من خلال القضاء المخـتص هـو مـا  -المتهم -المدعى علیه
وى الجزائیـة تمـر بــثلاث واسـتنادا إلـى مــا سـبق ذكـره فـإن الــدع .یطلـق علیـه موضـوع الــدعوى الجزائیـة

  ٣٥:مراحل، وهي
  :)التحقیق الأولي (  ة الاستدلاللمرح -الفرع الأول

هـــي المرحلـــة التـــي یـــتم فیهـــا جمـــع المعلومـــات مـــن خـــلال البحـــث والتحـــري مرحلـــة الاســـتدلال        
والاستقصــاء، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى المعلومــات التــي تزیــل الغمــوض عــن الجریمــة والكشــف 

وزمــــان وقوعهــــا وكــــذلك ضــــبط الآثــــار الناتجــــة عنهــــا وتحریزهــــا والكشــــف عــــن مرتكبهــــا عــــن مكــــان 
ویقــوم بهـذه المهمــة مـأمورو الضــبط القضـائي تحــت . وملاحقتـه والقـبض علیــه تمهیـدا لتقدیمــه للعدالـة

إشراف النیابة العامة، وقد تمتد هذه المرحلة إلى المراحل التي تلیهـا لحـین صـدور الحكـم النهـائي فـي 
ى لاستجلاء بعض أوجه الغموض التي تكتنفها وهي من أهم مراحل الإجـراءات الجزائیـة والتـي الدعو 

نص قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة یـــو  .٣٦تســـتند بقیـــة المراحـــل إلـــى مـــا تـــم الوصـــول إلیـــه مـــن خلالهـــا
یتـولى أعضـاء النیابـة العامـة مهـام الضـبط " م على هذه المرحلـة بقولـه٢٠٠١لسنة  ٣الفلسطیني رقم 

ــــى مــــأموري الضــــبط كــــل فــــي دائــــرة اختصاصــــه، ویتــــولى مــــأمورو الضــــبط الق ضــــائي والإشــــراف عل
القضـــائي البحـــث والاستقصـــاء عـــن الجـــرائم ومرتكبیهـــا وجمـــع الاســـتدلالات التـــي تلـــزم للتحقیـــق فـــي 
الـــدعوى، مـــع خضـــوعهم لمراقبـــة النائـــب العـــام فیمـــا یتعلـــق بأعمـــال وظیفـــتهم، وفـــي حـــال مخـــالفتهم 

ـــــرهم فــــي عملهــــم لــــه أن یطالــــب الجهــــات المختصــــة اتخــــاذ الإجــــراءات التأدیبیلواجبــــاتهم أو تقصــــی ة ـ
  ٣٧.بحقهم، ولا یمنع ذلك من مسائلتهم جزائیا

وبعــض الفقهــاء اعتبــروا أن مرحلــة الاســتدلال تبــدأ مــن أول إجــراء تحــرك بهــا الــدعوى الجزائیــة       
  ٣٨.عندما یباشر مأمورو الضبط القضائي أعمالهم

                                                
  .٢و١المادة رقم ،، الباب الأول٢٠٠١ لسنة) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٣٤
  .٩٥مرجع السابق، ص ،جع، أبو عفیفة، طلالرا - ٣٥
  .١٣، مرجع سابق، صالحلبي، محمد علي راجع،- ٣٦
  .٢٠و١٩، الباب الثاني، المادة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٣٧
  .٩٥، مرجع سابق، صراجع، أبو عفیفة، طلال - ٣٨
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ــ      ُ مــن إجــراءات الــدعوى الجزائیــة، وبالتــالي فــإن القیــام بهــا لا  عــدعمــال الاســتدلال لا تأن أ رىوی
 یمیـلوهـذا الـذي  ٣٩.تحریكا للدعوى الجزائیة، فهي إجراءات سابقة علـى تحریـك الـدعوى الجزائیـة یعد
باعتبــاره هــو المرحلــة الســابقة علــى تحریــك الــدعوى الجزائیــة، ونســتند فــي رأینــا إلــى مــا  الباحــث إلیــه

لا یجــوز للنیابــة العامــة " م بأنــه٢٠٠١لســنة ٣نــص علیــه قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطیني رقــم 
قامــة الــدعوى الجزائیــة التــي علــق القــانون مباشــرتها علــى شــكوى أو ادعــاء مــدني أو  إجــراء التحقیــق وإ

دعــاء طلــب أو إذن إلا بنــاء علــى شــكوى كتابیــة أو شــفهیة مــن المجنــي علیــه أو وكیلــه الخــاص أو ا
  ٤٠".مدني منه أو من وكیله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة

، كـون الشـكوى والطلـب والإذن تعتبـر الباحـث بـرأي سـبق بیانـه وتأییـدهویستفاد مـن الـنص السـابق مـا 
قیود ترد علـى تحریـك الـدعوى الجزائیـة، فـلا یمكنهـا القیـام بـإجراءات التحقیـق أو رفـع الـدعوى مباشـرة 

ومــن الملاحـــظ أن الـــنص الســـابق قـــد . إلا بعـــد تقـــدیم واحــدة مـــن الاســـتثناءات المـــذكورة إلــى القضـــاء
اســتبعد أعمــال الاســتدلال، حیــث أن المحظــور علــى النیابــة العامــة یقتصــر علــى إجــراءات التحقیــق 
ورفــع الـــدعوى وهــذا یعنـــي انــه یجـــوز القیـــام بأعمــال الاســـتدلال إذا كانــت الجریمـــة مــن الجـــرائم التـــي 

وى أو إذن أو طلــب والســبب فــي ذلــك أن أعمــال الاســتدلال لیســت مــن إجــراءات الــدعوى تحــرك بشــك
  ٤١.الجزائیة ولا تعتبر تحریكا لها

  
  :مرحلة التحقیق الابتدائي -الفرع الثاني

لــى معرفــة هــدف إتمــن مراحــل الــدعوى الجزائیــة، فهــو  التحقیــق الابتــدائي مرحلــة هامــةتعــد مرحلــة    
مؤاخـذة فاعلـه علـى مـا جنـت یـداه، یقـوم بـه مـن یمثـل المجتمـع وذلـك مـن حادث معین، ابتغاء حقیقة 

خلال جمیع الوسائل المشروعة التي توصلها إلـى الاهتـداء إلـى الجـاني ومجازاتـه، والمـتهم یعمـل كـل 
  .ما بوسعه من الطرق في سبیل الوصول إلى البراءة

أهمهـــا  ســـیتم ذكـــر تـــب الفقهـــاءلابتـــدائي تعـــددت بهـــا كومـــن الجـــدیر ذكـــره أن تعریفـــات التحقیـــق ا   
لماما بعناصره بأنه مرحلة مـن مراحـل الـدعوى الجزائیـة تخـتص بـه سـلطة التحقیـق " وأكثرها وضوحا وإ

للكشــف عــن حقیقــة الأمــر فــي واقعــة محــددة، والتنقیــب عــن مختلــف الأدلــة الواقعیــة والقانونیــة التــي 
   ٤٢".تساعد في معرفة صلاحیة عرض أمرها على القضاء من عدمه

                                                
ــوجیز فــي شــرحراجــع، الولیــد، ســاهر إبــراهیم،  - ٣٩ ة ــــــــــــــــــــجامع: غــزة، قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطیني ال

  .٨٧، ص)٢٠٠٨(، الجزء الأول، الطبعة الثانیة ،الأزهر
  .٤/١، المادة رقم٢٠٠١ لسنة) ٣(رقم  جراءات الجزائیة الفلسطینيقانون الإ - ٤٠
  .٨٧ص ، مرجع سابق،راجع، الولید، ساهر، إبراهیم - ٤١
  .وما بعدها٣٦٨، مرجع سابق، صبد القادرراجع، جرادة، ع - ٤٢
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  :السلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي في الدعوى الجزائیة -أولا
تتــولى النیابــة العامــة صــاحبة ســلطتي التحقیــق والاتهــام مهــام القیــام بهــذه المرحلــة، مــن خــلال        

اب الجریمــــة، ــــــوضـــبط الأســــلحة المســـتعملة وكـــذا أي أدوات اســــتخدمت فـــي ارتك٤٣اســـتجواب المـــتهم
ء تفیـــد التحقیـــق وضـــبط الأوراق والأشـــیاء التـــي تؤیـــد التهمـــة وتحریزهـــا وتفتـــیش مســـكنه عـــن أي أشـــیا

وتنظــیم محضــر بهــا، واســتدعاء الشــهود وســماع أقــوالهم، كمــا تقــوم النیابــة العامــة بإصــدار مــذكرات 
  ٤٤.الحضور والإحضار للمتهم بهدف القبض علیه وتوقیفه حسب الأصول القانونیة

خاصـة مـا  هي السـلطة المختصـة فـي إجـراء التحقیـق الابتـدائيومن المعلوم أن النیابة العامة        
ن لهـا أن ـویمكـ  ٤٥في مـواد الجنایـات حصـرا، والجـنح التـي تـرى الاسـتجواب فیهـا، یتعلق بالاستجواب

 مــأموريفــي جــرائم الجــنح فقــط، وبالتــالي لا یجــوز لهــا أن تفــوض  مــأموري الضــبط القضــائي تفــوض
حیــث لا یجـــوز لهـــا أن تفــوض بـــه تفویضـــا عامــا بـــه، حیـــث الضــبط القضـــائي فــي مـــواد الجنایـــات ، 

یتمتــع المفـــوض بجمیـــع الســـلطات المخولــة لوكیـــل النیابـــة وذلـــك بحـــدود مــا فـــوض بـــه كتابیـــا وبشـــكل 
  ٤٧، علـــى أن تباشـــر النیابـــة العامـــة التحقیـــق فـــور علمهـــا بالجریمـــة دون إبطـــاء أو تقصـــیر،٤٦صـــریح

ام مرحلـــة التحقیـــق الابتـــدائي علـــى الوجـــه  الأمثـــل ومـــن خـــلال إتبـــاع كافـــة الإجـــراءات اللازمـــة لإتمـــ
وصولا للاتهام من خلال إصدار النیابة العامة لائحة اتهام تقدمها للمحكمة المختصـة بنظـر القضـیة 

  ٤٨.تمهیدا لمرحلة المحاكمة، مرورا بالاستجواب
  
  
  

                                                
" علـى أن تـنص، التـي ٨البـاب الأول، المـادة ، ٢٠٠١لسـنة ) ٣(رقـم  قانون الإجـراءات الجزائیـة الفلسـطیني - ٤٣

  ".كل شخص تقام علیه دعوى جزائیة یسمى متهما
  .٩٦، مرجع سابق، صراجع، أبو عفیفة، طلال - ٤٤
  .٩٥الباب الثالث، الفصل الأول، المادة رقم، ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  نيقانون الإجراءات الجزائیة الفلسطی - ٤٥
لسـنة  ١القسـم الجزائـي، رقـم  ،التعلیمات القضائیة للنائب العام الفلسـطینيراجع، السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  - ٤٦

  ).١٨١-١٧٥(، من المادة رقم٢٠٠٦
 ث، الفصــل الأول، مــن المــادة رقــمالبــاب الثالــ ،٢٠٠١ لســنة) ٣(رقــم  قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطیني - ٤٧
)٩٣-٥٥.(  

، التـي ٩٤، البـاب الثالـث، الفصـل الأول، المـادة ٢٠٠١ لسـنة) ٣(رقـم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٤٨
لة مناقشة المتهم بصورة تفصیلیة بشأن الأفعال المنسوبة إلیـه ومواجهتـه بالاستفسـارات والأسـئ" عرفت الاستجواب بأنه

  ".والشبهات، ومطالبته بالإجابة علیها
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  :مرحلة التحقیق الابتدائيأهمیة  -ثانیا
  .اعلیتها للنظر أمام القضاءالتحضیر للدعوى الجزائیة، وتحدید مدى ف - ١
تأكید التوازن المنشود بین حـق الدولـة فـي الجـزاء وحـق المـتهم فـي عـدم المسـاس بحریتـه الفردیـة  - ٢

  .وكفالة حقه في الدفاع
ـــــإحالــــة القض - ٣ ـــــایا للمحكمــــة المختصــــة بعــــد تــــوافر الأدلــــة القائمــــة علــــى سنـ د قــــوي مــــن الوقــــائع ــــ

ص ـــــــــدیة مــــن شــــأنها وضــــع الأبریــــاء فــــي قفــــــــــعاوى كیوالقــــانون، حتــــى لا یــــتم إشــــغال القضــــاء بــــد
 .ام، وهو ما تتأذى بع العدالة القضائیةــــــــــالاته

إعطــاء الوقــائع وصــفها القــانوني الســلیم، وهــذا یســاعد علــى معرفــة مــدى مســئولیة الفاعــل عنهــا  - ٤
 ٤٩.والجهة المختصة بمحاكمته

 
  :)مةالمحاك( مرحلة التحقیق النهائي -الفرع الثالث

تحتوي هذه المرحلة جمیع الإجراءات التي تباشر أمام القضاء منذ دخـول الـدعوى الجزائیـة فـي       
یصــدر حكــم بــات فیهــا، مــن خــلال مــرور الــدعوى أمــام المحــاكم  حتــىحــوزة المحكمــة بــإجراء الاتهــام 

  .المختصة بالنظر سواء كانت محاكم درجة أولى أو الاستئناف أو النقض
، والـذي )ق النهـائيالتحقیـ( ن المحكمة تجري تحقیقا یطلـق علیـهك المحاكمة للمتهم  فإوخلال تل     

لا یخــرج عــن كونــه نشــاط لمراقبــة التحقیقــات الســابقة، وتجــري محاكمــة المــتهم بصــورة علنیــة، مــا لــم 
  ٥٠.تقرر المحكمة خلاف ذلك لاعتبارات المحافظة على النظام العام

تمهیــدا للنطــق بــالحكم، بدایــة مــن تبلیــغ  )المحاكمــة( حقیــق النهــائية بكافــة إجــراءات التوتقــوم المحكمــ
دارتهـا لضـمان حسـن  الأوراق القضائیة وهو ما یعرف بإعلان الخصـوم و حفـظ النظـام فـي الجلسـة وإ
ســـیرها وكـــذلك ســـماع البینـــات مـــن ممثـــل النیابـــة العامـــة والمـــتهم أو وكیلـــه وســـماع الشـــهود والخبـــراء 

یر الفنیـة اللازمـة التـي تسـاعد علـى تكـوین فكـرة القاضـي وعقیدتـه اسـتعدادا والاطلاع على كافة التقار 
  ٥١.للحكم

  
  

                                                
  .٣٧٠و٣٦٩، مرجع سابق، صراجع، جرادة، عبد القادر - ٤٩
  .٩٧و٩٦، مرجع سابق، صراجع، أبو عفیفة، طلال - ٥٠
 ١٦٣ل، المادة رقـم الكتاب الثاني، الباب الأو  ، ،٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٥١

وحتـى  ٦٥٣، المـادة رقـم ٢٠٠٦ لسـنة) ١(رقـم  تعلیمات القضـائیة للنائـب العـام  الفلسـطینيالو ،٢٨٣حتى المادة
  .١٥٢ -١٣٣، من ص٧٧١المادة 
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  :التي تقوم علیها مرحلة التحقیق النهائي عامةالقواعد ال -
  :وللتحقیق النهائي قواعد عامة واجبة الاحترام نذكرها كي یتمكن من التعرف علیها وهي تتمثل بـــــ  
  .المحكمة خلاف ذلك، ما لم تقرر علنیة المحاكمة - ١
رى أمامـــه مـــن ــــــ، لكـــي یـــتمكن القاضـــي مـــن تكـــوین قناعتـــه وعقیدتـــه ممـــا جشـــفاهة المحاكمـــة - ٢

  .مناقشة، دون الاكتفاء بأوراق التحقیق الابتدائي، ومحاضر الضبط
، وذلــك مــن خــلال مناقشــة منظمــة تجــري بــین أطــراف الــدعوى الجزائیــة المواجهــة بــین الخصــوم - ٣

یبنــي حكمهــا علــى خلاصــتها، وذلــك بعــد تمكــین الفرقــاء مــن الاطــلاع علــى ویــدیرها رئــیس الجلســة، و 
 .ملف الدعوى لدراسة التهمة والأدلة الواردة فیه ولإعداد المدافعات والطلبات

، من خلال تحریر محضر تثبت فیه جمیع إجـراءات المحاكمـة مـن اسـتجواب أو تدوین التحقیق - ٤
 .لك لتكوین صورة واضحة لما یتم في الجلسةمناقشة أو اعتراضات تثار أثناء المحاكمة، وذ

سواء أكانت حـدود شخصـیة وموضـوعیة، فیجـب علـى المحكمـة  تقیید المحكمة بحدود الدعوى، - ٥
أن تقضي في نطـاق هـذه الـدعوى لاعتبـار الحكـم صـحیحا، أمـا إذا قضـت خـارج هـذا النطـاق فیكـون 

 ٥٢.قضاؤها باطلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
التعلیمات القضـائیة للنائـب  ،وراجع. ٢٦٥حتى ص٢٥١مرجع سابق، صراجع، العیلة، عبد الحمید لطفي،    - ٥٢

الكتـاب  ،٢٠٠١لسـنة ) ٣(رقـم  زائیـة الفلسـطینيقـانون الإجـراءات الج، و٢٠٠٦لسنة ) ١(رقم  العام الفلسطیني
  .)المحاكمة( الثاني الباب الأول
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  :لجزائیةانقضاء الدعوى ا - المبحث الثاني
یقصـد بانقضـاء الــدعوى الجزائیـة اســتحالة دخولهـا فـي حــوزة القضـاء أو اســتحالة اسـتمرارها فــي       

وهنــاك أســباب كثیــرة تنقضــي بهــا الــدعوى الجزائیــة قبــل دخولهــا فــي حــوزة القضــاء، أو قبــل . حوزتــه
، التقـادم، صـدور صدور الحكم البـات فیهـا، هـذه الأسـباب بعضـها عـام مثـل العفـو العـام، وفـاة المـتهم

وأخــرى خاصــة وتلــك التــي قصــد بهــا المشــرع . ٥٣حكــم بــات فیهــا أو إلغــاء القــانون الــذي یجــرم الفعــل
، وهـي أسـباب بدیلــة عـن الـدعوى الجزائیـة تتمثـل فــي "أیـة أسـباب أخـرى یــنص علیهـا القـانون" بـالنص

شـرحها  یتمباب التـي سـالتصالح مع المتهم والأمر الجنـائي والشـكوى والتنـازل عنهـا، وغیرهـا مـن الأسـ
بالتفصــیل فــي الفصــول الثلاثــة اللاحقــة مــن هــذه الدراســة، وذلــك نظــرا لأن السیاســة الجزائیــة الحدیثــة 
بــدأت تتجــه نحــو الــتخلص مــن عقوبــة الســجن، والبحــث عــن بــدائل تكــون لهــا نتیجــة فعالــة ومرضــیة 

دیث عــن الأســباب العامــة قتصــر الحــیولكــن س.  تحقیــق العدالــة الجنائیــةلانقضــاء الــدعوى الجزائیــة و 
وذلـك وفقـا لمـا حددتـه . ك مـن خـلال خمسـة مطالـبلـلانقضاء الدعوى الجزائیة في هذا المبحث،  وذ

تنقضــي الـــدعوى الجزائیـــة فــي إحـــدى الحـــالات  ة علــى أنـــهمـــن قــانون الإجـــراءات الجزائیـــ) ٩(المــادة 
  ٥٤.)القانون الذي یجرم الفعلإلغاء  ،الحكم البات ،التقادم ،العفو العام ،وفاة المتهم( ":الآتیة

  
  :وفاة المتهم -المطلب الأول

وفاة المتهم من أحد الأسباب التي تؤدي إلـى انقضـاء الـدعوى الجزائیـة، وقـد تقـع الوفـاة بعـد  عدت     
وقوع الجریمة وقبل اتخاذ أي إجراء فیها، وقد تقع بعد البدء في مباشـرة التحقیـق، وقـد تكـون بعـد رفـع 

وقبل صـدور أي حكـم فیهـا، كمـا أن المـتهم قـد یمـوت بعـد صـدور حكـم فـي الـدعوى  الدعوى الجزائیة
  .بیانه سیتموهذا ما  ٥٥.لم یصبح باتا بعد، أو بعد صدور حكم بات ولكن قبل تنفیذه

إن مبدأ شخصیة العقوبة یمنع ملاحقة الجاني المتوفى، كونـه مـن الطبیعـي أن تنقضـي الـدعوى      
ا المبــدأ فإنــه یســتحیل محاكمــة ورثتــه ومجــازاتهم عــن جریمــة جنائیــة لــم الجزائیــة بوفاتــه، وحســب هــذ

یقترفوها، بل أن هـذا مبـدأ أصـیل قـرره االله عـز وجـل فـي محاسـبة خلقـه عمـا اقترفـت أنفسـهم فقـط مـن 
  " ٥٧.﴾كل نفس بما كسبت رهينة ﴿"وقوله ".٥٦﴾ولاَ تزَرِ وازرِة وزِرْ أُخرى﴿"أوزار، فقال 

                                                
، حیث حددت ٣٣٦، المادة ١٩٧٩مة التحریر الفلسطینیة لعام حاكمات الجزائیة لمنظمقانون أصول ال -  ٥٣

سقاط المتضرر حقه الشخصي" أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة بأنها   ".والحكم البات التقادم والوفاة والعفو الشامل وإ
  .٩الفصل الثاني، المادة رقم ، ٢٠٠١ لسنة ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٥٤
  .٨٧، مرجع سابق، صالعیلة، عبد الحمید لطفي راجع، - ٥٥
  .٧آیة رقم ،سورة الزمر - ٥٦
  .٣٨آیة رقم  ،سورة المدثر - ٥٧
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التشــریعات القدیمــة تجعــل المیــت أهــلا للمســئولیة الجزائیــة، علــى خــلاف مــا انتهجتــه لقــد كانــت      
  .التشریعات الجزائیة الحدیثة 

ذا حدث وتم وفاة المتهم قبل رفـع الـدعوى الجزائیـة علیـه، عنـدها یجـب علـى النیابـة العامـة أن       وإ
كمــه فیهــا، فعنــدها علــى تصــدر أمــرا بــالحفظ، ولكــن إن حــدثت بعــد رفعهــا دون أن یصــدر القضــاء ح

المحكمـــــة المختصـــــة أن تقضـــــي بانقضـــــاء الـــــدعوى الجزائیـــــة وتبـــــادر بشـــــطب القضـــــیة مـــــن جـــــدول 
أمـــا إن حـــدثت الوفـــاة بعـــد صـــدور الحكـــم وقبـــل أن یصـــبح باتـــا، كمـــا لـــو . ایا، لانعـــدام غایتهـــاــــــــالقض

محـــى بســـقوط حـــدثت خـــلال مـــدة الطعـــن فیـــه بـــالاعتراض أو بالاســـتئناف أو بـــالنقض، فـــإن الحكـــم ی
منعــدما ولا ینفــذ مــا قضــى بــه مــن جــزاء، ومــن الجــدیر ذكــره أنــه ســواء أكانــت النیابــة  یعــدالعقوبــة، ف

العامــة أم ورثــة المــتهم، فإنهمــا لا یســتطیعان أن یتقــدما بــالطعن فــي الحكــم، حتــى ولــو ارتــأى الأخیــر 
ذا . أن هناك مصلحة معنویة قد تترتب عن إلغاء الحكـم الـذي أدان مـورثهم تـوفي المـتهم بعـد تقـدیم وإ

الطعـــن ســـواء أكـــان تقدیمـــه مـــن النیابـــة العامـــة أو منـــه، فـــإن المحكمـــة تمتنـــع أن تســـتمر فـــي النظـــر 
والحالة الأخیرة أن تحـدث الوفـاة بعـد صـدور الحكـم البـات فـي . بالطعن المقدم، لأنه قد أصبح معدما

المحكـــوم بهـــا لا الـــدعوى، كـــون  الـــدعوى، وقبـــل تنفیـــذ العقوبـــة ، فـــالأمر هنـــا یتعلـــق بســـقوط العقوبـــة
  ٥٨.الدعوى قد سقطت بمجرد صدور الحكم البات

 !تأثیر وفاة المتهم على الشركاء في الجریمة؟؟ -
إذا حدث وأن توفي المتهم وكان هو أحد الشركاء أو الفاعـل الأصـلي فـي الجریمـة، فالقاعـدة هنـا     

ئمـة، فـلا أثـر لوفـاة المـتهم بالنسـبة إلـى الآخـرین فتبقـى ضـدهم قا اأن الدعوى تسقط في حقه فقـط، أمـ
  . ٥٩الشریك

  
  
  
  
  
  
  

                                                
الكتـــاب الأول، الفصـــل الثـــاني، فیمـــا یتعلـــق  ،٢٠٠١لســـنة  ٣زائیـــة الفلســـطیني رقـــم قـــانون الإجـــراءات الج - ٥٨

  ٢١٨ص  ، مرجع سابق،راجع، جرادة، عبد القادر .بانقضاء الدعوى الجزائیة
  .١٩٦، مرجع سابق، صالمرصفاوي، حسن صادق راجع، - ٥٩
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  :العفو العام -المطلب الثاني
ــــى  مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة الفلســــطیني )٩/٢(المــــادة  تــــنص      ــــة "عل ــــدعوى الجزائی أن ال

ان إسـدال السـلطة العامـة سـتار النسـی" یمكـن تعریفـه بأنـه والعفو العـام٦٠."تنقضي في حالة العفو العام
علـى بعــض الجــرائم، حیــث یمحــو العفــو العــام الجریمــة وبالتــالي یلغــي الــدعاوى والأحكــام التــي نشــأت 

  ٦١."عنها
لـــرئیس " بنصـــهنـــص علـــى حالـــة العفـــو بنوعیـــه الخـــاص والعـــام  يالقـــانون الفلســـطیني الأساســـو      

فـو عـن الجریمـة السلطة الوطنیة حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفیضها، وأما العفو العام أو الع
  ٦٢."فلا یكون إلا بقانون

ـــــفــــالعفو العــــام یزیــــل عــــن الفعــــل صــــفته الإجرامیــــة ویمحــــو كــــل النتائ      ج التــــي یرتبهــــا القــــانون ــــــــ
ــــعلیه مـــن النظـــام العـــام تقضـــي بـــه  یعـــدا، وانقضـــاء الـــدعوى الجزائیـــة بـــالعفو العـــام عـــن الجریمـــة ــــــــــ

والعفــو العــام لا یمنــع مــن مصــادرة  ٦٣لــة كانــت علیــه الــدعوى،المحكمــة مــن تلقــاء نفســها وفــي أي حا
  ٦٤.الأشیاء الممنوعة المضبوطة في الجریمة

العفو العام لا یصدر إلا بقـانون ویتحـدد أثـره بالحـدود الـواردة فـي القـانون، فهـو یسـقط كذلك فإن      
عوى الجزائیـــة ولـــذلك فـــإن نطاقـــه فقـــط ینحصـــر بالـــد. الجریمـــة ومـــا یترتـــب علیهـــا مـــن آثـــار جنائیـــة

ــــدعوى الج ــــة التبعیــــة لل ــــدعوى المدنی ـــــفیســــقطها وتنقضــــي بصــــدوره، أمــــا ال ــــأثر بالعـــــــ ـــــزائیة فــــلا تت فو ــــ
مـا لـم یـنص . ام، فسقوط وانقضاء الدعوى الجزائیة بالعفو العام لا یرتـب سـقوط الـدعوى المدنیـةـــــــــــالع

                                                
  .٩/٢، المادة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٦٠
  .٩٩مرجع سابق، ص ،راجع، أبو عفیفة، طلال - ٦١
: الوقـائع الفلســطینیة. ٢٠٠٣الفلسـطیني الأسـاس المعــدل لسـنة  القــانون راجـع، السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة، - ٦٢

ومــن الجــدیر ذكــره أن هــذه المــادة أحــدثت ضــجة خلافیــة  )٤٢( البــاب الثالــث، المــادة م،١٩/٣/٢٠٠٣.العــدد الممتــاز
هــل یعتبــر حــق مــنح العفــو الخــاص حــق أصــیل " شــأ الخــلاف یكمــن بأنــهقانونیــة بــین فقهــاء القــانون الفلســطیني، ومن

لـرئیس السـلطة، أم أن أنـه حـق تشـریعي أصـیل تمتلكـه السـلطة التشـریعیة فـي الـبلاد، وبالتـالي مـنح هـذا الحـق لـرئیس 
أ في البلاد فیه تعـد واضـح علـى اختصاصـات السـلطة التشـریعیة، وتهجـم صـارخ وفاضـح بحـق مبـد" التنفیذیة" السلطة

  !.الفصل بین السلطات؟
  .٨٩مرجع سابق، ص عبد الحمید لطفي، ،راجع، العیلة - ٦٣
انقضــاء " علــى أنــه تــنص، حیــث ١٠، المــادة ٢٠٠١لســنة ) ٣(رقــم  قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطیني - ٦٤

واد المضـبوطة وللمتضـرر مـن الجریمـة المطالبـة بـرد المـ. الدعوى الجزائیة لا یحـول دون مصـادرة المـواد المضـبوطة 
  . التي لا تعد حیازتها جریمة ما لم ینقض هذا الحق طبقا للقانون
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ویض المتضـرر مـن الجریمـة حفظـا للحـق قانون العفو على سقوطها أیضا مع تضمن النص على تع
  ٦٥.المدني

وطبیعـة العفـو تظهـر مـن دلالـة اللفـظ، الـذي یـدل علـى الصـفح، والصـفح لا یكـون إلا علـى ذنــب     
عــن حقــه فــي  )البرلمــان(قــد اقتــرف، والصــفح فیــه یكــون مــن ممثــل المجتمــع وهــو الســلطة التشــریعیة 

عیــة ، رغبــة فــي تهیئــة المجتمــع لكــي یمضــي فــي محاكمــة الجــاني، والغایــة منــه هــي التهدئــة الاجتما
  .مرحلة جدیدة من حیاته

ویقتصـــر أثـــر العفـــو مـــن الناحیـــة الزمنیـــة علـــى الـــدعاوى الناشـــئة عـــن الجریمـــة أو الجـــرائم التـــي     
وسـقوط الـدعوى الجزائیـة بــالعفو . ارتكبـت قبـل صـدور قـانون العفـو إلا إذا نـص فیــه علـى موعـد آخـر

ام العــام، فــلا یملــك المــتهم أن یطالــب باســتمرار نظرهــا أمــام القضــاء لإثبــات العــام أمــر یتعلــق بالنظــ
براءته، كما أن أثره یشمل كافة مرتكبي الفعل والمسـاهمین فیـه، وذلـك خـلاف العفـو الخـاص الـذي لا 
یســتفید منــه إلا مـــن تــوافرت لدیــه شـــروطه، وكــذلك خــلاف الوفـــاة الــذي یــؤدي إلـــى انقضــاء الـــدعوى 

متــوفى فقــط لا غیــر، وعلــى أیــة حــال فإنــه یجــب أن تقضــي المحكمــة بــه مــن تلقــاء الجزائیــة بحــق ال
  ٦٦.نفسها

  
 :التقادم -المطلب الثالث

مضـي فتـرة مـن الـزمن یحـددها القـانون تبـدأ مـن ارتكـاب " یعرف الفقه تقادم الدعوى الجزائیة بأنه     
  ٦٧".اء الدعوى الجزائیةالجریمة دون أن یتخذ خلالها إجراء من إجراءاتها، ویترتب علیه انقض

علـى  فیـنصقانون الإجـراءات الجزائیـة قـد اعتبـر التقـادم أحـد أسـباب انقضـاء الـدعوى الجزائیـة، و     
تنقضـــي الـــدعوى الجزائیـــة ودعـــوى الحـــق المـــدني بمضـــي عشـــر ســـنوات فـــي الجنایـــات وثـــلاث " أنـــه

ذلـــك، علـــى أن ســـنوات فـــي الجـــنح وســـنة واحـــدة فـــي المخالفـــات مـــا لـــم یـــنص القـــانون علـــى خـــلاف 
تحتســـب مـــدة التقـــادم فـــي جمیـــع الحـــالات، اعتبـــارا مـــن تـــاریخ آخـــر إجـــراء تـــم فیهـــا، ولا تبـــدأ المـــدة 
المسـقطة للــدعوى الجزائیـة فــي جـرائم المــوظفین العمـومیین إلا مــن تـاریخ اكتشــاف الجریمـة أو انتهــاء 

  ٦٨".الخدمة أو زوال الصفة

                                                
الطبعــة  ،مطبعــة جامعــة القــاهرة: مصــر، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــةراجــع، مصــطفى، محمــود محمــود،  - ٦٥

  .١٣٣ص ،)١٩٧٠( العاشرة،
  .٢٢٤ص  ، مرجع سابق، راجع، جرادة، عبد القادر - ٦٦
  .١٥٠حمود محمود، مرجع سابق، راجع، مصطفى، م - ٦٧
  .١٢، المادة ٢٠٠١ لسنة) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٦٨
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جـراء سـواء كـان جمـع اسـتدلال أو تحقیـق أو إاذ أي أن مـدة التقـادم تنقطـع باتخـومن الجـدیر ذكـره    
اتهام أو محاكمة، إذا اتخذت في مواجهة المـتهم، أو إذا اخطـر بهـا بشـكل رسـمي، وتسـري المـدة مـن 
ذا تعـددت الإجـراءات التـي تقطـع المـدة فـإن سـریانها یبـدأ مـن تـاریخ  جدید ابتداء من یوم الانقطـاع، وإ

  ٦٩.آخر إجراء
ن انقطاع المدة    بالنسبة لأحد المتهمین یترتب علیه انقطاعها بالنسـبة للمتهمـین الآخـرین، ولـو  ٧٠وإ

ولا یوقـف سـریان المـدة التـي تسـقط بهـا الـدعوى لأي ٧١.لم تكن اتخذت ضـدهم إجـراءات قاطعـة للمـدة
  ٧٢.سبب كان

أنهـــا  نصـــوص قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الفلســـطیني یلاحـــظومـــن الملاحـــظ مـــن خـــلال اســـتقراء    
لمــدد التــي ینقضــي بمرورهــا الحــق فــي الــدعوى الجزائیــة ودعــوى الحــق المــدني، بشــرط أن لا حــددت ا

 تعــدتجـر ملاحقـات أو تحقیقـات بشــأنها، فكـل مـن الملاحقــة أو التحقیـق فـي شـأن جریمــة مـن الجـرائم 
  .٧٣قاطعة لمدد التقادم،

 مـن إجـراء یتخـذ أن الجریمـة دون ارتكـاب علـى نسـبیاً  طویلـة مـدة فـوات شأن من أن التقادم وعلة   
 یبـرر أنـه عـن فضـلاً  ذاكـرة النـاس، مـن ومحیـت النسـیان طواهـا قـد الجریمـة أن یعنـى مـا تهـاإجراءا
 خلفتهـا التـي الأحقـاد إثـارة وعـدم للمـتهم، التوبـة بـاب إفسـاح فـي والرغبـة الاسـتقرار اعتبـارات التقـادم

  ٧٤.المدة فوات هذه رغم المتهم مهدداً  امتهالا سیف یكون وألا ، الجریمة
  
  
  

                                                
  .٧٤٣ ، المادةم٢٠٠٦لسنة ١التعلیمات القضائیة للنائب العام الفلسطیني، رقم  - ٦٩
وال ســـبب هـــو حـــدوث أي إجـــراء یمحـــو المـــدة التـــي مضـــت بحیـــث یتعـــین بعـــد ز " یقصـــد بانقطـــاع مـــدة التقـــادم - ٧٠

وبـذلك یختلـف انقطـاع التقـادم ". الانقطاع أن تبدأ مدة جدیدة كاملة، فـلا تضـاف إلیهـا المـدة السـابقة التـي مضـت قبلـه
عن وقفه، ذلك أن وقف التقادم یعني عدم احتساب مدة معینة یعرض فیها سـبب معـین یحـدده القـانون، فـإذا زال ذلـك 

  .وتكمل المدة التي سرت قبل حصولهالسبب فإن المدة التي تمضي بعد زواله تضاف 
  .١٤المادة  ،٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٧١
القضائیة للنائـب العـام التعلیمات و . ١٥، المـادة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٧٢

  . ٧٤٥، المادة م٢٠٠٦لسنة ١رقم  الفلسطیني
  .٨٦، مرجع سابق، صیلة، لطفي عبد الحمیدراجع، الع - ٧٣
ـــشراجــع، شــمس الــدین، أشــرف توفیــق،  - ٧٤ ــانون الإجــراءات الجزائیــــ ـــرح ق زء ــــــــــ، الجة بنهــاـــــــــجامع: مصــر، ةـــــــ

  .٩٨ص ،)٢٠١٢(  الأول،
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  الإجراء القاطع للتقادمشروط:  
ــ - ١ ــك قانون وبالتــالي فــإن  :ســلطة الادعــاء أو التحقیــق أو المحاكمــة اأن یكــون صــادرا ممــن یمل

صــدوره مــن جهــة إداریــة، أو عــن المحكمــة المدنیــة النــاظرة فــي دعــوى التعــویض، یجعلــه غیــر قــاطع 
  .للتقادم

قاطعـا للتقـادم  یعـدجلسة قادمـة  إلىجیل المحاكمة فقرار المحكمة بتأ :أن یكون قضائیا لا إداریا - ٢
إذا صدر في حضور الخصـوم أو بنـاء علـى طلـب بعضـهم، أو صـدر فـي حـال تغیـب المـتهم بـالرغم 

 .إداریا ولیس قضائیا یعدمن تبلیغه، أما إذا صدر في غیر هذه الأحوال فإنه 
 اصـــــــصـاحبة الاختص طةـــــأي مـن السل :أن یكون الإجراء صـحیحا فـي ذاتـه مـن حیـث الشـكل - ٣

صــدور تبلیــغ بالحضــور مــن غیــر صــاحب : علــى ذلــك مثــالاو وشــكله مســتوفیا لمــا تتطلبــه القــانون، 
 ٧٥.باطلا، وبالتالي لا ینتج أثره في قطع مدة التقادم یعداختصاص 

 
  عن التقادم على الدعوى الجزائیةالآثار المترتبة: 

دم الــدعوى الجزائیــة انقضــاء هــذه الــدعوى یترتــب علــى مضــي المــدة التــي حــددها القــانون لتقــا
ن كانـت قـد حركـت فعلـى الأخیـرة أن تصـدر  بحیث لا یجوز تحریكهـا مـن النیابـة العامـة أو غیرهـا، وإ
ذا كانـــت قــــد رفعــــت أمـــام القضــــاء للحكــــم فیتعـــین علــــى المحكمــــة أن تحكــــم  قـــرارا بحفــــظ الــــدعوى، وإ

  ٧٦.بانقضائها
ئیـة بالتقـادم أوجبـه القـانون الإجرائـي الجزائـي، لكـن ینبغـي أن انقضـاء الـدعوى الجزا یرى الباحـث     

العمـــل علـــى تنظیمـــه وضـــبطه صـــونا لحقـــوق الأشـــخاص، ومنعـــا لضـــیاعها وتفتتهـــا لســـبب قـــد یكـــون 
للســلطات المختصــة دور فیــه، مــن خــلال الإهمــال أو التبــاطؤ أو التقصــیر فــي متابعــة الملفــات، ممــا 

ــــــمن مـــــن حقـــــــــیـــــة وســـــقوطها بالتقـــــادم، وكـــــذلك مـــــا تتضوى الجزائـــــــــــــیـــــؤدي إلـــــى انقضـــــاء الدع وق ــــــــــ
ـــومص میــل إلــى تحدیــد الجــرائم التــي یمكــن أن تنقضــي بالتقــادم وقصــرها ی الباحــث وبالتــالي فــإنالح، ــ

وذلــك مــن خــلال تضــمین نصــا خاصــا بــذلك فــي قــانون . )البســیطة( علــى المخالفــات وبعــض الجــنح
فــي ذلــك إلــى ســـند قــوي، وهــو نــص واضــح وصــریح فــي القـــانون  ادیــتم الاســتنالإجــراءات الجزائیــة، 

كــل اعتــداء علــى " علــى أنــهمنــه  ٤٢المــادة  تــنصم، حیــث ٢٠٠٣الفلســطیني الأســاس المعــدل لســنة 
، وغیرهـا مـن الحقـوق والحریـات العامـة انأي من الحریات الشخصیة أو حرمـة الحیـاة الخاصـة للإنسـ

ون، جریمـــــة لا تســـــقط الـــــدعوى الجنائیـــــة ولا المدنیـــــة عنهـــــا اس أو القـــــانـــــــالتـــــي یكفلهـــــا القـــــانون الأس

                                                
  .١٠٥، مرجع سابق، صراجع، أبو عفیفة، طلال - ٧٥
  .١٥٤بق، ص، مرجع ساراجع، الولید، ساهر إبراهیم - ٧٦
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وهـذا الـنص الدسـتوري  ٧٧".ادم، وتضمن السلطة الوطنیة تعویضا عادلا لمن وقـع علیـه الضـررــــــبالتق
  . یعالج المسألة برمتها

  
 :الحكم البات -المطلب الرابع

دعوى الجزائیـة، وهـذا مـا قررتـه الحكم البات من الأسـباب الهامـة التـي تـؤدي إلـى انقضـاء الـ یعد     
حیث أنـه عنـد صـدور الحكـم فـي موضـوع  ٧٨.من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني) ٩/٥(المادة 

الــدعوى الجزائیــة، وبعــد الطعــن فیــه بطــرق الطعــن العادیــة، وطریــق الطعــن بــالنقض فــي خــلال مــدة 
بـه الـدعوى الجزائیـة، وبالتـالي  معینة أو بعد مضیها دون طعن یذكر، فإنه یصبح حكما باتـا، وتسـقط

، أي أن الحكــم )قــوة الأمــر المقضــي بــه( وهــو مــا یعــرف بــــ. لا یمكــن إثارتهــا أمــام القضــاء مــن جدیــد
  ٧٩.البات حجة على الكافة بالنسبة للمتهم والواقعة التي صدر فیها، فأصبح عنوانا للحقیقة

ة وأثـره الفـوري فـي انقضـاء الـدعوى من التعـرف علـى علـة وصـف الحكـم البـات بـالقو  ولكن لا بد     
  :نجیب على ذلك من خلال عدة اعتبارات أهمها. الجزائیة
مــن خــلال وضــع حــد للمنازعــة أمــام القضــاء، وتحقیــق الأمــن  تحقیــق الاســتقرار القــانوني، -أولا

  .للخصوم من خلال تجنیبهم خطر المحاكمة
ل تـوفیر الوقــت والجهـد فــي مـن خــلاالتخفیــف مــن العـبء الملقــى علــى عـاتق القضــاء،  -ثانیـا

  .مسائل انتهى البحث في شأنها
من خلال تجنب تضارب الأحكـام وتهیئـة مـا ضرورة الاحترام الواجب للسلطة القضائیة،  -ثالثا

لكن هنـا بـدر استفسـار آخـر، حتـى یـتمكن هـذا الشـخص مـن  ٨٠.ینبغي لها من الثبات والاستقرار
ط التـــي یجـــب أن تتـــوافر فـــي ذلـــك الحكـــم لینـــال فمـــا هـــي الشـــرو ، الـــدفع بقـــوة الأمـــر المقضـــي بـــه

 الحجیة القاطعة التي ترتب انقضاء الدعوى الجزائیة؟؟
  
  
 

                                                
  .٤٢، المادة رقم ٢٠٠٣المعدل لسنة  يالقانون الفلسطیني الأساس - ٧٧
  .٩/٥، المادة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الإجراءات الجزائیة الفلسطیني قانون - ٧٨
  .٣٩٢-٣٨٨، المادة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الإجراءات الجزائیة الفلسطیني قانون - ٧٩
ــــالـــدعوى علـــى شـــخص لأجـــل جریمإنـــه وبنـــاء علـــى هـــذه القاعـــدة إذا رفعـــت  - ٨٠ ة ســـبق أن عرضـــت علـــى ـــــــــــــــــــــــ

اء، ففصل فیها بحكم بات، فإن هذا الشخص یستطیع أن یدفع بعدم قبـول الـدعوى اسـتنادا إلـى سـبق الفصـل ــــــــــــالقض
  .٢٥٢و٢٥١ص  ، مرجع سابق، راجع، جرادة، عبد القادر .أي حیازته لقوة الأمر المقضي به فیها،
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 :الحكم الجزائي البات الفاصل في الموضوع -١
أي صــادرا بشــأن دعــوى جزائیــة، وبالتــالي فــإن القــرار التــأدیبي الصــادر : أن یكــون الحكــم جزائیــا  - أ

 .لتالي لا یحول دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجزائیةحكما جزائیا وبا یعدبمجازاة موظف، لا 
ــــأي اســـتنفذ كافـــة طـــرق الطعـــن أو ف: أن یكـــون الحكـــم الجزائـــي باتـــا -ب وات مواعیـــده دون تقـــدیم ــ

  ٨١.طعن، أو في حال سقوط العقوبة بالتقادم في الحكم الغیابي
حكــم صــفة قــوة الشـــيء لكــي یحــوز ال: أن یكــون الحكــم الجزائــي البــات فاصــلا فـــي الموضــوع -ت

الأحكـام الغیـر فاصـلة  وذلـك لأن المقضي بـه فـلا بـد أن یكـون فاصـلا فـي الموضـوع كلـه أو بعضـه،
فــي الموضــوع كالأحكــام التمهیدیــة والتحضــیریة أو الصــادرة مــن الــدفوع الفرعیــة لا یكــون مــن شــأنها 

  .انقضاء الدعوى الجزائیة
ى الوقــائع التــي فصــل فیهــا دون غیرهــا، أمــا إذا حیــث یقتصــر الحكــم الجزائــي علـ :وحــدة الواقعــة -٢

كانت الواقعة التي صدر الحكـم بشـأنها مسـتقلة عـن الواقعـة المرفوعـة عنهـا الـدعوى فـلا یكـون مقبـولا 
 .التمسك بهذا الدفع

حیث لا یمكن بناء على ذلك أن یتم رفع دعوى جدیدة علـى نفـس المـتهم وعـن  :وحدة المتهمین -٣
ا الأمــر یختلــف تمامــا إذا وجــد مــتهم أخــر فــي نفــس الواقعــة ســواء كــان فــاعلا ذات الواقعــة، ولكــن هــذ

  ٨٢.أصلیا أو شریكا
 علـى یوجـب بـه الدولـة، والـدفع سـلطات تعسـف فـي مواجهـة للأفـراد ضمانة یعد البات فالحكم ولذلك

لا ؛ أو رفضاً  قبولاً  علیه والرد تحقیقه المحكمة   ٨٣.باطلاً  حكمها كان وإ
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  .١١٠، مرجع سابق، صراجع، أبو عفیفة، طلال - ٨١
  .وما بعدها ١٥٦، مرجع سابق، ص راجع، الولید، ساهر إبراهیم - ٨٢
  .١١٢ص مرجع سابق، ،راجع، شمس الدین، أشرف توفیق - ٨٣
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  :إلغاء القانون الذي یجرم الفعل -مسالمطلب الخا
إلغـــاء القـــانون الـــذي یجـــرم الفعـــل مـــن الأســـباب الهامـــة التـــي تـــؤدي إلـــى انقضـــاء الــــدعوى  یعـــد    

وینبغــــي أن ٨٤.مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة الفلســــطیني) ٩/١(الجزائیــــة، وهــــذا مــــا قررتــــه المــــادة 
واعـــد التجریمیـــة، بینمـــا عرفتـــه الشـــریعة نوضـــح أن القـــانون الرومـــاني لـــم یعـــرف مبـــدأ عـــدم رجعیـــة الق

عَثَ رَسُولاً ﴿"وذلك یتضح من قول االله عز وجل ٨٥الإسلامیة الغراء، بـْ بِينَ حَتَّى نـَ ذِّ عَ ا كُنَّا مُ مَ  ٨٦".﴾ وَ
إلا بعـــد ظهـــوره فـــي إعلانـــات حقـــوق الإنســـان الصـــادرة عـــن الثــــورة  بـــه لـــم یهـــتم الفقـــه القـــانوني    

 ٨٧.م١٧٩١نص علیه في قانون العقوبات الفرنسي عام ، ثم تم الم١٧٨٩الفرنسیة عام 
یعاقــب علیــه القــانون، ثــم صـــدر  إذا ارتكــب المــتهم الجــاني فعــلا جرمیــاً : وبنــاء علــى هــذا المبــدأ    

قـــانون جدیـــد مـــن شـــأنه إلغـــاء الصـــفة الجرمیـــة عـــن فعلـــه الصـــادر عنـــه، فـــإن النتیجـــة الحتمیـــة هـــي 
لمشرع یرى أنه لا جدوى من تجـریم الفعـل المـذكور ومعاقبـة انقضاء الدعوى الجزائیة، والعلة هنا أن ا

فالأصــل فــي الأشــیاء الإباحــة مــا لــم یوجــد . المــتهم مرتكــب ذلــك الفعــل الإجرامــي الــذي أصــبح مباحــا
 ٨٨.نص تجریم، وهذا ما یتفق تعالیم الشریعة الإسلامیة السمحاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  .٩/١، المادة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٨٤
  .٢٦٤ص مرجع سابق، ،راجع، جرادة، عبد القادر - ٨٥
  .١٥آیة ، سورة الإسراء - ٨٦
  ٢٦٤ص مرجع سابق،،  راجع، جرادة، عبد القادر - ٨٧
  .٩٩، مرجع سابق، صراجع، أبو عفیفة، طلال - ٨٨
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  :الجزائیة لبدائل الدعوىودوافع اللجوء طبیعة  - المبحث الثالث
 إعطاء أطراف الدعوى الجزائیةأنها تتمثل ب إن جوهر ما تقوم علیه بدائل الدعوى الجزائیة      

المجني علیه وبمشاركة المجتمع دور أكبر في إنهاء الدعوى الجزائیة والسیطرة  وأالمتهم  سواء كان
جنائیة والحد من أزمة تلك ، وذلك بدافع تحقیق العدالة اللتحقیق العدالة الجنائیةعلى مجریاتها 

  :العدالة، من خلال القضاء على مسبباتها، وسیتم بیان ذلك من خلال مطلبین، وهما
  

  :طبیعة بدائل الدعوى الجزائیة -المطلب الأول
القواعـد والإجـراءات التـي تباشـرها الدولـة  ممثلـة فـي النیابـة من مجموعة  الدعوى الجزائیة عدت       

فـــي ملاحقـــة مرتكـــب الجریمــة، وتقدیمـــه للقضـــاء لتوقیـــع الجـــزاء الجنـــائي  –امـــة كقاعـــدة ع -العامــة  
 عــدعلیــه منــذ اللحظــة التــي تقــع فیهــا الجریمــة، ولا یتوقــف وجودهــا علــى مباشــرة أي إجــراء فیهــا ، فت

دعــوى نــاجزة تتــولى النیابــة العامــة  عــدالــدعوى الجزائیــة مــن ناحیــة ملــك للدولــة، ومــن ناحیــة أخــرى ت
هــا إلــى القضــاء ومباشــرتها أمامــه تحقیقــا للعدالــة، ولكــن هــذه العدالــة لاقــت عبــر الأزمنــة تحقیقهــا ورفع

أزمــة كبیــرة أفقــدت كثیــرا مــن الأشــخاص الأمــل فــي تحقیقهــا مــن خــلال الســیر الطویــل فــي إجــراءات 
الــدعوى الجزائیــة، وكــذلك أزمــة العقوبـــة وعجزهــا الكبیــر عــن تحقیـــق أهــدافها المنشــودة وعلــى رأســـها 

العدالــة، إلــى جانــب العــبء الثقیــل علــى أجهــزة القضــاء بســبب تزایــد الظــاهرة الإجرامیــة، التــي تحقیــق 
یعقبها تأجیل الجلسات تارة وحفظ الدعاوى تارة أخرى ، فكانت المحصـلة الحتمیـة عـدم شـعور الكثیـر 

هــا مــن أفــراد المجتمــع بالرضــا، ومــن الجــدیر ذكــره أن ذلــك ینــافي مقاصــد الشــریعة الإســلامیة ومبادئ
عــا ، إلــى جانــب ترســیخ معــاني العامــة الأصــیلة التــي تهــدف لتحقیــق مبــدأ العــدل فــي المجتمعــات واق

، بمــا ینهــي الــدعوى بــدائل تحقــق المنــال وتبلــغ المــرام ، لكــل ذلــك كــان لا بــد مــن البحــث عــنالصــلح
عبـــر إجـــراءات مختصـــرة ومبســـطة مـــع التأكیـــد علـــى أنهـــا تعتبـــر وســـائل مســـاعدة للـــدعوى  الجزائیـــة

بـل جزائیة لتحقیق أهدافها، التي من أهمها تحقیق العدالة، فهـي لیسـت لاغیـة لهـا أو ناسـخة لـدورها ال
هي مؤكـدة وداعمـة لـدورها فـي تحقیـق العدالـة الجنائیـة، مـن خـلال الإیجـاز مـن إجراءاتهـا وبمـا یكفـل 

بالإضــافة  حقـوق المتقاضـین، وبمـا لا یضـر بالمصـلحة العامـة وحـق الدولـة بتحریـك الـدعوى الجزائیـة
مـا یعـرف بالعدالـة  تقـوم علـى الرضـائیة، وهـو ووسائلوذلك من خلال بدائـــــــــل  ،إلى حقها في العقاب

   ٨٩.الرضائیة
  
  

                                                
  .٦، صجامعة الموصل: ، العراقبدائل إجراءات الدعوى الجزائیة. راجع، الفیل، علي عدنان - ٨٩
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  :دوافع اللجوء لبدائل الدعوى الجزائیة -المطلب الثاني
جـــاد شــهد العـــالم حركــة فقهیـــة وتشــریعیة لتنظـــیم الوســائل البدیلـــة للــدعوى الجزائیـــة مــن خـــلال إی     

إطار ملائم یضمن لهذه الوسائل تقنینها ثم تطبیقها، لتكون بذلك أداة فاعلـة ومـؤثرة  لتحقیـق وترسـیخ 
  .العدالة وصونا للحقوق وحمایة للحریات وهذه أسمى المبادئ التي جاءت بها القوانین الحدیثة 

الجهـاز القضـائي فـي  فعالیـة لتـدعیمأن هذه البدائل ما كانت لتكـون إلا  توضیحوینبغي لنا كذلك     
ــن القضـــایا المعروضـــة علـــى منصـــة القضـــاء، فـــإذا كانـــت ممارســـة الـــدعوى الجزائیـــة  حســـم كثیـــر مـ
تقتضـــي المـــرور بمراحلهـــا الإجرائیـــة مـــن خـــلال التحقیـــق والاتهـــام والمحاكمـــة، فإنـــه حـــق الدولـــة فـــي 

البـدائل هـدفها المنـوط العقاب لا یتم إلا عبر الدعوى الجزائیة وهـو مـا یعـرف بقضـائیة العقوبـة، وهـذه 
هو تحقیق العدالة الجنائیة، وكذلك من أهدافها البحث عن أسباب النـزاع وبـذل الجهـود للقضـاء علـى 

ـــة الجزائیـــة ، والتخفیـــف مـــن أزمـــة اكتظـــاظ مســـبباته وتخفیـــف العـــبء الثقیـــل عـــن كاهـــل أجهـــزة العدال
لیة من خـلال إعطـاء أطـراف واختصار الإجراءات الشك بعدد كبیر من الموقوفین والسجناء، السجون

الـــدعوى الجزائیـــة الـــدور الأســـاس والكبیـــر وبمشـــاركة المجتمـــع ومباركـــة الدولـــة ســـعیا لإنهـــاء الـــدعوى 
بــین أطرافهــا، وتجســیدا  اتهــا وآثارهــا وصــبا لمعــاني العفــوالجزائیــة، بــل إنهــاء مســبباتها وتطهیــرا لمخلف

ــه و "﴿ لمــراد االله عــز وجــل مــن قولــه  ــاتَّقُواْ اللَّ ــتُم    فَ ــولهَ إِن كُن سرو ــه ــواْ اللَّ يعَأطو كُمــن يب واْ ذَاتحــل َأص
يننمؤ٩٠". ﴾م  
إعطـــاء دور أكبـــر لأطـــراف الـــدعوى " قصـــد بتعبیـــر بـــدائل الـــدعوى الجزائیـــةیفإنـــه  وختـــام القـــول     

یطرة علـــى الجزائیــة مـــن المـــتهم والمجنــي علیـــه وبمشـــاركة المجتمــع فـــي إنهـــاء الــدعوى الجزائیـــة والســـ
ویجـــد الإشـــارة إلـــى أهـــم دوافـــع اللجـــوء إلـــى تلـــك البـــدائل التـــي ٩١".لتحقیـــق العدالـــة الجنائیـــة مجریاتهــا 

تعتبر بمثابة الوسـائل المسـتحدثة المسـاعدة والمرافقـة للـدعوى الجزائیـة، حیـث أنهـا وبالإضـافة إلـى مـا 
ن كاهــــل أجهــــزة العدالــــة أورده الباحــــث ســــلفا فإنهــــا تحقــــق العدالــــة الجنائیــــة مــــن خــــلال التخفیــــف عــــ

ـــة الجنائیـــة مـــن خـــلال اعتمادهـــا علـــى  والمؤسســـات العقابیـــة، إلـــى جانـــب مســـاهمتها فـــي إدارة العدال
 الآثـــارشخصــیة وتجنیـــب الجــاني إجــراءات مبســـطة ومختصــرة، ممـــا یجنــب الاعتـــداء علــى الحریـــة ال

 ام حقـوق الضـحایا مـن، كذلك فإنها تسهم في خفض معدلات الجریمة واحتر السلبیة للتقاضي والإدانة
خــــلال إجــــراءات رضــــائیة یلجــــأ إلیهــــا أطــــراف الــــدعوى وبمســــاعدة الدولــــة لتحقیــــق العدالــــة المنشــــودة 
وتحقیــق المصــلحة العامــة للمجتمــع بأســره لمــا لهــا مــن ظــلال تتعــدى أطــراف الــدعوى الجزائیــة، مــن 

                                                
  .١، آیة سورة الأنفال - ٩٠
  .٦، صمرجع سابق، بدائل إجراءات الدعوى الجزائیة. یل، علي عدنانراجع، الف - ٩١
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كونهـــا تحقـــق الوئـــام  فإنهـــا تحقـــق العدالـــة الجنائیـــةكـــذلك  .خـــلال تحقیـــق الأمـــن والســـلم الاجتمـــاعیین
مـــن خـــلال تعـــویض المجنـــي علیـــه والعمـــل علـــى إعـــادة انـــدماج الجـــاني فـــي  والانســـجام المجتمعـــي

المجتمع بعد إصلاحه وتأهیلـه بمـا یسـهم فـي إعـادة اللحمـة بـین أفـراد المجتمـع علـى خـلاف مـا ترتبـه 
  ٩٢.الخصومة القضائیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٣٧راجع، عبد العلیم، طه أحمد، مرجع سابق، ص - ٩٢
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، فـي ما مـن یتعامـل بهـاجاءت بدائل الدعوى الجزائیة لتمثل دورا هاما في الإجراءات الجزائیـة سـی    

دعوى الجزائیـة وبالـذات بعـد ظهـور نظـم جنائیـة إجرائیـة حدیثـة حاجة كبیرة لأن یتعرف على بـدائل الـ
، كمـا بـین أطـراف الـدعوى الجزائیـة تعمل علـى تسـویة الخصـومات والقضـایا الجنائیـة بصـورة رضـائیة

رف علــى أن القاضـي علــى منصـته یحتــاج الیـوم أكثــر مــن أي وقـت مضــى لمعرفـة هــذه البـدائل والتعــ
تعــد خیــر وســیلة تمكنــه مــن حســم أكبــر قــدر ممكــن مــن الــدعاوى ، لأنهــا إجــراءات الأخــذ والعمــل بهــا

الجزائیة الكثیرة والمتزایدة والمتراكمة المعروضة أمامه في ظل التزایـد المسـتمر لعـددها ممـا ولـد معیقـا 
كبیرا أمامه یضطره إلـى اللجـوء لتأجیـل الجلسـات تلـو الجلسـات ممـا أصـبح السـمة الغالبـة علـى عمـل 

بـــدوره فـــي تحقیـــق العدالـــة أصـــبح مـــثقلا بأعبـــاء كبیـــرة ممــا یعیقـــه عـــن القیـــام الجهــاز القضـــائي الـــذي 
هـذه الأزمـة التـي  .ة ومـا یخفـف عنـه هـذا العـبءــــــ، لذا فهو بحاجة ماسة لما ینهي هذه الأزمالجنائیة

ــــة حلهـــا مـــن خـــلال زیـــــــــلـــم یعـــد إمكانی ــــادة عـــدد القضـــــــــــ لفلســـطیني ظـــروف اقتصـــادنا ا اة ســـیما فـــيــــــــ
، ومـن لسـطین، فكان لا بد من البحث عن بـدائل للـدعوى الجزائیـة تحیقـا للعدالـة الجنائیـة فـي فالراهن

، تلــك المعــاني الصــلحخــلال الاسترشــاد بهــدي شــریعة الإســلام ووصــولا لتحقیــق العدالــة وزرع معــاني 
  :ث، وذلك من خلال أربعة مباحاء بها الإسلام وبها بلغ ما بلغوالرسائل التي ج

  .نظام الشكوى والتنازل عنها : المبحث الأول    
  .نظام الصلح الجنائي: المبحث الثاني    
  .نظام الوساطة الجنائیة: المبحث الثالث    
  .نظام الدیة في الشریعة الإسلامیة: المبحث الرابع    
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  :نظام الشكوى والتنازل عنها  - ولالمبحث الأ 
العدالــة یســاوي حجبهــا ویعــد ضــربا مــن الظلــم فــي حــد ذاتــه، ولمــا كــان  إن التــأخیر فــي تحقیــق      

تأخیرهــا كالحرمــان منهــا، فقــد ســعى الفكــر القــانوني فــي ســیره الحثیــث نحــو البحــث عــن بــدائل لعلهــا 
ـــة الجنائیـــة ولكـــن بصـــورة رضـــائیة، ، فبـــدأ یظهـــر فكـــر ســـائد مـــن خـــلال ٩٣تســـاعد فـــي تحقیـــق العدال

تهــدف إلــى تــأمین إصــلاح الضــرر الــذي أصــاب  ٩٤ث عــن بــدائل،البحــوث والمــؤتمرات وغیرهــا للبحــ
الضــــحیة، ووضــــع حــــد للخلــــل النــــاتج عــــن الجــــرم، والهــــدف مــــن ذلــــك ضــــرورة إعــــادة بنــــاء الــــروابط 

ـــة،. والعلاقـــات الاجتماعیـــة ـــة البدیل نظـــام الشـــكوى فكـــان مـــن هـــذه البـــدائل  ٩٥وهـــذا مـــا یســـمى بالعدال
ام مـــن خـــلال عــــدة ــــــــــاول هـــذا النظــــــــــــوســـیتم تن .یــــةكبـــدیل مـــن بـــدائل الـــدعوى الجزائ والتنـــازل عنهـــا

جراءاتهـــا القانونیـــة وأســباب انقضـــائها، كـــذلك مطالــب،  ـــوم الشــكوى وأطـــراف العلاقـــة فیهــا وإ تبـــین مفه
  :بشأن التنازل

  
  :وطبیعة نظام الشكوى ماهیة -المطلب الأول

 ذلك في سلطتها قید القانون أن ؛ غیرالجزائیة الدعوى تحریك في الحریة العامة لنیابةل یكون       
والإذن  الشـكوى هـي القیـود وهـذه .الجزائیـة الـدعوى تحریـك فـي تـرد علـى سـلطتها معینـة بقیـود

ـــــولهــــذا اعتبــــر عــــدد كبیــــر مــــن رج ٩٦والطلــــب، لحــــق فــــي الشــــكوى ذو طبیعــــة إجرائیــــة ال الفقــــه أن اـــ
ى الجزائیـة تشـكل عقبـة إجرائیـة تغـل یـد ، لأن الشكوى في الجرائم التي تتطلبها لتحریك الدعو )شكلیة(

ومنهم مـن اعتبرهـا أنهـا ذات طبیعـة موضـوعیة  ٩٧.النیابة العامة باعتبارها صاحبة الحق في الدعوى
فمــع اعتبــار الشــكوى إحــدى تلــك القیــود تعتبــر أیضــا  ٩٨تتمثــل فــي كونهــا شــرطا مــن شــروط العقــاب،

، والنـاظر إلـى الفقـه ولیس ناسخا أو لاغیا لهـا ةالشكوى والتنازل عنها بدیلا من بدائل الدعوى الجزائی

                                                
مؤسســة : رام االله، دلیــل إدارة ســیر الــدعوى الحقوقیــة فــي محــاكم الصــلح والبدایــةراجــع، الصــوراني، زهیــر،  - ٩٣
  .٣ص، )٢٠٠٣(، الطبعة الأولى ،اشر للدعایة والإعلانالن
ــــالصلراجـــع، الجـــابري، إیمـــان محمـــد،  - ٩٤ ـــدعوى الجنائیـــ ــــح كســـبب لانقضـــاء ال ر الجامعـــة دا :الإســـكندریة ،ةــــ

  .٨ص ،)٢٠١١( ،الجدیدة
  .١٧ص ،)٢٠٠٥(  ،بدائل الدعوى المدنیة في تسویة النزاعاتراجع، المعهد القضائي الأردني،  - ٩٥
  .٤٨ص مرجع سابق، ،راجع، شمس الدین، أشرف توفیق - ٩٦
ة ــــــــار، الطبعـــــــــــمكتبة المن: ، الأردنون الجزائريـــــــالشكوى في القانراجع، الحشكي، صبري محمــــــــد،  - ٩٧

  . ١٤٣ص، )١٩٨٦( الأولى،
الجــزء  ،دار الفكــر العربـي: القـاهرة، الإجــراءات الجنائیــة فـي التشــریع المصــري .راجـع، سـلامة، مــأمون محمـد - ٩٨

  . ٨٦ص ،الأول
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الإســـلامي یكـــاد یجـــد أن نظـــام الشـــكوى شـــاملا لكـــل الجـــرائم ســـواء كانـــت عامـــة أو خاصـــة، أو مـــن 
أما الناظر فـي القـوانین الوضـعیة یكـاد یجـد . الجرائم التي تتعلق بحقوق االله أو حقوق العباد بلا تفرقة

  ٩٩.ولیس شاملا لها )جرائم الشكوى(ائم أن نظام الشكوى  قاصرا على بعض الجر 
علــى تقییــد حریــة النیابــة العامــة فــي تحریــك الــدعوى تقــوم النظــام  ویــرى الباحــث أن فلســفة هــذا     

صـلاح  الجزائیة، مما یترك مساحة أمام الجـاني لیتحـرك بكـل مـا فـي وسـعه لإرضـاء المجنـي علیـه، وإ
عـــادة الحقـــوق إلـــى أهلهـــا، ممـــا قـــد  ــــإلـــى التراجـــع عـــن تق المجنـــي علیـــهیـــدفع الضـــرر النـــاتج، وإ دیم ــــ

واه، وإن كــان قـد قــدمها قـد یدفعــه إلـى اســتخدام حقـه الأصــیل فـي التنــازل عـن شــكواه، ممـا یرتــب ــــشك
ولكـــن ینبغـــي القـــول أن الشـــكوى كمفهـــوم لـــو تـــم إطلاقـــه  .انقضـــاء الـــدعوى الجزائیـــة بصـــورة رضـــائیة
باره بدیلا مـن بـدائل الـدعوى الجزائیـة ولا یخـرج عـن كونـه بمفرده بمعزل عن التنازل فإنه لا یمكن اعت

قیـــد مـــن قیـــود تحریـــك الـــدعوى الجزائیـــة، ولكـــن إضـــافة التنـــازل إلیـــه جعلـــه بـــدیلا مـــن بـــدائل الـــدعوى 
الجزائیــة، كــون التنــازل جــاء هنــا بــدیلا عــن الــدعوى بمعنــى أنــه جــاء عــاملا مســببا لانقضــاء الــدعوى 

كـان مـن الأجـدر والأصــوب أن البـدائل، ویمكــن للباحـث القـول أنـه الجزائیـة، وبـذلك یتسـق مـع مفهـوم 
، كــون ذلــك )نظــام التنــازل عــن الشــكوى(  الاتجاهــات المســتحدثة علــى هــذا النظــام اصــطلاح طلــقت

  .وأصوب في المفهوم أدق في التعبیر
  

 :وأطرافها مفهوم الشكوى -الفرع الأول
مـــن أهمهـــا مـــا . تنوعـــت فـــي تعریـــف الشـــكوىاختلفـــت التعریفـــات الفقهیـــة و  :مفهـــوم الشـــكوى -أولا 

ــــي علیــــه عـــــن إرادتــــه فـــــي أن تتخــــذ الإجــــراءات الجزائیـــــة الناتجــــة عـــــن " عرفتهــــا بأنهــــا تعبیـــــر المجن
خبار في جریمة معینـة یتقـدم بهـا المجنـي علیـه إلـى سلطـــب" أیضا بأنها تعرفو ١٠٠".الجریمة ة ـــــــلاغ وإ

با تحریك الدعوى الجزائیة فـي الجـرائم التـي تتوقـف فیهـا حریـة النیابـة ، طال)ابة العامةـــــــالنی( اءـــــــالإدع
أن هـذا التعریـف سـاوى بـین  بیـان  هنـاوینبغـي  ١٠١".العامة في هذا التحریـك علـى تـوافر هـذا الإجـراء

  .لفظي الشكوى والبلاغ من حیث الدلالة، كما ورد في التعریف الذي سبقه
                                                

شــكوى المجنــي علیــه والآثــار المترتبــة علیهــا فــي الفقــه الإســلامي والقــانون راجـع، الزینــي، محمــود محمــد،  - ٩٩
  .٥٦٨ص، )٢٠٠٤( امعة الجدیدة للنشر،دار الج :الإسكندریة ،الوضعي

 وفـي ذلــك تختلـف الشـكوى عـن الـبلاغ أو الإخبـار فـي أنــه. ٥٩، مرجـع سـابق، صراجـع، العیلـة، عبـد الحمیـد - ١٠٠
  .یصدر عن أي شخص ولو لم یكن المجني علیه، والإخبار هو مجرد مصدر معلومات عن الجریمة

ـــمنش :الإســكندریة الوســیط فــي شــرح مبــادئ الإجــراءات الجزائیــة،راجــع، صــالح نبیــه،  - ١٠١ ـــأة المعـــــــــ الجــزء  ارف،ــ
ـــــالم أحمــــد، ،وراجــــع. ١٩٥ص ،)٢٠٠٤(  الأول، ــــــــــمرج الكــــرد، ســـــــــــ ـــــة  ،وراجــــع.  ٨٨ع ســــابق، صــــــــ أبــــو عفیفــــــــــ

  .١٥٧مرجع سابق، ص طـــــــلال،
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شخص معـین، وهـو المجنـي علیـه، فـي جـرائم محـددة یعبـر  إجراء یباشر من" أیضا بأنها كذلكو      
به عن إرادته الصحیحة في تحریك ورفع الـدعوى الجنائیـة لإثبـات المسـئولیة الجنائیـة وتوقیـع العقوبـة 

إبــلاغ المجنــي علیــه أو وكیلــه للنیابــة العامــة أو " كــذلك أنهــاو ١٠٢".القانونیــة بالنســبة للمشــكو فــي حقــه
 ١٠٣".یة عن جریمة معینة طالبا مباشـرة الإجـراءات القانونیـة ضـد مرتكبهـالأحد أفراد الضابطة القضائ

ویظهر من هذا التعریف أنه لم یقتصر تقدیم الشكوى للنیابة العامة بل أمكانیة تقـدیمها لأعوانهـا وهـم 
  .عناصر الضبطیة القضائیة

علیـه، یرتــب أثــرا  ویظهـر مــن التعریفـات الســابقة للشــكوى أنهـا مــا هــي إلا تعبیـر عــن إرادة المجنــي   
قانونیــا، فــي نطــاق الإجــراءات الجزائیــة، والمتمثــل فــي رفــع العقبــة الإجرائیــة، مــن أمــام النیابــة العامــة 

  .بقصد تحریك الدعوى الجزائیة فیها
  

  :قیامها إلا بهم، وهم على النحو الآتيللشكوى ثلاثة أطراف، لا یمكن  :أطراف الشكوى -ثانیا
  :المشتكي -١

لشكوى حق للمجني علیه وحـده، وهـو مـن وقعـت علیـه الجریمـة وانصـبت عـدوانها علیـه ا عدت        
بشكل مباشر، ویختلف عن المتضرر من الجریمة الذي أصابه الضرر من جرائهـا، ذلـك الـذي یثبـت 
لــه الحــق فــي التعــویض فقــط عــن الضــرر الــذي أصــابه، فیقبــل منــه الــبلاغ لا الشــكوى، ویتضــح ذلــك 

لكـل مـن علـم بوقـوع جریمـة أن یبلـغ " لإجـراءات الجزائیـة الفلسـطیني، علـى أنـهمما نص علیه قـانون ا
النیابــة العامــة أو أحــد مــأموري الضــبط القضــائي عنهــا مــا لــم یكــن القــانون قــد علــق تحریــك الــدعوى 

فالشكوى لا تكـون إلا مـن المجنـي علیـه : إذا ١٠٤".الجزائیة الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن
 .غ ممن علم بالجریمة أو تضرر منهامباشرة، والبلا

ومن الجدیر ذكره كما أنه یمكن للمجنـي علیـه أن یتقـدم بالشـكوى بنفسـه، فإنـه یمكـن تقـدیمها مـن     
كـل بـذلك تـوكیلا خاصـا ، ومتـى كـان التوكیـل أي بشـرط تقـدیمها ممـن وُ ١٠٥وكیله الخـاص نیابـة عنـه،

احب أهلیــة فـــي شــكواه، وهـــي أهلیـــة قــد صـــدر بعــد حـــدوث الجریمــة، وكـــذلك أن یكـــون المشــتكي صـــ
والمقـــررة فـــي التشـــریع  ١٠٦ممارســـة الأعمـــال الإجرائیـــة ولیســـت أهلیـــة ممارســـة التصـــرفات القانونیـــة،

                                                
  .٨٦، مرجع سابق، صراجع، سلامة، مأمون محمد - ١٠٢
  .١٧٧، مرجع سابق، صراجع، نمور، محمد سعید - ١٠٣
  .٢٤المادة  ،٢٠٠١ لسنة) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ١٠٤
  .٤/١، المادة ٢٠٠١ لسنة) ٣(رقم  ات الجزائیة الفلسطینيقانون الإجراء - ١٠٥
  .، وما بعدها١٧١، مرجع سابق، صراجع، جرادة، عبد القادر - ١٠٦
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ویجـــب أن تتـــوافر الأهلیـــة عنـــد المشـــتكي وقـــت تقـــدیم الشـــكوى، ولـــیس وقـــت ارتكـــاب ١٠٧.الفلســـطیني
  ١٠٨.الجریمة

  
  :المشتكى ضده -٢

. یتطلـب القـانون لرفـع الـدعوى الجزائیـة ضـده أو تحریكهـا قبلـه تقدم الشكوى بحق المـتهم الـذي       
ـــــوالمــــتهم بالجریمــــة هــــو مــــن ینســــب إلیــــه ارتكابهــــا ســــواء أكــــان فــــاعلا أصلی ـــــا لهــــا أم شریـــــ كا فــــي ـــــ

ــــارتك ــــفـــي الشـــكوى تقدیم ویشـــترطابها، ـــــــ ــــها علـــى شـــخص معیـ ـــذات تمهیـــدا لتحریـــك الدعــ ــــن بال وى ــــــــــ
ة ضــده، وكــذلك یشـترط تقــدیمها خــلال ثلاثــة شـهور تبــدأ مــن تـاریخ علــم المشــتكي بالجریمــة ــــــــــــالجزائی

  ١٠٩.وبمرتكبها
  
  :الجهة التي تقدم إلیها الشكوى -٣

تعتبـــر النیابـــة العامـــة هـــي الجهـــة المختصـــة فـــي تلقـــي الشـــكاوى، وكـــذلك فإنـــه یمكـــن لمـــأموري       
إذا  ١١٠.لاغــات، باعتبــارهم الســاعد الأیمــن للنیابــة العامــةالضــبط القضــائي كــذلك تلقــي الشــكاوى والب

فلا بد من تقدیم الشكوى لأصحاب الاختصاص كي تنتج أثرها في تحریك الـدعوى الجزائیـة، ونقصـد 
هنا بالشكوى هي الشكوى بمعناها الإجرائي عـن الجـرائم التـي تسـتوجب جـزاء عقابیـا قـرر فـي القـانون 

تهــا الإجرائیــة التقــدم بشــكوى إلــى الــوزارة التــي یتبــع إلیهــا الموظــف الجنــائي، وبالتــالي یخــرج عــن طبیع
   ١١١.المتهم لمجازاته تأدیبیا، وكذلك رفع الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض أمام المحاكم المدنیة

  

                                                
ــة الفلســطیني - ١٠٧ ــم  قــانون الإجــراءات الجزائی إذا كــان " علــى أنــه تــنص، حیــث ٦، المــادة ٢٠٠١لســنة ) ٣(رق

هــذا القــانون لــم یبلــغ خمــس عشــرة ســنة كاملــة أو كــان مــن ) ٥( المجنــي علیــه فــي الأحــوال المشــار إلیهــا فــي المــادة
  ...."..ى من ولیه أو وصیه أو القیم علیهمصابا بعاهة في عقله تقدم الشكو 

  .٢٠٢، مرجع سابق، صراجع، صالح، نبیه - ١٠٨
لسـنة ) ٣(رقـم  قـانون الإجـراءات الجزائیـة الفلسـطیني و ،١٧٥، مرجع سـابق، صراجع، جرادة، عبد القادر - ١٠٩

في جمیع الأحوال التي یشترط  فیهـا القـانون لإقامـة الـدعوى الجزائیـة وجـود " على أنه تنص، حیث ٥المادة ، ٢٠٠١
شــكوى أو إدعــاء بــالحق المــدني مــن المجنــي علیــه أو غیــره لا تقبــل الشــكوى بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر مــن یــوم علــم 

  ".المجني علیه بها وبمرتكبها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
، الـدار العالمیـة للنشــر الــدعوى الجنائیـة والـدعوى المدنیـة المرتبطــة بهـااجـع، عبـد الجـواد، عـادل عبـادي، ر  - ١١٠

  .٥٨ ، ص)٢٠٠٦( والتوزیع، الطبعة الأولى،
  .١٧٩، مرجع سابق، ص راجع، نمور، محمد سعید - ١١١
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  :وانقضاء الحق في تقدیمها إجراءات تقدیم الشكوى -لثانيالفرع ا
بإیجـاز، وذلـك یظهـر مـن خـلال  سـیتم ذكرهـاإجـراءات  لتقدیم الشكوى :إجراءات تقدیم الشكوى -أولا
ـــــون الإجــــراءات الجزائیــــــــــــــــعلیــــه قان نصیــــمــــا  ـــــشكة الفلســــطیني، أن الــــــــ مــــا ــــــــ وى تقــــدم إمــــا شــــفهیة وإ

إلا أن ١١٢.، شریطة أن تدل على رغبة المجنـي علیـه فـي تحریـك الـدعوى الجزائیـة ضـد المـتهممكتوبة
ن یحررها المشتكي بنفسه فقد یحررها وكیله، كما قـد یحررهـا النائـب العـام أو مـن الشكوى لا یشترط أ

یقــوم مقامــه أو موظــف الضـــبطیة القضــائیة، ویجــب أن ترفــق الوكالـــة مــع الشــكوى، كــذلك یجـــب أن 
  ١١٣.یوقع المشتكي أو وكیله بالإضافة إلى محرر الشكوى على كل صفحة من صفحات الشكوى

  :شكوىانقضاء الحق في ال -ثانیا
الأسـباب التـي تـوافرت  یـتم بیـانعند الحدیث عن انقضاء الحق في الشـكوى فـإن معنـى ذلـك أن      

ولــذلك فأســباب انقضــاء هــذا الحــق لا یــدخل . مباشــرة حقــه فــي الشــكوىعنــد لمــا فــي مكنــة الشــخص 
 ضــمنها التنــازل عــن الشــكوى، لأنــه تــم بعــد تقــدیمها، ولأنــه مــن المفتــرض أن الشــخص قــد باشــر حقــه

وتأسیســا علــى ذلــك فقــد نــص المشــرع علــى ســببین مــن أســباب انقضــاء الحــق فــي  ١١٤.فــي الشــكوى
سـیتم هو مضـي المـدة دون تقـدیم الشـكوى، و  والثانيوهما الوفاة قبل تقدیم الشكوى  ١١٥تقدیم الشكوى،

  :الآتیةناول هذین السببین في البنود ت
  :وفاة المجني علیه -١

حــق شخصـي بحــت فإنــه ینقضـي بوفاتــه دون أن یــورث، فــإذا  باعتبـار أن الحــق فــي الشـكوى هــو    
لم یكن قد تقدم بها قبـل وفاتـه سـقط الحـق بالوفـاة، ولا یقبـل مـن الورثـة تقـدیمها، أمـا إذا مـات المجنـي 
علیـه بعـد تقـدیمها، فــإن الـدعوى تسـیر سـیرها المعتــاد، فـلا یكـون للمـوت هنــا تـأثیر علـى سـیرها، لأنــه 

ــــــــدیم الشــــــــكوى تســــــــتر  ــــــــةبمجــــــــرد تق ــــــــدعوى الجزائی ــــــــك ال ــــــــي تحری ــــــــة العامــــــــة ســــــــلطتها ف                   ١١٦.د النیاب
الشــكوى مقدمــة فــي حیـاة المجنــي علیــه إذا ســلمت قبــل وفاتـه إلــى الجهــة المختصــة، وكــذلك إذا  عـدوت

                                                
  .٤/١المادة ، ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ١١٢
  .١٦٠، مرجع سابق، صجع، أبو عفیفة، طلالرا - ١١٣
  .١١٠، مرجع سابق، صراجع، سلامة، مأمون محمد - ١١٤
لا " ... علـى أنـه تنصـاحیـث ،  ٧و ٥ ، المـادة٢٠٠١ لسـنة) ٣(رقـم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسـطیني - ١١٥

ـــیــنص القانتقبــل الشــكوى بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر مــن یــوم علــم المجنــي علیــه بهــا وبمرتكبهــا مــا لــم  ون علــى خــلاف ــــــ
ذا حــدثت الوفــاة بعــد تقــدیم " علــى أنــه  تــنص ٧، أمــا المــادة "ذلــك ینقضــي الحــق فــي الشــكوى بمــوت المجنــي علیــه، وإ

  ... ".الشكوى فلا یؤثر ذلك في الدعوى وینتقل حقه في التنازل على ورثته إلا في دعوى الزنا
  .٦٨ق، ص، مرجع سابراجع، العیلة، عبد الحمید لطفي - ١١٦



55 
 

وینبغـي القـول أنـه مـا دام أن ١١٧.حررها ثم أرسلها إلى تلك الجهة ولكنها لم تصـل إلیهـا إلا بعـد وفاتـه
  ١١٨.شخصي لا ینتقل إلى الورثة فإن التنازل عنها لا ینتقل إلى الورثة من باب أولىالشكوى حق 

  :فوات المدة القانونیة -٢
تتضـــمن بعـــض التشـــریعات المقارنـــة الـــنص علـــى مـــدة محـــددة لقبـــول الشـــكوى ینبغـــي تقـــدیمها        

ـــــس تــــم توضــــیحهوتبــــدأ هــــذه المــــدة كمــــا . خلالهــــا ـــــابقا مــــن تاریــــــ ریمة ـــــــــبالج هنــــي علیــــخ علــــم المجــــ
وبمرتكبها، ولقد حددتها غالبیة التشریعات بثلاثة أشهر، ومنها التشـریع الفلسـطیني، وهـذا مـا تضـمنته 

فلقـد افتـرض القـانون فـي . م٢٠٠١لسـنة  ٣من قانون الإجراءات الجزائیـة الفلسـطیني رقـم ) ٥(المادة 
علــى تنــازل المجنــي  -بــل إثبــات عكســهالا تق -ســكوت المجنــي علیــه مــدة ثلاثــة أشــهر قرینــة قانونیــة

. علیه عن حقه في تحریك الدعوى الجزائیـة رغـم علمـه بالجریمـة وبمرتكبهـا، إلا أنـه سـكت علـى ذلـك
والعبرة مـن تحدیـد المـدة بمیعـاد معـین، هـو حتـى لا یكـون للمجنـي عیـه مـدعاة لإسـاءة اسـتخدامها ١١٩

  ١٢٠.لتهدید المتهم في كل وقت وحین
نیا ولا ـــــــالمجنــــي علیــــه لا بعلــــم ســـــواه، ویجــــب أن یكــــون هــــذا العلــــم یقینیــــا لا ظوالعبــــرة بعلــــم       

افتراضــیا، فــلا یســري میعــاد تقــادم الشــكوى إلا مــن الیــوم الــذي یثبــت فیــه قیــام هــذا العلــم الیقینــي لــدى 
وینقضــي ١٢١.المجنــي علیــه، وینســحب هــذا العلــم بمرتكــب الجریمــة كــذلك ولــیس العلــم بالجریمــة فقــط

ذا صــادف هــذا الیــوم عطلــة امتــد إلــى أول یــوم عمــل بعــدهاالمیعــاد بانق . ضــاء الیــوم الأخیــر منــه، وإ
ویقـــف المیعـــاد بســـبب القـــوة القـــاهرة، ویمتـــد الوقـــف مـــا امتـــدت هـــذه القـــوة، وهـــذا الحكـــم مقـــرر تطبیقـــا 

   ١٢٢.للقواعد العامة، أما الانقطاع فلا مجال له هنا
فـي تقـدیم الشـكوى بمـرور ثلاثـة أشـهر فـإن هـذا ومن الجدیر ذكـره أنـه إذا انقضـى حـق المجنـي علیـه 

لا یعنـي أن تعـود للنیابـة العامـة سـلطتها مـن جدیـد لتحریـك الـدعوى الجزائیـة، لأن انقضـاء هـذه المـدة 
  ١٢٣.تعتبر قرینة على تنازل المجني علیه عن شكواه

  
  

                                                
  .، وما بعدها١٦٨، مرجع سابق، ص راجع، جرادة، عبد القادر - ١١٧
  .٢٥٧، مرجع سابق، ص راجع، عبد المنعم، سلیمان - ١١٨
  .٩٣، مرجع سابق، صراجع، الكرد، سالم أحمد - ١١٩
  .١١١، مرجع سابق، صراجع، سلامة، مأمون محمد - ١٢٠
  .١٩١، مرجع سابق، صراجع، نمور، محمد سعید - ١٢١
  .١٨٦، مرجع سابق، ص ، جرادة، عبد القادرراجع - ١٢٢
  .٦٨، مرجع سابق، صراجع، العیلة، عبد الحمید لطفي - ١٢٣
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  :وآثاره المترتبة علیه وطبیعته القانونیة مفهوم التنازل -المطلب الثاني
   :مفهوم التنازل وطبیعته القانونیة -ولالفرع الأ 
اختلفت التعریفات الفقهیة وتنوعت في تعریف التنازل، نـذكر مـن هـذه التعریفـات مـا هـو أهمهـا        
تصرف قانوني من جانب المجنـي علیـه بمقتضـاه یعبـر عـن إرادتـه فـي " التنازل بأنه یعرفو  .وأشهرها

   ١٢٤.ر في إجراءات الدعوى الجزائیةوقف الأثر القانوني لشكواه، وهو وقف السی
تصــرف قــانوني مــن جانــب واحــد ویتضــمن إســقاط الحــق بــإرادة صــاحبه ویــتم " كــذلك بأنــه وعــرف    

وحســب هــذا التعریفــات فــإن التنــازل لا یتوقــف علــى إرادة شــخص  ١٢٥".وینــتج آثــاره بــالإرادة المنفــردة
جـراءات الجزائیـة أو عـدم الاسـتمرار آخر، فهو یعبر عن إرادة المجني علیـه ورغبتـه فـي عـدم قیـام الإ

  .فیها في حال قیامها
 تحریـك ملائمـة تقـدیر حـق للمشـتكي المشـرع أعطـى حـین فتتمثـل فـي أنـهالقانونیـة  أمـا طبیعتـه     

 عـن شـكواه التنـازل فـي الحـق مـن یحرمـه لـم ذلـك تسـتوجب مصلحته أن قدر إذا ما الجنائیة الدعوى
 إجـراءات فـي السـیر تقتضـي وقـف مصـلحته أن المحاكمـة أو قالتحقیـ إجـراءات خـلال لـه تبـین إذا

أجــاز المشــرع الفلســطیني فــي الــدعاوى المقیــدة بتقــدیم شــكوى مــن المجنــي علیــه التنــازل ١٢٦.الــدعوى
ذا تعــدد المجنــي علــیهم فیجــب أن یصــدر التنــازل عــنهم  عنهـا حتــى یصــدر فــي الــدعوى حكــم بــات، وإ

 ١٢٧.تنازلا بحق الآخرین یعدتنازل بحق أحدهم فإنه جمیعا، أما بالنسبة للمتهمین فإذا صدر ال
لاعتبـــارات التـــي دفعـــت المشـــرع إلـــى إعطـــاء المجنـــي علیـــه الحـــق فـــي تقـــدیم الشـــكوى، لكـــي إن ا    

تســترد النیابــة العامــة حقهــا فــي مباشــرة الإجــراءات ضــد المــتهم، تعطــي المجنــي علیــه كــذلك إمكانیــة 
أن صاحب الحق في الشكوى قانونا هو مـن یملـك الحـق  ومن المعلوم.التنازل عن شكواه بعد تقدیمها

ي فـــــد ممنـــــوح فـــــي القـــــانون للمجنـــــي علیـــــه فـــــي التنـــــازل عنهـــــا، فهمـــــا وجهـــــان لحـــــق شخصـــــي واحـــــ
ـــالجریم مــع ملاحظــة أن أهلیــة المجنــي علیــه . ة، ســواء تــم منــه بنفســه أم بواســطة وكیلــه الخــاصــــــــــــــــ

هلیتــه فــي تقــدیمها، وذلــك حســب مــا تــم ذكــره مــن أصــول للتنــازل عــن الشــكوى أو ســحبها هــي ذاتهــا أ
   ١٢٨.قانونیة في الشكوى

                                                
  .١٢٨، مرجع سابق، صراجع، سلامة، مأمون محمد - ١٢٤
  .١٩٢، مرجع سابق، صراجع، نمور، محمد سعید - ١٢٥
ـــة فـــي تحریراجـــع، زوجـــة عیـــداوي، بـــو حجـــة نصـــیرة،  - ١٢٦ ــــســـلطة النیاب ـــدعوى العمومـــ ـــانون ك ال ـــة فـــي الق ی

  .٦٥ص، )٢٠٠١( ،رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق: ، الجزائرريــــــالجزائ
شـرح  ، عبـد االله،أوهابیةوراجع، . ٤/٢، المادة ٢٠٠١ لسنة) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ١٢٧

  .١٤١ص، لىالأو الطبعة الجزائر،  -هومة ، دارقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
  .١٩٠، مرجع سابق، صراجع، جرادة، عبد القادر - ١٢٨
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ویجب أن یتم التنازل عن الشكوى قبل صدور حكم قطعي  فـي الـدعوى، فـإن صـدر هـذا التنـازل     
بعــد صــدور حكــم فــي الــدعوى وبعــد أن اكتســب هــذا الحكــم الدرجــة القطعیــة، فــلا یكــون لــه أثــر علــى 

مقـدم الشـكوى أو الطلـب فـي  فمـن حـق ١٢٩.انقضـت بصـدور حكـم بـات فیهـاالدعوى، لأنها تكـون قـد 
قـد جعـل أثـر هـذا التنـازل منصـبا  التنـازل عنـه فـي أي وقـت إلـى أن یصـدر فـي الـدعوى حكـم نهـائي،

ضـرر مـن الجریمـة أن یطالـب بتعـویض عـن  على الدعوى الجنائیة وحـدها ولا یمنـع ذلـك مـن أصـابه
. التنـازل عـن الشـكوى هـو مـن قبیـل العفـو عـن الجریمـة یعـدو  ١٣٠،"هذا الضرر أمام المحكمـة المدنیـة

وكذلك فإنه لا یتطلب شكل معین، فقد یكون شفاهة أو كتابة، أو قد یكـون ضـمنیا أو صـریحا بألفـاظ 
  ١٣١.واضحة دالة عن رغبته في التنازل

صـلحته عتبار أن التنازل حق شخصي، فإنه یمكن لـه أن یأتیـه متـى شـاء، طالمـا أن ارتـآه فـي مبا   
ووفق إرادته، وحقه في التنازل یثبت له من تاریخ تقدیمـه للشـكوى، وبهـذا یختلـف عـن ثبـوت حقـه فـي 
الشـكوى مــن تــاریخ علمـه بالجریمــة وبمرتكبهــا، وقبـل تقــدیم الشــكوى لا یكـون لــه حــق فـي التنــازل عــن 

، ولــیس حقــه شـكواه كونــه لـم یقــدمها بعـد، بــل یثبـت لــه الحــق فـي التنــازل عـن حقــه فـي تقــدیم الشـكوى
  ١٣٣.من قبیل العدول عن حقه في مباشرة الشكوى من الأساس یعدأو قد  ١٣٢في التنازل،

  
  :الآثار المترتبة على التنازل -الثانيالفرع 
إذا تـم التنـازل بعـد وقـوع الجریمـة سـقط حـق المجنـي علیـه فـي تقـدیم الشـكوى، ولا یقبـل منــه  -أولا

  .تخاذ أي إجراء بشأنهاتقدیمها من بعد ولا یجوز للنیابة العامة ا
إذا تــم التنــازل بعــد تقــدیم الشــكوى ســقط حــق المجنــي علیــه فــي الشــكوى، وســقط حقــه فــي  -ثانیــا

  .إعادة تقدیمها مرة أخرى
إذا تــم التنـــازل قبــل رفــع الــدعوى للمحكمـــة المختصــة، تلتــزم النیابـــة العامــة بإصــدار أمـــر  -ثالثــا

بعـد التنـازل، فـإن رفعتهـا كـان علـى المحكمـة أن بحفظ الدعوى، ولا یجوز لهـا أن ترفعهـا للقضـاء 
 .تقضي بعدم قبولها

                                                
  .١٩٤، مرجع سابق، ص راجع، نمور، محمد سعید - ١٢٩
ـــدار ٢١/١٢/١٩٥٤جلســـة  -ق  ٢٤لســـنة  ١٢١٠ الطعـــن رقـــمراجـــع،  - ١٣٠ ، المنشـــور علـــى الموقـــع الإلكترونـــي ل

  ./http://www.justice-lawhome.com العدالة والقانون المصریة، على الرابط
  .٢٥٦مرجع سابق، ص سلیمان، ،عبد المنعموراجع،  .١٠٩، مرجع سابق، صراجع، الحلبي، محمد علي - ١٣١
ة ــــــــالطبع ،رـــــــالدار الجامعیة للطباعة والنش: بیروت ،أصول المحاكمات الجزائیةراجع، ثروت، جلال،  -١٣٢

  .٢٨٢ص، الأولى
  .١١٨ص ، مرجع سابق،راجع، سلامة، مأمون محمد - ١٣٣



58 
 

إذا تم التنازل إبان المحاكمة وقبل صدور الحكم البات فیهـا، فالقاعـدة أنـه یجـب علیهـا أن  -رابعا
 .تصدر حكمها بانقضاء الدعوى الجزائیة بالتنازل

ــــى الواقع -خامســــا ـــــیقتصــــر أثــــر التنــــازل عل ـــــشة التــــي تضــــمنتها الـــــــ ــــى مــــا ــــــــــــكوى ولا یمـــــــــ تد إل
داها، وبالتــالي لــیس هنــاك مــا یمنــع المجنــي علیــه مــن تقــدیم شــكوى جدیــدة ضــد نفــس المــتهم  ــــــــــــع

 .في واقعة أخرى مستقلة،  سواء أكانت سابقة أو تالیة للواقعة المتنازل عنها
وى الجزائیــة، حیــث أنــه مــن الممكــن للــدع التابعــةتــأثیر للتنــازل علــى الــدعوى المدنیــة لا  -سادســا

. للمحكمــة أن تفصــل فیهــا رغــم التنــازل، إلا إذا كــان التنــازل شــمل أیضــا الــدعوى المدنیــة التبعیــة
ویستثنى من ذلك جریمة الزنـا، أي أن التنـازل فیهـا یمتـد إلـى الـدعویین الجزائیـة والمدنیـة، فـلا ١٣٤

نظر الدعوى المدنیـة أمـام المحكمـة مـن  تتحقق حكمة التنازل إذا أمكن إثارة الفضیحة عن طریق
 ١٣٥.قبل الفاعل الأصلي أو الشریك

یجــوز للمجنــي علیــه بعــد تنازلــه عــن الشــكوى الرجــوع عنــه، حتــى ولــو اكتشــف وقــائع  لا -ســابعا
ـــــأخــــرى لــــم تكــــن معلومــــة بالنســــبة إلیــــه، إلا إذا كانــــت تلــــك الوقائ ـــــفة تشــــــــــع المكتشــــــ كل جریمــــة ــــ

  ١٣٦.یمكن له أن یتقدم بشكوى جدیدة ولا یلزمه التنازل مستقلة، فعندها
 ة ـــــــــــازل عنهــــا والآثــــار المترتبــــــــــمــــا تــــم التعــــرف علـــى ماهیــــة وطبیعــــة نظــــامي الشـــكوى والتن بعـــد

ُلاحــظعلیهمـا،  أن التشــریع الــذي ضــمن هــذه الحقــوق المترتبــة علیهمــا، قــد أفســح المجــال واســعا  ی
صـلاح مـا تنـتج أمام الجاني لیغتـنم الفرصـة، الـذ ي یجـب أن یسـتغلها حسـن الاسـتغلال، لتـرمیم وإ

عـن فعلـه الإجرامـي، مــن خـلال إرضـاء المجنــي علیـه، وشـفاء صـدره، وعــلاج وتطییـب مـا أوغــر 
صــدره، أو تنكــب جســده، أو أهلــك مالــه، عنــدها قــد یتنــازل المجنــي علیــه لیظهــر رغبتــه فــي عــدم 

لي الكــف عـن ملاحقـة الجـاني وتركـه وسـبیله، ممــا الاسـتمرار فـي مباشـرة الـدعوى الجزائیـة، وبالتـا
باعتبــار . یعنــي نجــاح هــذا البــدیل مــن بــدائل الــدعوى الجزائیــة فــي تحقیــق مــراده ومبتغــاه الأصــیل

ذا لــم یفلـح الجــاني بـذلك فعنــدها لا مجــال إلا أن  یعــدأن التنـازل  مـن قبیــل العفـو عــن الجریمـة، وإ
  ١٣٧.ابه عما بدر منه من جرمتستمر أجهزة العدالة في مقاضاة الجاني وعق

  
  

                                                
  .، وما بعدها١٩١، مرجع سابق، صراجع، جرادة، عبد القادر - ١٣٤
  .، وما بعدها٦٩مرجع سابق، ص عبد الحمید لطفي، ،راجع، العیلة - ١٣٥
  .، وما بعدها١١٩، مرجع سابق، صراجع، سلامة، مأمون محمد  -١٣٦
  .، وما بعدها١١٩مرجع سابق، صال - ١٣٧
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 :نظام الصلح الجنائي - المبحث الثاني
ــــــالصـــــلح الجنـــــائي أســـــلوبا لإدارة الدع یعـــــد         ـــــة ـــ وى الجزائیـــــة خـــــارج إطـــــار الإجـــــراءات الجزائی

 العدالـة أزمـةة كثیر من الـدول مـن االتقلیدیة، وقد جاء اللجوء إلیه تلبیة لحاجة ملحة نجمت عن معان
ي نجمــت عــن تزایــد أعــداد القضــایا الجنائیــة لــدى المحــاكم ممــا زاد الأعبــاء فــوق عبئهــا التــ الجنائیــة

  .الثقیل، مما یجعل أمر تحقیق العدالة أمرا عسیرا
كمــا ظهـــر أثـــر الصــلح مـــن الناحیـــة الاجتماعیــة  مـــن خـــلال امتصــاص رد الفعـــل الاجتمـــاعي       

ي علیـــه، وتـــألیف قلـــوب أطــــراف للجریمـــة مـــن خـــلال التعـــویض المــــادي الـــذي یحصـــل علیـــه المجنــــ
الخصـــومة وتجنیـــب المــــتهم الوصـــمة التـــي تــــلازم الإدانـــة الجنائیــــة، ولهـــذا النظـــام أثــــره مـــن الناحیــــة 

تكـــالیف الـــدعوى ونفقاتهـــا مـــن ناحیـــة، وحمایـــة  المجنـــي علیـــهالاقتصـــادیة مـــن خـــلال التخفیـــف علـــى 
اءات النظــر فــي الــدعوى بــالطرق المصــلحة الاقتصــادیة للدولــة بتجنیبهــا النفقــات التــي تســتغرقها إجــر 

  .التقلیدیة
لقـــد اتجـــه الفقـــه للبحـــث عـــن بـــدائل للـــدعوى الجزائیـــة تقـــوم إلـــى جانبهـــا ودون أن تحـــدث خلـــلا و      

بالتوازن الذي ینبغي توافره بین الحقوق والحریات من جهـة والمصـلحة العامـة مـن جهـة أخـرى، حیـث 
المســـاعدة للـــدعوى الجزائیـــة فـــي تحقیـــق  دائلنشـــأ مـــا یعـــرف بنظـــام الصـــلح الجنـــائي كأحـــد هـــذه البـــ

، حیث أن هذا النظام یهدف إلـى التخفیـف عـن كاهـل القضـاء مـن خـلال مـا یترتـب علیـه مـن أهدافها
انقضـــاء الـــدعوى الجزائیـــة الناشـــئة عـــن الجریمـــة فـــي نهایـــة المطـــاف، مـــن خـــلال إجـــراءات مبســـطة 

ولكــن مــع ذلــك . الجزائیــة التقلیدیــةوواضــحة تــؤدي إلــى ســرعة الفصــل فیهــا بغیــر طریــق الإجــراءات 
یجــب أن لا یفهــم أن نظــام الصــلح الجنــائي قــد جــاء لتحقیــق هــذه الاعتبــارات العملیــة فحســب، بــل إن 
هناك غایات أخرى تقوم إلى جانـب هـذه الاعتبـارات وتسـمو علیهـا تولـدت عـن نظـام الصـلح الجنـائي 

ظــام علـى حسـاب التضـحیة بالمبــادئ بصـورة تكفـل بـألا تكـون ســرعة الإنجـاز المتمخضـة عـن هـذا الن
تـم الأساسیة للإجراءات الجزائیة، بالإضافة إلـى مـا یحققـه هـذا النظـام مـن آثـار اجتماعیـة واقتصـادیة 

  ١٣٨.سابقا بیانها
وینبغي القول أن التشریع الفلسطیني لم یكـن بالمسـتوى المطلـوب، كونـه لـم یكـن بحجـم التطلعـات     

ئي فـي القـانون الإجرائـي الفلسـطیني مـن خـلال نصـوص قانونیـة من خلال عدم تنظیمه للصلح الجنـا
فالتشــــریع . واضــــحة تــــنظم الصــــلح الجنــــائي وتؤكــــد علــــى أهمیتــــه الإجرائیــــة وآثــــاره القانونیــــة الناتجــــة

الفلســطیني اقتصــر وبشــكل لا یحقــق كــل التطلعــات الــنص علــى نظــامین مــن البــدائل التــي هــي محــل 

                                                
ة ــــــــــرســـالة ماجســـتیر، جامع: الإســـكندریة. عتـــداء علـــى الأفـــرادالصـــلح فـــي جـــرائم الاراجـــع، قایـــد، لیلـــى،  - ١٣٨

  .١٢ص ،)٢٠١٠( الإسكندریة، كلیة الحقوق،



60 
 

مـن  ویسـعى الباحـثوهمـا التصـالح الجنـائي والأصـول المـوجزة،  البحث في هذه الرسالة العلمیـة، ألا 
خـلال هـذه الرســالة إلـى إیجــاد أرضـیة خصــبة لنظـام الصــلح الجنـائي مــن خـلال الوصــول إلـى نظریــة 
ــــنص علیــــه فــــي قــــانون  مكانیــــة ال جــــراءات الأخــــذ بــــه،  وإ ـــه القانونیــــة وإ عامــــة تبــــین ماهیتــــه وطبیعتـ

  .تطبیقه واقعا في فلسطینالإجراءات الجزائیة الفلسطیني وكذلك 
      

  :مفهوم الصلح الجنائي -المطلب الأول
إن للصلح أهمیة بالغة، كیف لا یكون كذلك واالله عز وجل قـد حـث علیـه، بـل أمـر فـي مواضـع      

كثیرة في القران الكریم على الأخذ والعمل به، وصلت لأربـع وأربعـین مـرة، وكـذلك محمـد بـن عبـد االله 
أنبیائـــه، لمــا یحققـــه مــن نتـــائج طیبــة للغایــة، ففیـــه إرضــاء الأطـــراف وشــفاء القلـــوب رســول االله وخــاتم 

عمارها بالمحبـة والصـفاء، لا الغـل والشـحناء، صـلح ینبنـي علـى ترضـیة  وتطهیر لها من سخیمتها، وإ
إذا فالصـلح . أطراف الخصومة وتعویض لما أصاب المجني علیه من ضرر بسـبب منشـأ الخصـومة

عثـر علـى تطبیقاتـه ی هدون اللجـوء إلـى القضـاء، لـذلك فإنـهدف إلى حـل النزاعـات نظاما ی یعدعموما 
وال ـــــــفــــي فـــــروع القــــانون المختلفـــــة، فهنــــاك الصـــــلح فــــي المـــــواد المدنیــــة، والصـــــلح فــــي قضـــــایا الأح

الشخصــیة، والصــلح فــي المنازعــات الإداریــة، والصــلح فــي المــواد الجزائیــة، وبــالرغم مــن أن الصــلح 
حــدة إلا أنــه یتــأثر بالمجــال الــذي یطبــق فیــه فیســتمد منــه مبادئــه وأحكامــه، فكـــان یقــوم علــى فكــرة وا

الصــلح فــي المــواد الجزائیــة نظامــا مســتقلا قائمــا بذاتــه لــه مفهومــه الخــاص الــذي یختلــف عــن أنــواع 
  .لتعریف الصلح لمعرفة معانیه الأصیلة یتم التعرضولهذا س  ١٣٩.الصلح السابقة

  
  :تعریف الصلح -
ویقـــال صـــلح الشـــيء صـــلاحا، أي كـــان نافعـــا . یقصـــد بالصـــلح لغـــة إنهـــاء الخصـــومة: فـــي اللغـــة   

زمـــن  ١٤٠.وأصــلح ذات بینهمــا أي أزال مــا بینهمــا مــن عــداوة وشــقاق، وصــالحه أي صــافاه. ومناســبا
  .هذا یتضح أن الصلح في اللغة هو الاتفاق على إنهاء الخصومة

: والصـــلح" ي لســـان العـــرب لابـــن منظـــوروالصـــلح والتصـــالح فـــي اللغـــة بمعنـــى واحـــد، إذ جـــاء فـــ   
 ١٤١".وقـد اصـطلحوا وصـالحوا وأصـلحوا وتصـالحوا بمعنـى واحـد. السـلم: والصلح. تصالح القوم بینهم

                                                
  .١٣ص المرجع سابق، - ١٣٩
ــــمجم :جمهوریـــة مصـــر العربیـــة، المعجـــم الـــوجیز. الهیئـــة العامـــة لشـــئون المطـــابع الأمیریـــةراجــع،  - ١٤٠ ــــع اللغـــــ ة ـ

  .٣٦٨ص  ،)١٩٧٧( ،العربیة
  .٢٤٧٩مرجع سابق، ص ابن منظور، راجع، - ١٤١
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زالـة الفسـاد، وإن ﴿ "  حیـث قـال االله ١٤٢ویقصـد بالصـلح كـذلك معنـى التوفیـق، وقطـع المنازعـة، وإ
  ١٤٣".﴾ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

لحهم: ویقال أیضا -    لحة وصاَ صاَ   : الشاعر قال وصافاهم، سالمهم، : وصِلاحًا مُ
ونَ  سُومُ لاحَ  یَ فٍ       ***بذاتِ  الصِّ ْ ٌ  لهمْ  فیها وما كه  ١٤٤.وقارُ  سَلَع

 
  :في الاصطلاح -

یـــؤثر علـــى تعریـــف الصـــلح فـــي المـــواد الجزائیـــة عـــدة عوامـــل أولهـــا أن الصـــلح عمومـــا ظـــاهرة      
ا قانونیــة، وثانیهــا أن الصــلح فــي المــواد الجزائیــة نظــام حــدیث لــم تكتمــل ملامحــه اجتماعیـة أكثــر منهــ

لــذلك فهــو دائمــا عرضــة للتعــدیل والتبــدیل، وثالثهــا وهــو الأهــم هــو تعــدد التســمیات التــي تطلــق ١٤٥بعــد
 والتصــالح المصـالحة( مــرورا بـــ )الصـلح( لفــة  ابتـداء بـاللفظ الأكثــر شـیوعاعلیـه فـي التشـریعات المخت

  ١٤٦.)فحالصو 
ولقـــد درجـــت التشــــریعات الجزائیـــة علــــى عـــدم وضـــع تعریــــف للصـــلح الجنــــائي، ومنهـــا التشــــریع      

تعریفـات الصـلح فـي الفقـه  سـیتم عـرضالفلسطیني كذا المصري، فلم یرد فیهما تعریـف للصـلح، لكـن 
  :الجنائي الوضعي وكذلك الفقه الإسلامي، وذلك على النحو التالي

أهمهــــا  م عــــرضــــــــــسیته وتنوعــــت فــــي تعریــــف الصــــلح الجنــــائي ولكــــن اختلفــــت تعریفــــات الفقــــ     
تنــازل مــن الهیئــة الاجتماعیــة عــن حقهــا فــي الــدعوى الجنائیــة مقابــل " وأشــهرها، ومنهــا مــا عرفــه بأنــه

الشــيء الــذي قــام علیــه الصــلح، وقضــى بأنــه یرتــب أثــره بقــوة القــانون مــا یتطلــب مــن المحكمــة إذا تــم 
وى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجزائیـة، أمـا إذا ظـل إلـى مـا بعـد الفصـل فـي التصالح أثناء نظر الدع

  ١٤٧".فإنه یترتب علیه وجوبا وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة المقضي بها الجزائیةالدعوى 

                                                
  .٤٠٦ص، )ه١٤١٠(  الطبعة الأولى، ،دار الفكر المعاصر: بیروت، المصباح المنیرراجع، الفیومي،  - ١٤٢
  .٩، آیة سورة الحجرات - ١٤٣
، جامعـة القـدس بحـث محكـم: الخلیـل. أحكام الصلح في الدماء في الفقه الإسـلاميراجع، شندي، إسماعیل،  - ١٤٤

  .٣ص، )٢٠٠٧( المفتوحة،
لكــن لا یمكـن إنكــار أن القضـاء العشــائري قـد عــرف نظـام الصــلح بــین . مـع أن الصــلح الجنـائي نظــام حـدیث  - ١٤٥

  . الخصوم منذ القدم، لذلك فإن الصلح موضوع حدیث قدیم في آن واحد
  .١٤، صمرجع سابق، راجع، قاید، لیلى - ١٤٦
ــــء الـــدعوى الجنائیح كســـبب لانقضـــاـــــــــالصلراجـــع، الجـــابري، إیمـــان محمـــد،  ١٤٧  عـــةمار الجاد :الإســـكندریة، ةـــــــ

  .وما بعدها ١٦ص، )٢٠١١(، دةـــــــــــــالجدی الجدیدة،
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ویؤخذ على هذا التعریف أنه قد اقتصر فقط على مفهوم التصالح، في حین أن هنـاك نوعـا آخـر     
  .إرادة المتهم والمجني علیه، دون اشتراط وجود مقابل مادي من الصلح الذي یتم بتلاقي

تنـازل مـن الهیئـة الاجتماعیـة عـن حقهـا فـي " ومن هنا عرف البعض الآخـر الصـلح الجنـائي بأنـه    
الـــدعوى الجنائیــــة مقابـــل تصــــالح المـــتهم مــــع المجنـــي علیــــه فـــي الأحــــوال التـــي ســــمح المشـــرع فیهــــا 

ه رتـــب علـــى الصـــلح تنـــازل الدولـــة عـــن حقهـــا فـــي الـــدعوى ویؤخـــذ علـــى هـــذا التعریـــف أنـــ ١٤٨".بـــذلك
والواقــع أن الصــلح لا یحــدث أثــره نتیجــة تنــازل الدولــة عــن الــدعوى الجزائیــة ولكــن لتنازلهــا . الجنائیــة

  .عن حقها في العقاب
اتفــاق بـین طرفـي نــزاع، ارتأیـا حلـه بـالطرق الودیــة بمحـض إرادتهمـا أو بنــاء " ف الصـلح بأنـهعـر و     

ــــى تــــدخل  هــــذا التعریــــف أصــــدق دلالــــة مــــن التعریفــــات الســــابقة  فهــــذا ١٤٩".وتوســــط مــــن آخــــرینعل
ـــللص لح، فــالأخیرة كانــت تركــز فــي دلالتهــا ومعناهــا علــى نظــام التصــالح ولــیس الصــلح فــي معنــاه ـــــــــ

  .المعروف
انتقـال عـن حـق أو دعـوى بعـوض، لرفـع نـزاع أو خـوف " بأنـه وعرف الصلح في الفقـه الإسـلامي    

  ١٥١".العقد الذي تنقطع فیه خصومة المتخاصمین" أو١٥٠".وقوعه
نــزول الهیئــة الاجتماعیــة عــن حقهــا فــي العقــاب، وذلــك "أن الصــلح هــو  یــرى الباحــثوعلــى ذلــك     

  ."لتلاقي إرادة طرفي الخصومة في الأحوال التي یسمح فیها القانون بذلك
 :الفرق بین نظامي الصلح والتصالح الجنائي -
أنــــه لا بـــد مــــن التفرقـــة بــــین مفهـــوم نظـــام الصــــلح الجنـــائي وبــــین مفهـــوم نظــــام  یـــرى الباحـــث       

هـــو الــذي یـــتم  تــم بیانــهالتصــالح، وذلــك لعـــدم الوقــوع فــي الخلـــط بــین النظـــامین،  فــالأول حســب مـــا 
بتلاقــي إرادة المــتهم والمجنــي علیــه، دون اشــتراط وجــود مقابــل مــادي ـ یــتم مــن خلالــه التراضــي بــین 

ا بحقـــه، وهـــو المـــتهم بترضـــیة المجنـــي علیـــه وعـــلاج آثـــار الجریمـــة التـــي اقترفهـــالخصـــوم بعـــد قیـــام 
ـــ ، ولا تــؤدي إلــى انقضــاء الــدعوى الجزائیــة بــل قــد )ورقــة أو ســند المصــالحة( معــروف فــي فلســطین بـ

                                                
الثانیـة ، الطبعـة ةــــــــدار النهضة العربی: القاهرة، ح في الدعوى الجنائیةــــــــالصلراجع، عبد العلیم، طه أحمد،  - ١٤٨

  .١١ص، )٢٠٠٩(،
القضاء والصلح العشائري وأثرهما على القضاء النظامي في ، و عبد الباقي، مصـطفى، راجع، شلهوب نادرة - ١٤٩

  .٤٤ص ،)٢٠٠٣(، )٥( لة العدالة الجنائیة، العدد، سلسفلسطین
ــه فــي الأحــوال الشخصــیةراجــع، أبــو هشــهش، أحمــد محمــود،  - ١٥٠ دار الثقافــة للنشــر : عمــان، الصــلح وتطبیقات

  .٤١ص ،)٢٠١٠( الطبعة الأولى، ،والتوزیع
یـة أكادیم، رسالة ماجسـتیر :الریاض. ثر الصلح على قطع الخصومات الجنائیةأراجع، سلمة، عبد المحسن،  - ١٥١

  .٢٦، صنایف العربیة للعلوم الأمنیة
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تخفــف الحكــم ســیما إذا كانــت الــدعوى فــي مرحلــة المحاكمــة، وذلــك فــي الجــرائم التــي تصــیب الحــق 
بالدرجــة الأولــى، فإنــه لا یجــوز فــي الأخیــرة الصــلح، مثــال جــرائم المخــدرات  الشخصـي لا الحــق العــام

وخیانــة الدولــة وغیرهــا مــن جــرائم التــي تمــس الحــق العــام، أمــا إن كانــت بمثابــة شــكوى مــن المجنــي 
ن مـا یـتم علیه، أي وحسب المعمول به ضمن اختصـاص الضـبطیة القضـائیة فـي مراكـز الشـرطة، فـإ

بعــد ترضــیته، بــإجراء التنــازل عــن الشــكوى برغبتــه، طالمــا  )المجنــي علیــه( عملیــا هــو قیــام المشــتكي
ارتــأى أن ذلــك مــن مصــلحته، وبالتــالي تقــوم الضــبطیة القضــائیة بحفــظ الشــكوى للتنــازل، وكــذلك فــي 

، فتقـوم بــدورها المرحلـة التــي تكـون فیهــا الـدعوى فــي مراحلهـا الأولــى ضـمن اختصــاص النیابـة العامــة
المـــا تأكـــدت الأخیـــرة مـــن شخصـــیة طالـــب إثبـــات الصـــلح، وأن الجریمـــة مـــن ، طكـــرعلـــى نحـــو مـــا ذُ 

وهـذا علـى خـلاف نظـام التصـالح . الجرائم التي یجوز فیها الصلح، تقـوم بحفـظ القضـیة لعـدم الأهمیـة
المنصـــوص علیـــه فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الفلســـطیني، وذلـــك فـــي جـــرائم المخالفـــات، والجـــنح 

فقـط، مـن خـلال قیـام مـأمور الضـبط القضـائي بعـرض التصـالح علـى المــتهم المعاقـب علیهـا بالغرامـة 
فـي جــرائم المخالفـات، ویعــرض عضـو النیابــة التصـالح علــى المـتهم فــي جـرائم الجــنح المعاقـب علیهــا 

  .بیانه في مبحث مستقل لاحقا سیتموهذا ما  ١٥٢بالغرامة فقط،
  

  :مشروعیة الصلح في الشریعة الإسلامیة -المطلب الثاني
في هذا المطلب عرض أدلـة مشـروعیة الصـلح فـي الشـریعة الإسـلامیة، وذلـك مـن الكتـاب  یتمس     

  .والسنة والإجماع والمعقول
  :الأدلة من الكتاب الحكیم -أولا
ذكـر االله ســبحانه وتعـالى الصــلح فـي أربــع وأربعــین موضـع فــي كتابـه الحكــیم، لأهمیـة مــا یحققــه      

  :ظیم، ومنهاولغایاته السامیة، ومراده الع
لوُا الَّتـي تَبغـي   وإنِ طَائفتََانِ من الْمؤمنين اقتْتَلَوُا فَأصَلحوا بينهما فَإنِ بغَت إحِداهما علَـى الأخُـرى فقََـات" ﴿    قوله  -١

دْا بِالعمهنيوا بحلَفَأص تفَاء ِفَإن رِ اللَّهَإِلَى أم يءَتَّى تفح    ينـطقْسالْم ـبحي اللَّـه ِـطوُا إنأقَْسوتـدل هـذه الآیـة ١٥٣".﴾ لِ و
قــــد أمــــر ووجــــه عبــــادة المــــؤمنین  مــــن غیــــر الطــــائفتین المتقــــاتلتین أ ن یقومــــوا  الكریمــــة أن االله 

                                                
ـــة الفلســـطیني - ١٥٢ ـــانون الإجـــراءات الجزائی ـــم  ق علـــى  تـــنصالتـــي . ١٨و١٧و١٦، المـــواد ٢٠٠١لســـنة ) ٣(رق

ففي نظام الصـلح، یعتبـر كـل : أن أطراف العلاقة في كل من نظامي الصلح والتصالح،هي الح، ولنا أن نقولــــــــــالتص
مــن المــتهم والمجنــي علیــه همــا طرفــا العلاقــة، أمــا فــي نظــام التصــالح ، فالنیابــة العامــة أو مــأموري الضــبط القضــائي 

  .والمتهم هما طرفا العلاقة
  .٩، آیة سورة الحجرات - ١٥٣
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بالإصـلاح بـین الجمــاعتین المتقـاتلتین، فــإن بغـت إحــداهما ولـم تقبــل الرجـوع إلــى الحـق  ورفضــت أن 
أي رفضت أن ترجع إلـى الصـلح الـذي أمـر االله بـه، أو إلـى كتـاب االله وسـنة (  مر االله تفيء إلى أ

نبیه فیما لهم أو علیهم في المسـائل المتنـازع فیهـا، فعلـى المـؤمنین أن یقـاتلوا البغـاة حتـى یرجعـوا إلـى 
  ١٥٤.أمره 

عراضًـا فَـلا جنـاح علَيهِمـا أنَ يصـلحا بينهمـا صـلْحا        إنِِ امرأَة خافَت مـن بعلهـا نُشـوزًا أَو إِ   ﴿ "  قوله سـبحانه -٢
ريخ لْحالصتدل هذه الآیة الكریمة على مشروعیة الصلح، فقد وصـفه االله بقولـه ١٥٥".﴾ و " ﴿  ـلْحالصو

ري١٥٦".﴾ ولا یوصف بالخیریة إلا ما كان مشروعا ومأذونا في فعله خ  

لـك  ر في كَثير مـن نَجـواهم إِلَّـا مـن أمَـر بصِـدقَة أَو معـروف أَو إصِـلَاحٍ بـين النـاسِ ومـن يفعْـلْ ذَ            لَا خي " ﴿وقول  -٣
إن هـذه الآیـة الكریمـة مـن الآیـات الآمـرة بالصـلح كمـا  ١٥٧".﴾ ابتغَاء مرضَـاة اللَّـه فَسـوف نؤُتيـه أجَـرا عظيمـا      

نمـــا قیــد الإصـــلاح بشــرط فعلـــه ابتغــاء مرضـــاة االله ســـبحانه نظیرات هــا الســـابقة الــذكر والحاثـــة علیــه، وإ
ــــى مشــــروعیة  ــــك مــــن ثــــواب وأجــــر عظــــیم لمــــن یقــــوم بــــه، وهــــذا دال كــــذلك عل وتعــــالى، لمــــا فــــي ذل

  ١٥٨.الصلح
  :الأدلة من السنة النبویة -ثانیا 
ــين  : ( قــال) (، أن رســول االلهعــن عمــرو بــن عــوف المزنــي عــن أبیــه عــن جــده  -١ الصــلح جــائز ب

 ١٥٩). المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسـلمون علـى شـروطهم إلا شـرطا حـرم حـلالا أو أحـل حرامـا        
ولا یوصــف بــالجواز إلا مــا كــان ، الحــدیث واضــح الدلالــة علــي مشــروعیة الصــلح كمــا قــرر العلمــاء

فیــه أحــد الطــرفین ولا یحــل حرامــا ولا یحــرم  فمــا دام الصــلح بالتراضــي ولا یظلــم، مشــروعا فــي أصــله
  .حلالا فهو جائز

                                                
  .٣٣٤٣ص ) ١٩٨١(الطبعة الأولى،  ،دار الشروق: القاهرة، ل القرانفي ظلا راجع، قطب، سید،  - ١٥٤
  .١٢٨، آیة سورة النساء - ١٥٥
ــــريراجــــع، الطبــــري، محمــــد بــــن جریــــر،  - ١٥٦   ).ه١٥٠٥( ، الجــــزء الخــــامس،دار الفكــــر: بیــــروت، تفســــیر الطب
  .٢٠٥ص
  .١١٤، أیة النساء سورة - ١٥٧
 .٣٣٤٥، مرجع سابق، صراجع، قطب، سید - ١٥٨
محمـد بـن ناصـر الـدین الألبـاني، بـاب مـا ذكـر عـن رسـول االله فـي الصـلح بـین : ، تخریجسنن الترمذي راجع، - ١٥٩

  .٣١٨، ص١٢٧٢الناس، حدیث رقم 
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ــع إلي   :(قــال )( عــن عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده أن رســول االله -٢ ــا متعمــدا دف مــن قتــل مؤمن
ومـا   ،١٦٢وأربعـون خلفـة   ١٦١وثلاثون جذعـة  ١٦٠وهي ثلاثون حقه ،فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية ،أولياء المقتول
الحـدیث واضـح الدلالـة علـى أن مـن لـه القصـاص لـه أن یصـالح عنـه بـأكثر  ١٦٣).فهـو لهـم   صالحوا عليه
  ١٦٤.وبقدرها وأقل منها، من الدیة

: فقــال، بــذلك  فــأخبر رســول ا ،أن أهــل قبــاء اقتتلــوا حتــى ترامــوا بالحجــارة : ( عـن ســهل بـن ســعد  -٣

ومبـادرة ، صـلاح بـین المتخاصـمینالحـدیث واضـح الدلالـة علـي فضـل الإ ١٦٥)".اذهبوا بنا نصـلح بينـهم  "(
نهاؤه بالصـلح كمـا فعـل رسـول  الحاكم بنفسه للإصلاح بین المتخاصمین ومشاهدة النزاع لیتم فضه وإ

 من أجل جمع كلمة المسلمین. 
  

  :الإجماع -ثالثا
ن اختلفـــــــوا فـــــــي بعــــــــض      ــــة علـــــــى جـــــــواز الصـــــــلح بالجملــــــــة وإ أجمـــــــع الصـــــــحابة وعلمـــــــاء الأمــــ

  ١٦٧.ر العقلاءوالصلح معقول بنظ١٦٦.صوره
  
  

                                                
: حقــة، وجمعهــا: والأنثــىمــا طعــن فــي الســنة الرابعــة، والجمــع حقــاق، : بكســر الحــاء، والحــق مــن الإبــل: حقــة - ١٦٠

  .١٤٤ء الأول، مرجع سابق، صالفیومي، الجز : لــ المصباح المنیر، راجع،. حقق
ـــ الفیــومي، المرجــع المصــباح المنیــر راجــع،. ت أربــع ســنین ودخلــت الخامســةأنثــى الإبــل التــي أتمــ: جذعــة - ١٦١ ، ل

  .٧٨سابق، ص
  .١٧٩، لـ الفیومي، الجزء الأول،  المرجع السابق، صالمصباح المنیر راجع،. الحامل من الإبل: خلفة - ١٦٢
بـاب مـا جـاء فـي الدیـة كـم هـي  محمد بن ناصـر الـدین الألبـاني، مرجـع سـابق،: یج، تخر سنن الترمذي، راجع - ١٦٣

  .٣٢٨، ص ١٣٨٧من الإبل؟، حدیث رقم
ـــالتحكــیم والتص .راجــع، الشــورابي، عبــد الحمیــد -١٦٤ ــي ضــوء الفقـــــ ـــالح ف أة ـــــــــــــمنش: الإسكــــــــندریة، ه والقضــاءــــــ
  . ٤٥٥ص، ، الطبعة الثانیة ارفـــالمع
  .٣٢٠محمد بن ناصر الدین الألباني، المرجع السابق، ص: ، تخریجسنن الترمذي، راجع - ١٦٥
الجــزء الثالــث  ، دار الكتــب العلمیــة،كشــف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع .راجــع، البهتــوني، منصــور بــن یــونس - ١٦٦
  .٣٩١ص
رسـالة : بیـروت. لاميالصلح وأثره فـي إنهـاء الخصـومة فـي الفقـه الإسـراجع، عبد النور، محمود محجوب،  - ١٦٧

  .٥٥ص، )١٩٨٧(بیروت، ، ماجستیر، دار الجیل
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  :المعقول -رابعا
إن النـــزاع والخـــلاف ســـبب الضـــعف : فقـــالوا، اســـتدل العلمـــاء علـــي مشـــروعیة الصـــلح بـــالمعقول    

  :في كتابه العزیز والفشل كما قال االله 
النـزاع  فـض حكـمو  ١٦٨.﴾ لَّه مع الصابِرِينوأطَيعوا اللَّه ورسولَه ولا تَنازعَوا فتَفَْشلوُا وتَذْهب ريحِكمُ واصبِروا إنِ ال ﴿

نهاؤه مطلوب شرعا وعقلا فمـن ، دهاــــــــــــــــــوالوسـائل تأخـذ حكـم مقاص، وقد كان الصلح وسـیلة لـذلك، وإ
وأعــد الثــواب لمــن یســعى بــین النــاس بالصــلح علــي أســاس ، أجــل ذلــك رغــب الشــارع بــه وحــث علیــه

وأنكـره ، لأن المـدعي إذا طلـب حقـه كلـه، ثابت بنظر العقلاء والصلح. العدل والتراضي بین الخصوم
وقــد ، وكلــف الإثبــات وتحمــل مشــاق الــدعوى لا بــد أن یضــمر للمــدعي عــداء شــدیدا، المــدعى علیــه

ــــك ــــذي هــــو ، یكــــون ســــببا لارتكــــاب جریمــــة قتــــل أو مــــا دون ذل ــــك إلا بالصــــلح ال ــــة ذل ولا یمكــــن إزال
ثـــارة الثـــائرات بـــین النـــاس وتـــرك الصـــلح یترتـــب علیـــه اســـتمرار النـــز ١٦٩.خیـــر اع بـــین المتخاصـــمین، وإ

واشــتعال الفــتن بــین الأمــم، ففــي الصــلح دفــع للشــر وجلــب للخیــر، ممــا یرفــع الأحقــاد والضــغائن مــن 
  ١٧٠.صدور الناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤٦ آیة ،الأنفالسورة   - ١٦٨
  .٥٦، مرجع سابق، صراجع، أبو هشهش، أحمد محمود - ١٦٩
، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم التحكیم والتصالح وتطبیقاتهما في المجال الجنائيراجع، عرفة، محمد السید،  - ١٧٠

  .٩٤ص، )٢٠٠٦(الطبعة الأولى،  الریاض، -الأمنیة
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  :ة القانونیة لنظام الصلح الجنائيالطبیع -المطلب الثالث
ل اتفــاق لــدى فقهــاء القــانون الجنــائي، ومرجــع إن الطبیعــة القانونیــة للصــلح الجنــائي لیســت محــ     

هذا الخلاف ناجم عن تعدد أشكال الصلح في هذا المجال، واختلاف الزاویـة التـي ینظـر مـن خلالهـا 
مــن خــلال هــذا  یتمســ هارة الــدعوى الجزائیــة، وعلیــه فإنــكــل فقیــه إلــى هــذا النظــام باعتبــاره وســیلة لإد

  :الصلح الجنائي، وذلك كما سیأتيالمطلب التعرض للطبیعة القانونیة لنظام 
فــــــي بعــــــض جــــــرائم الأشــــــخاص العدیــــــد مــــــن التشــــــریعات الجنائیــــــة المعاصــــــرة الصــــــلح  تجیــــــز     
ـــوالأم حیــث بــدا الصــلح بمثابــة المنقــذ فــي ســماء التشــریعات الجنائیــة المعاصــرة، ویجمــع بــین  وال،ـــــــــــــ

، والضــرر الأكبــر الــذي یكــون فیهــا یقــع هــذه الجــرائم طــابع عــدم الإخــلال الجســیم بالمصــلحة العامــة
  .على المجني علیه

فالصــلح یقطــع ســیر كثیـــر مــن إجــراءات المحاكمــة، دون مســـاس بتــوازن العلاقــات الاجتماعیـــة      
والاقتصـادیة بـین الأفــراد، فهـو یعلــق علـى إقــرار المجنـي علیـه بالصــلح، الـذي لا یــتم غالبـا إلا نتیجــة 

  ١٧١.إزالة أثر الجریمة
هــت الآراء الفقهیـــة التــي تناولـــت البحــث فـــي الطبیعـــة القانونیــة لنظـــام الصــلح الجنـــائي إلـــى اتج      

  :الآتيمن خلال فرعین على النحو  سیتم عرضهااتجاهین، 
  

  :الطبیعة العقدیة للصلح بین المتهم والمجني علیه -الفرع الأول
یة، كـون هـذا الصـلح بمثابـة ذو طبیعة عقد ١٧٢الصلح الذي یتم بین المتهم والمجني علیهإن         

ه فـــي إنهـــاء النـــزاع ســـیما ـــــــــــــعقـــد یـــتم بـــین كـــل منهمـــا، حیـــث یعبـــر فیـــه كـــل منهمـــا بإرادتـــه عـــن رغبت
المــتهم، بحیــث لا یكفــي لإتمــام هــذا الصــلح أن یعبــر المــتهم عــن رغبتــه فــي إنهــاء النــزاع ، بــل لا بــد 

                                                
ــةراجــع، المبیضــین، علــي محمــد،  - ١٧١ ــي الــدعوى الجزائی ــائي وأثــره ف دار  :عمــان ، الطبعــة الأولــى،الصــلح الجن

  .٤٣ص ،)٢٠١٠( ،للنشر والتوزیع الثقافة
یمة، یعتبر المجني علیه  والمتهم هما طرفا الصلح الجنائي، ذلك الصلح الذي ینشأ عن محـض إرادتیهمـا السـل - ١٧٢

ولكــن لا بـــد مـــن نضــع توضـــیحا لمســـمى المـــتهم فــي التشـــریع الوضـــعي،  والتشـــریع الإســلامي، فمثـــالا فـــي التشـــریع 
، "مـن أقیمـت علیـه دعـوى جزائیـة" رف المتهم في قـانون الإجـراءات الجزائیـة بـأن المـتهم هـوالفلسطیني القانوني فقد عُ 

وتشــترط الشــریعة الإســلامیة ، ،  ٨المــادة ،٢٠٠١ســنة ل) ٣(رقــم  قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطینيراجــع، 
أن یكـون شخصـا طبیعیـا معینـا حیـا بالغـا عـاقلا مختـارا، وأن ینسـب إلیـه : "لاعتبار الشخص متهما عـدة شـروط وهـي

أن هــذه الشــروط التــي تتطلبهــا الشــریعة الإســلامیة تتطــابق مــع الشــروط فــي القــانون  یجــد الباحــثو ". ارتكــاب جریمــة
دار الثقافـة : عمـان، اعتـراف المـتهم وأثـره فـي الإثبـاتراجـع، العبـادي، مـراد أحمـد، . السـن فـي المـتهمبخلاف شرط 
  .٣٤ص، )٢٠١١(الطبعة الثالثة،  ،للنشر والتوزیع
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لا ینـتج أثـره إذا رفضـه المجنـي علیـه بالدرجـة من موافقة هذا المجني علیه، وبالتالي فإن هذا الصلح 
 تصـرفا قانونیـا یعـدوفي ذات الإطار ذهب البعض إلى أن الصلح بین المتهم والمجني علیـه . الأولى

ن تــدخل المشــرع فــي تحدیــد بعــض الآثــار الجنائیــة كانقضــاء إ و  -یماثــل الصــلح المــدني -مــن جــانبین
المدنیة، التي تجمعت كافة عناصرها، ومـن ثـم فالصـلح الدعوى الجزائیة، لا یفقد هذا الصلح طبیعته 

بین المتهم والمجني علیه أقـرب للصـلح فـي مجـال القـانون الخـاص وهـذا الصـلح ینـتج أثـره ولـو جهـل 
  ١٧٣.الطرفان هذا الأثر

ویتضح من هنا أن الصلح بمثابة عقد یتم بین كل من المجنـي علیـه والمـتهم یعبـر كـل منهمـا        
تــه فــي إنهــاء النــزاع، ویجــب عرضــه علــى المحكمــة بشــقها الجزائــي وذلــك فــي جــرائم بإرادتــه عــن رغب

ویمكـــن . مخصوصـــة، أي التـــي لا تتعلـــق بـــالحق العـــام، بـــل تصـــیب الحـــق الشخصـــي بشـــكل مباشـــر
القول أن الصـلح لـیس فـي كـل أحوالـه یكـون فیـه نفعـا محضـا للمـتهم، إذ قـد تكـون التهمـة المسـندة لـه 

ـــمتابعــة الإجــراءات الجزائیــة للحص كیدیــة، ویــرى هــذا الأخیــر ـــول علــى حكــــــــ ـــم البــراءة ممــــــ ا قــد اتهــم ــــ
به، لاعتقاده بأن ذلك أفضل له من الحكم بانقضاء الدعوى الجزائیة بصفح المجنـي علیـه عنـه، وهـو 

  .نوع من العفو والمن قد یسيء إلیه
افر للمــتهم العلــم بتقــدیم المجنــي علیــه لطلــب ولهــذا فیلــزم لكــي یــتم الصــلح وینــتج أثــره، أن یتــو         

الصــلح حتـــى یتســـنى لـــه أن یعبـــر بإرادتـــه عــن موافقتـــه أو اعتراضـــه، وبالتـــالي یلـــزم أن تتأكـــد النیابـــة 
العامــة أو المحكمـــة بحســـب الأحــوال مـــن عـــدم اعتــراض المـــتهم علـــى الصــلح، وذلـــك قبـــل أن یرتـــب 

  ١٧٤.أثره
الرضـا : د الصـلح ثلاثـة أركـان بوجـه عـام، وهـيیجـب أن یتـوافر فـي عقـ :أركان الصلح وشروطه -

والمحـل والسـبب، كمـا یجـب أن تتـوافر فیـه عـدة شـروط تعتبـر كمفترضـات لا یمكـن اعتبـار العقــد 
أن یكـون هنـاك نـزاع بـین الطـرفین، وأن تـوافر لـدیهم نیـة حسـم النـزاع، : صلحا إلا بتوافرهـا، وهـي

ئي بطبیعتـه العقدیـة خصـائص تمیـزه، فمـن كمـا أن للصـلح الجنـا١٧٥.وأن یـتم التنـازل عـن الإدعـاء
أهمها أنه یقوم على التراضي بین الأطراف، وهو عقد كاشـف للحقـوق غیـر منشـئ لهـا، وأنـه مـن 

  ١٧٦.العقود الملومة للطرفین
                                                

  .٤٤، مرجع السابق، صراجع، المبیضین، علي محمد - ١٧٣
: مصــر، راءات الجنائیـةانقضـاء الــدعوى الجنائیـة بالصـلح فــي قـانون الإجـراجـع، محمـد، أمـین مصـطفى،  - ١٧٤

  .٢٣، صجامعة الإسكندریة
  .، وما بعدها٢٦، مرجع سابق، صراجع، الجابري، إیمان محمد - ١٧٥
ــي الشــریعة راجــع، المهنــا، بنــدر بــم محمــد،  - ١٧٦ ــدعوى القضــائیة ف ــع ال ــات قبــل رف ــي الحــدود والجنای الصــلح ف

  .٤٥ص ،)٢٠٠٤(، لأمنیةعة نایف العربیة للعلوم ارسالة ماجستیر، جام :الریاض. الإسلامیة
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  :المتهم والمجني علیه عقوبة مالیةالصلح بین  -الفرع الثاني
الجــرائم المحـددة بـنص القــانون، لا إن الصـلح الـذي یـتم بــین المجنـي علیـه والمــتهم فـي بعـض        

یخـرج فــي طبیعتــه القانونیــة عـن كونــه عقوبــة مالیــة، وذلـك لمــا یفترضــه هــذا الصـلح مــن قیــام الجــاني 
بإزالــة أثــر الجریمــة، وهــو لا یتــأتى غالبــا إلا بــدفع مقابــل الضــرر الــذي نــتج عــن الجریمــة المرتكبــة، 

قتطـع جــزءا مـن أموالــه بهـدف تعــویض المجنــي ویحـوي هــذا المقابـل فــي طیاتـه إیلامــا للمـتهم، حیــث ی
إلـى نظـام الدیـة  یعـود التعویض في طبیعته كعقوبـة جنائیـةكون . علیه عن ذلك الضرر الذي أصابه

  . المعروف في الفقه الإسلامي
مـن  یعـدصـلحا بـالمعنى الفنـي، بـل  یعـدولكن ینبغي القول بأن الصلح إذا تم بغیر مقابـل فإنـه لا     

وجود الفـرق الشاسـع بـین الأمـرین، فالصـلح لا یكـون إلا بمقابـل، ویتوقـف علـى رضـاء قبیل الصفح، ل
  "ویتضح ذلك من قول خالقنا سبحانه حین قال ١٧٧.الجاني، أما الصفح یتم دوما بغیر مقابل

  ١٧٩.} ى يأْتي اللَّه بِأمَرِهفَاعفوُا واصفَحوا حتَّ﴿ ومن قوله ١٧٨.﴾ فَاعف عنهم واصفَح إنِ اللَّه يحب المحسنين﴿
  

  :)الإثبات –النطاق (الصلح الجنائي في التشریعات العربیة  -المطلب الرابع
إنه ومن خلال الرجوع إلى أراء رجال القانون وأهله ودراسـاتهم المتعلقـة بالصـلح الجنـائي، وتتبـع      

ثبـــات الصـــلح الجنـــائي فیهـــا،  ات قـــد نظمـــت أحكـــام الصـــلح أن بعـــض التشـــریع یـــرى الباحـــثنطـــاق وإ
.  وقـد تعرضـت إلـي بیـان آلیـة وكیفیـة إثباتـه. الجنائي، وحددت نطاق الصلح الجنائي في جرائم معینة

  . من خلال ثلاثة أفرع في هذا المطلب یتم بیانهوهذا ما س
  

  :عربیةنظام الصلح الجنائي في التشریعات ال -الفرع الأول
ة خاصــة، حیــث أن الصــلح الجنــائي بــین المــتهم والمجنــي للصــلح الجنــائي بــین الخصــوم طبیعــ     

علیه بعیدا عن ساحة القضاء وفي جرائم محددة عینها القـانون لغایـات الحفـاظ علـى الـروابط العائلیـة 
أو لخصوصــیة العلاقــة بــین المجنــي علیــه والمــتهم،أو لارتبــاط الجریمــة بــالمجني علیــه، فهــو الأقــدر 

وبــذلك . الصــلح الجنــائي بــدیلا عــن الــدعوى الجزائیــة یعــد، و علــى حمایــة ومعرفــة مصــالحه الخاصــة
 المشــرع المصــري عــاد إلــى الأخــذ بنظــام الصــلح فــي قــانون الإجــراءاتأن علــى ســبیل المثــال  یلاحـظ

م، بـــل وســـع المشـــرع ١٩٩٨لســـنة  ١٧٤بـــل وســـع فـــي نطاقـــه وذلـــك بمقتضـــى القـــانون رقـــم  الجنائیـــة

                                                
  .، وما بعدها٤٤، مرجع سابق، صراجع، المبیضین، علي محمد - ١٧٧
  .١٣، آیة سورة المائدة - ١٧٨
  .١٠٩، آیة سورة البقرة - ١٧٩
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مـن الحـالات التـي یمكـن فیهـا الصـلح  ٢٠٠٦فـي عـام  المصري في تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة
رغبة منه في مواجهة أزمة العدالة الجزائیة بدون حكم، وهو نفس الحال في قـانون العقوبـات الأردنـي 

والمطبــق فــي الضــفة الغربیــة،  حیــث أورد المشــرع الأردنــي بعــض الجــرائم والتــي  ١٩٦٠لســنة ١٦رقــم
الشخصي وأسقط الدعویین العامة والخاصـة بالتنـازل عـن علق تحریكها على شكوى أو إدعاء بالحق 

وبــذلك یعـــد هـــذا الــنص تطبیقـــا للاتجاهـــات الحدیثــة فـــي التشـــریعات . الإدعــاء الشخصـــي أو الشـــكوى
الجزائیة المعاصرة التي تعطى للمجني علیه دورا ملحوظـا فـي إنهـاء الـدعوى الجزائیـة بالنسـبة لـبعض 

فـراد والتـي توصـف بأنهـا قلیلـة أو متوسـطة الخطـورة والتـي تقـع الجرائم، وبخاصة تلك الواقعة على الأ
على المجني علیه بمناسبة علاقاته الاجتماعیـة بالمتعـاملین معـه، دون أن یتعـارض الصـلح فـي هـذه 

وبالنسـبة للمشـرع العربـي فهـو لـم یختلـف بـدوره . الأحوال مع مقتضیات الحفاظ على المصلحة العامة
ذا الاتجــــاه، فهــــو مــــن الاتجاهــــات التقلیدیــــة فــــنص علــــى الصــــلح فــــي بعــــض الــــدول عــــن مســــایرة هــــ

ة البحرینـــــي الصـــــادر ســـــنة ــــــــــــــــــات الجزائیــــــــــــــون أصـــــول المحاكمــــــــــــــائي، ومـــــن أمثلـــــة ذلــــك قانــــــــــالجن
در ون الإجـــــــــراءات والمحاكمـــــــــات الجزائیـــــــــة الكـــــــــویتي الصـــــــــاــــــــــــــــــــــ، وقان)١٨٦(ادة ــــــــــــــــــم، الم١٩٦٦

، المــــادة ١٩٦٨، وقــــانون المرافعــــات الجنائیــــة التونســــي الصــــادر ســــنة )٢٤٠(، المــــادة ١٩٦٨ســــنة
ذ ). ٢٧( بــأن یشــمل مشــروع قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطیني الــنص صــراحة  ینــادي الباحــثوإ

على حق المجني علیه في الصلح مع المتهم في الجرائم ذات الاعتبار الخاص بـین الطـرفین أو فـي 
  ١٨٠.جنح البسیطة والتوسع كذلك في الجرائم المشمولة بالصلحال
فلـــم یـــرد فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة  ،علـــى وجـــه مخصـــوصأمـــا فـــي التشـــریع الفلســـطیني  -

الصــلح ســببا مــن أســباب حفــظ القضــیة  یعــدم أیــة إشــارة أو نــص ٢٠٠١لســنة  ٣الفلســطیني رقــم 
یضــا أي نــص یشــیر إلــى اعتبــار الصــلح وعــدم متابعتهــا أمــام المحكمــة المختصــة، ولــم یــرد بــه أ

مـن ذات القـانون ) ١٤٩/١(ولكـن بـالرجوع إلـى المـادة . سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیـة
أنهـــا تجیـــز لوكیـــل النیابـــة عنـــد انتهــــاء  فــــیلاحظ" بشـــأن انتهـــاء التحقیـــق والتصـــرف فـــي الـــدعوى

ة یرفعهـا للنائــب العــام التحقیـق، وحســب ظـروف الــدعوى وملابسـاتها، أن یوصــي مــن خـلال مــذكر 
وللنائـب العـام فـي هـذه الحالـة تقـدیر الحالـة، فـإذا وجـد أن هنـاك  ١٨١.بحفظ القضیة لعـدم الأهمیـة

                                                
، ملخـص مـن  العقوبـة الرضـائیة فـي الشـریعة الإسـلامیة والأنظمـة الجنائیـة المعاصـرةبراك، أحمـد،  راجع، - ١٨٠

  .http://www.ahmadbarak.com: كتروني الخاص، على موقعه الالرسالة دكتوراه
متـى " علـى أنـه تـنص، والتي )١٤٩/١(، المادة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ١٨١

انقضـت بالتقـادم أو بالوفـاة أو العفـو  انتهى التحقیق ورأى وكیل النیابة أن الفعل لا یعاقب علیه القانون أو أن الـدعوى
العام أو لسبق محاكمـة المـتهم عـن ذات الجریمـة أو لأنـه غیـر مسـئول جزائیـا لصـغر سـنه أو بسـبب عاهـة عقلیـة أو 

  ".الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمیة یبدي رأیه بمذكرة ویرسلها للنائب العام للتصرف أن ظروف
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مــدعاة لحفــظ الــدعوى لعــدم الأهمیــة قــام بــذلك بانیــا حكمــه وقــراره علــى الــنص الــوارد فــي المــادة 
  ١٨٢.من ذات القانون) ١٥٢/٥(

سطیني قد أعطى النائب العـام الصـلاحیة فـي التصـرف أن هذا یؤكد أن المشرع الفل یرى الباحثو  
بالقضایا التي تم بشأنها الصلح، بالحفظ لعدم الأهمیـة وذلـك وفقـا لمـا یرتئیـه مـن مصـلحة مرجـوة مـن 
وراء ذلــــك، ومنهــــا المحافظــــة علــــى الــــروابط الاجتماعیــــة والأســــریة ومنــــع تفــــاقم الخلافــــات بــــین ذوي 

ع الحـــال قـــد درج علـــى قیـــام النیابـــة العامـــة بإصـــدار قـــرارات إلا أن واقـــ. المجنـــي علیـــه وذوي الجـــاني
نظــرا لوقــوع الصــلح بــین أطــراف النــزاع، فالنیابــة العامــة " لعــدم الأهمیــة"الحفــظ فــي القضــایا الجزائیــة 

تــرى فــي بعــض الجــرائم ســیما التــي تتعلــق بالأســرة، أن حفــظ هــذه القضــایا نتیجــة لوقــوع الصــلح، فیــه 
فـــي المحافظـــة علـــى العلاقـــات الأســـریة ممـــا یســـاعد علـــى اســـتمرار  مصـــلحة لكافـــة الأطـــراف تتمثـــل

ولكن ینبغي القول أن تمام الصلح بین المتهم والمجنـي علیـه، لا یمكـن أن یـؤثر فـي . الترابط الأسري
 حـــاكم المختصـــةمات التقاضـــي أمـــام الالحـــق العـــام المتمثـــل بحـــق الدولـــة فـــي العقـــاب ومتابعـــة إجـــراء

أن القضـاء الفلسـطیني  یلاحـظكـذلك . هم یتناسـب ومـا ارتكبـه مـن جـرممـتتوطئة لصدور حكم بحـق ال
ویكـون تخفیـف العقوبـة ١٨٣.جعل الصـلح فـي القضـایا مـن أسـباب تخفیـف العقوبـة ولـیس التنـازل عنهـا

مـا لســبب تـرك القــانون تقـدیره للقاضــي  یعــدإمـا لســبب نـص علیــه القـانون ف هـذا عــذرا قانونیـا مخففــا، وإ
  . لقضائي المخففویسمى بالظرف أو السبب ا

                                                
إذا " علـى أنـه تـنص، والتـي )١٥٢/٥(المـادة ، ٢٠٠١لسـنة ) ٣(رقـم  جزائیة الفلسـطینيقانون الإجراءات ال - ١٨٢

وجــد النائــب العــام أو أحــد مســاعدیه أن الفعــل لا یعاقــب علیــه القــانون أو أن الــدعوى انقضــت بالتقــادم أو بالوفــاة أو 
غر ســنه أو بســبب عاهــة العفــو العــام أو لســبق محاكمــة المــتهم عــن ذات الجریمــة أو لأنــه غیــر مســئول جزائیــا لصــ

عقلیـــة، أو لعـــدم وجـــود أدلـــة أو أن الفاعـــل غیـــر معـــروف أو أن الظـــروف والملابســـات تقتضـــي حفـــظ الـــدعوى لعـــدم 
  ".الأهمیة یأمر بحفظها

وذلك استنادا إلى السوابق القضائیة الصادرة عن محكمة الاستئناف فـي غـزة، فـإن للمحكمـة الحـق فـي تخفیـف  - ١٨٣
وفقـا للنظــام القـانوني الــذي كــان سـاریا فــي غــزة ( سـوابق القضــائیة الصــادرة عـن المحكمــة العلیــا العقوبـة باعتبــار أن ال

قواعـد قانونیـة ) قبل حركة التشریع التي تمت بعد إنشاء السلطة والتي وحدت التشریعات المطبقة على شـطري الـوطن
الأخـذ بالصـلح كسـبب مـن أسـباب تخفیـف واجبة الإتباع وعلى جمیع المحاكم أیا كانت درجاتها تطبیق هذه السـوابق و 

س ) ٥٠/١٩٦٠(س ع، ورقـم ) ١٣٠/١٩٥٣(س ع، ورقـم ) ٤٩/١٩٥٠(علیـه السـوابق رقـم  تـنصهذا ما ". العقوبة
الجزء الخامس عشـر، والجـزء السـابع  ،مجموعة مختارة من أحكام محكمة الاستئناف العلیاراجع، الحایك، ولید، . ع

  .عشر
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ـــــد النظـــــر فـــــي نـــــص المـــــادتین - ـــــي رقـــــم ) ١٠٠و ٩٩(وعن لســـــنة  ١٦مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الأردن
أن المشــرع لــم یحــدد الأســباب التقدیریــة المخففــة  یلاحــظوالمطبــق فــي الضــفة الغربیــة،  ١٨٤م،١٩٦٠

للحكــم، ولــم یضــع ضــوابط تســاعد المحكمــة علــى استخلاصــها، بــل تــرك ذلــك لفطنــة القاضــي وحســن 
وعلــة وجــود الأســباب المخففــة هــو مـــنح القاضــي مجــالا واســعا للملائمــة بــین قواعــد القـــانون . دیرهتقــ

  ١٨٥.المجردة والظروف الواقعیة والاجتماعیة
  

ــة مــــن تبنـــــي التشــــریعات لنظـــــام الصــــلح الجنـــــائي هــــي تبســـــیط وتیســــیر الإج      ن الغایــ راءات ــــــــــــوإ
النــزاع بــین المجنــي علیــه والمــتهم علــى نحــو الجزائیــة،  وتخفیــف العــبء عــن كاهــل القضــاة، وفــض 

تهـدأ بــه النفــوس وتصــفى وتسـتقر معــه الأمــور وتهــدأ، أمـا القــول بــأن هــذا النظـام یتعــارض مــع الــردع 
بنوعیه هو في حقیقته تعارض شكلي غیر موضوعي، لأن نظام الصـلح لا یطبـق علـى الجـرائم التـي 

  ١٨٦.لإسلامیةتمس المجتمع، أو الجرائم الحدیة كما في الشریعة ا
  

  :صلح الجنائي في الشریعة والقانوننطاق ال -الفرع الثاني
جــرى عمــل أجهــزة العدالــة واقعــا فــي فلســطین، علــى الأخــذ بنظــام الصــلح الجنــائي، وذلــك فــي      

تعلـق بـالحق العـام أي حـق المجتمـع، وهـذا مـا یالحق الشخصي للأفـراد، ولـیس مـا  الجرائم التي تمس
لإســلامیة فــي المقابــل، فإنــه یجــوز الصــلح فــي المســائل التــي مــن حقــوق العبــاد أقرتــه كــذلك الشــریعة ا

حــق خــالص الله، وذلــك كالعقوبــات المقــررة فــي جــرائم  تعــدفقــط، ولا یجــوز الصــلح فــي المســائل التــي 
                                                

" ا علـى أنـهتنصـواللاتـي ، ١٠٠و ٩٩ ، المـادةم١٩٦٠ة ـــــــــلسن ١٦ات الأردنـي رقـم ــــــــقانون العقوب ،راجـع - ١٨٤
  :إذا وجدت في قضیة أسباب مخففة قضت المحكمة

  .بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنین إلى عشرین سنة -١
لأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــدة لا تقــل عــن ثمــاني ســنوات وبــدلا مــن الاعتقــال بــدلا مــن الأشــغال الشــاقة المؤبــدة با -٢

  .المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات
  .ولها أن تخفض كل عقوبة جنائیة أخرى إلى النصف -٣
ة علـى ولها أیضا مـا خـلا التكـرار، أن تخفـض أي عقوبـة لا یتجـاوز حـدها الأدنـى ثـلاث سـنوات إلـى الحـبس سـن -٤

  ":منه على أنه) ١٠٠(المادة تنصكما ". الأقل
  . ..خفض العقوبة إلى حدها الأدنىإذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن ت -١
  ....  .ولها أن تحول الحبس إلى غرامة -٢
  ".في الجنایات أو الجنحیجب أن یكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعلیلا وافیا سواء  -٣

  .٤٦، مرجع سابق، صما على القضاء النظامي في فلسطینالقضاء والصلح العشائري وأثرهراجع،  - ١٨٥
  .١٢، مرجع سابق، صراجع، الفیل، علي عدنان - ١٨٦
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الحدود، وذلك لأن مثل تلك العقوبات أقرت للمصلحة العامة ولحمایة المجتمـع ولیسـت لمصـلحة فـرد 
یجـــوز إخضـــاعها للصـــلح لعظـــم أهمیتهـــا وخوفـــا مـــن تجاوزهـــا أو التهـــاون فـــي  واحـــد، ومـــن ثـــم فـــلا

لا أصبـــتطبیقهـا، ولـیس لأحـد الحـق فـي إسـقاطها أو تخفی  رعه االله ــــــــا علـى مـا شـــــــح خارجــــــفها وإ
، وكــذلك فإنــه لا یجــوز الصــلح فــي المســائل التــي یجتمــع فیهــا حــق االله ســبحانه وحــق العبــاد، ســواء 

االله فیها غالب كحد القـذف، أو كـان فیهـا حـق العبـد فیهـا غالـب كالقصـاص والتعزیـر، وذك  كان حق
لأن مثـــل هـــذا النـــوع مـــن المســـائل قـــد تعلـــق بهـــا حـــق االله ســـبحانه، فـــلا یجـــوز تســـویتها عـــن طریـــق 

وبناء علـى ذلـك فـإن الصـلح لا یجـوز غـلا فیمـا هـو حـق خـالص للعبـد، والعلـة مـن ذلـك أنـه . الصلح
  ١٨٧.تیفاء حقه أو التنازل عنه برغبته واختیارهبإمكانه اس

یبنى على ذلك في القانون أنـه لا یجـوز مطلقـا الصـلح فـي الجـرائم التـي تمـس الحـق العـام أو  إذا    
، ویقصــد بالنظــام العــام جمیــع القواعــد التــي تتعلــق بالمصــلحة العامــة فــي )النظــام العــام( بتعبیــر آخــر

حیــث مــا . م والصــحة العامــة والســكینة العامــة والآداب العامــةالمجتمــع، وهــي المعروفــة بــالأمن العــا
لا فإنـه إذا تـم الصـلح فیهـا، كـان  یتعلق بأمن المجتمع واستقراره وحمایته، فهـي حـق للمجتمـع ككـل، وإ

ضــرار بهـا، وهــذا ینـافي الغایــة المثلــى لتشـریع القــانون وبنـاء علــى ذلــك . فیـه فــوت للمصـلحة العامــة وإ
  .فرد بعینه، كالاعتداء على شخصه وماله، فإن الصلح فیه جائزفإن ما یتعلق بمصلحة 

  
  :إثبات الصلح الجنائي -فرع الثالثال

تعتبــر مرحلـــة إثبـــات الصـــلح مرحلـــة قضـــائیة تلعــب فیهـــا كـــل مـــن النیابـــة العامـــة أو المحكمـــة        
فـي مرحلـة بحسب الأحوال دورا مهما یتمثل في التأكـد مـن تـوافر شـروط الصـلح، فـإذا كانـت الـدعوى 

الاستدلال أو التحقیق الابتدائي، وطلب من النیابة العامة إثبات الصـلح الجـاري بـین الأطـراف علیهـا 
أولا التحقـــق مـــن أن الجریمـــة موضـــوع الـــدعوى مـــن الجـــرائم الجـــائز فیهـــا الصـــلح بنـــاء علـــى تكییفهـــا 

ـــبــات الصللوقــائع المنســوبة للمــتهم، وكــذلك فــإن علیهــا التأكــد مــن صــفة المتقــدم بطلــب إث لح، ســواء ـــــ
ذا كــان طلــب إثبــات الصــلح مقــدما مــن . كــان المجنــي علیــه أو ورثتــه أو المــتهم أو الوكیــل الخــاص وإ

كــلا الطــرفین اللــذان أبرمــاه اعتــدت النیابــة العامــة بطلبهمــا، لأنــه دلیــل قــاطع علــى أن الصــلح قــد تــم 
ــــه وحــــده، أو المــــتهم وحــــده ــــب المجنــــي علی ـــــ، أو ورثفعــــلا، أمــــا إذا تقــــدم بالطل ـــــة المجنـــــــــ ـــــي علیــــــــ ه ــ

لوحدهم، وجب على النیابة العامة التأكد من وجـود اتفـاق الصـلح، وصـدوره عـن إرادتـین خـالیتین مـن 
فـإذا تـوافرت هـذه الشـروط غلـت یـد النیابـة العامـة عـن تحریـك . العیوب، وكذا عـدم تعلیقـه علـى شـرط

ذا كانـت الـدعوى فـي طـور المحاكمـة، یتقـدم . ة السیر فیهـاالدعوى الجزائیة العمومیة، أو عن متابع وإ
                                                

  .١٨١، مرجع سابق، صراجع، عرفه، محمد السید - ١٨٧
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أصــحاب المصـــلحة فـــي المحاكمـــة بطلـــب إثباتـــه إلـــى المحكمــة التـــي تلتـــزم هـــي الأخـــرى علـــى غـــرار 
مـــن التزامـــات تلتـــزم بهـــا، للاعتـــداد بالصـــلح المبـــرم، واعتبـــاره ســـببا  تـــم بیانـــهالنیابـــة العامـــة وفـــق مـــا 

ـــــا أن تتأكــــد مــــن صــــفة طالــــب إثبلانقضــــاء الــــدعوى الجزائیــــة، فعلیهــــ ات الصــــلح، ومــــن أن الصــــلح ــ
ــــنه ــا علـــى شـــرط، وأن الجریمـــة التـــي تنظـــر فـــي دعواهـــا مـــن الجـــرائم الجـــائز فیهـــا ــــــ ائیا، ولـــیس معلقـ

ذا كانـــت المحكمــة قـــد أحیلـــت لهــا الـــدعوى بوصــف الجریمـــة یجعلهـــا لا تقبــل الصـــلح، ثـــم . الصــلح وإ
صـــلحیة، فعلـــى المحكمـــة هنـــا أن تنبـــه المـــتهم بـــذلك حتـــى  تعـــدغیــرت المحكمـــة تكییفهـــا إلـــى جریمـــة 

یتمكن من استغلال هذه المكنة التي منحه إیاها القانون، وهي الصلح مع المجنـي علیـه والتـي تـدخل 
  ١٨٨.في ضمن حقه في الدفاع

ومـــن الجـــدیر ذكـــره أنـــه قـــد تناولـــت بعـــض آراء الفقهـــاء كیفیـــة إثبـــات الصـــلح، مـــن خـــلال طبیعـــة     
صـــادر مـــن القاضـــي فـــي إثباتـــه للصـــلح، وكـــذلك شـــكله الـــذي یصـــدر فیـــه، فـــإذا كـــان إثبـــات العمـــل ال

ـــالصــلح قــد تــم فــي محضــر وقعــه القاضــي والخصــوم فــإن الصل فــي حقیقتــه  یعــدح فــي هــذه الحالــة ــــ
عقـدا، ویقـوم القاضـي فیــه كموثـق، أمـا إذا صـدر العمــل فـي شـكل حكـم مثبتــا للصـلح ومكرسـا لاتفــاق 

  .في هذه الحالة عملا قضائیا ویخضع لقواعد الأحكام یعدالخصوم فإنه 
ام ــــــــــلح أمــــــــــــویمكــــن القــــول بأنــــه لــــیس هنــــاك شــــرط شــــكلي خــــاص یتعــــین تــــوافره لإثبــــات الص     

ة، ومن ثم فالصلح في الأصل یتحقق بأي شـكل سـواء كـان صـریحا أو ضـمنیا أو شـفاهة أو ـــالمحكم
ولا بـد مـن . ة نظـرا لمـا یترتـب علیـه مـن آثـار علـى الـدعوى الجزائیـةوعادة ما یتم إثباتـه بالكتابـ. كتابة

إقـرار المجنــي علیــه أو وكیلــه الخــاص أمــام النیابـة العامــة أو المحكمــة التــي تنظــر الــدعوى أو باتفــاق 
  ١٨٩.موثق

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .، وما بعدها١٦٢، مرجع سابق، صراجع، قاید، لیلى - ١٨٨
  .، وما بعدها٢٥، مرجع سابق، صع، الجابري، إیمان محمدراج - ١٨٩
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  :نظام الوساطة الجنائیة - المبحث الثالث
ــــــة العـــــــــــریق الخـــــروج مـــــن أزمــــــــشـــــهدت السیاســـــة الجنائیـــــة تغیـــــرا جـــــذریا، وذلـــــك فـــــي ط        دالة ـــــ

ائیة، وتبعـا لــذلك فقـد اتجــه الفقـه للبحــث عـن بـدائل للــدعوى الجزائیـة تقــوم إلـى جانبهــا ودون أن ـــــــالجن
تحدث خللا بالتوازن الذي ینبغـي تـوافره بـین الحقـوق والحریـات مـن جهـة والمصـلحة العامـة مـن جهـة 

وسـاطة الجنائیـة كأحـد هـذه البـدائل، حیـث أن هـذا النظـام یهـدف أخرى، حیث نشـأ مـا یعـرف بنظـام ال
إلى التخفیف عن كاهل القضاء من خلال ما یترتـب علیـه مـن انقضـاء الـدعوى الجزائیـة الناشـئة عـن 
الجریمــة فــي نهایــة المطــاف، مــن خــلال إجــراءات مبســطة وواضــحة تــؤدي إلــى ســرعة الفصــل فیهــا 

ولكن مع ذلك یجب أن لا یفهـم أن نظـام الوسـاطة الجنائیـة . دیةبغیر طریق الإجراءات الجزائیة التقلی
قــد جــاء لتحقیــق هــذه الاعتبــارات العملیــة فحســب، بــل إن هنــاك غایــات أخــرى تقــوم إلــى جانــب هــذه 
الاعتبارات وتسمو علیها تولـدت عـن نظـام الوسـاطة الجنائیـة بصـورة تكفـل بـألا تكـون سـرعة الإنجـاز 

ساب التضحیة بالمبـادئ الأساسـیة للإجـراءات الجزائیـة، بالإضـافة المتمخضة عن هذا النظام على ح
  .إلى ما یحققه هذا النظام من آثار اجتماعیة

التــي أفرزتهــا  ١٩٠الوســاطة الجنائیــة أحــد الوسـائل المســتحدثة مــن الناحیــة الإجرائیـة القانونیــة وتعـد    
ـــة والم ســـتمرة فـــي عـــدد القضـــایا التـــي السیاســـة الجنائیـــة المعاصـــرة، لتســـاهم فـــي عـــلاج الزیـــادة الهائل

فـدور الوسـاطة لا یقتصـر علـى هـذا فحسـب، بـل إنهـا إحـدى الوسـائل التـي . تنظرها المحـاكم الجزائیـة
تهدف إلى تنمیة روح الصلح بین الجاني والمجني علیـه، عـن طریـق التوصـل إلـى اتفـاق حـول كیفیـة 

جریمتـه، دون أن یكبـد فـي ذلــك بــالمجني علیـه مـن جـراء  لحقـتقیـام الجـاني بإصـلاح الأضـرار التـي 
مشاق التقاضي وطول الإجراءات وتوفیر المال والجهد من ناحیة، ومن ناحیـة أخـرى ممـا یحققـه مـن 

  .رضاء نفوس أطراف النزاع بصورة قد لا یصل إلیها الحكم القضائي
 ونظــــرا لهــــذه المزایــــا، فقــــد أصــــبحت الوســــاطة الجنائیــــة إحــــدى الأدوات المفضــــلة فــــي السیاســــة     

لنظــام  هــذه الدراســةومــن هنــا جــاءت . الجنائیــة، لــذلك أخــذت تشــریعات كثیــر مــن الــدول بهــذا النظــام
  .تناوله في هذا المبحث من خلال عدة مطالبیتم الوساطة الجنائیة الذي س

  

                                                
فهــو نظــام مســتحدث مــن ناحیــة تنظیمــه إجرائیــا فــي القــوانین الإجرائیــة الجزائیــة، ولكنــه نظــام قــدیم جــدا، فلقــد  - ١٩٠

كانت الوساطة مطبقة  في العهد القدیم في فرنسـا بمفهـوم المصـالحة، واسـتخدمت مـن جدیـد بعـد الثـورة الفرنسـیة عـام 
، وأدخلــت الوســاطة العائلیــة إلــى )١٩٧٠ -١٩٦٥( ، وظهــرت فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة خــلال الأعــوام١٧٨٩

بــدائل الــدعوى المدنیــة فــي راجــع، المعهــد القضــائي الأردنــي، . فرنســا بتــأثیر مــن وســطاء مقاطعــة الكیبیــك فــي كنــدا
  .٢٠، مرجع سابق، صتسویة النزاعات
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  :مفهوم نظام الوساطة الجنائیة -ولالمطلب الأ 
 طـــراف الخصـــومة، وذلـــك عـــنتقــوم الوســـاطة الجنائیـــة علـــى البحـــث عـــن حـــل ودي للنـــزاع بـــین أ    

    .طریق تدخل شخص ثالث یسمى الوسیط
  .تعریف الوساطة   
: ووسـط القـوم، وفـیهم وسـاطة. صار في وسـطه فهـو واسـط: اسم للفعل وسط، ووسط الشيء: لغة -

والوسـاطة التوسـط بـین أمـرین . وسـط فـیهم بـالحق والعـدل: وتوسـط بیـنهم. توسط بینهم بـالحق والعـدل
  ١٩١.والوسیط هو المتوسط بین المتخاصمین. اع قائم بینهما بالتفاوضأو شخصین لفض نز 

مــن خـلال تعــرف لا یبعــد كثیــرا ، اصــطلاحا علــى التعریــف اللغـوي یمكــن تعریــف الوسـاطة وبالاسـتناد
  .عن التعریف اللغوي

الإجـراء الـذي بموجبـه یحـاول شـخص مـن الغیـر، بنـاء " الوساطة الجنائیة بأنها تعرف :اصطلاحا  -  ث
ق الأطراف، وضع حد ونهایـة لحالـة الاضـطراب التـي أحـدثتها الجریمـة عـن طریـق حصـول على اتفا

  ."المجني علیه على تعویض كاف عن الضرر الذي لحق به، فضلا عن إعادة تأهیل الجاني
إجــراء یــتم قبــل تصــرف النیابــة العامــة فــي الــدعوى أو الحكــم فیهــا، وبنــاء علــى " أیضــا بأنهــا وعرفــت

جبــه یحــاول شــخص ثالــث محایــد البحــث عــن حــل للنــزاع الــذي یواجهونــه بشــأن اتفــاق الأطــراف، بمو 
أطـراف النـزاع، فضـلا  ١٩٣ویظهر من هذا التعریفات أن جوهر الوسـاطة هـو رضـاء١٩٢".جریمة معینة

                                                
  .٦٦٨صمرجع سابق، ، مع اللغة العربیةمج، المعجم الوجیزراجع،  - ١٩١
دار أبـو  :مصـر ،الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى العمومیةراجع، عبد الحمید، أشرف رمضـان،  - ١٩٢

  .١٨ص ،)٢٠٠٧( الطبعة الأولى، ،المجد للطباعة بالهرم
 التركیز في یساعدهم الوسیطو  فیها القرار اتخاذ سلطة أصحاب هم أطرافها یكون اختیاریة عملیة والوساطة -  ١٩٣
 الخلاف هوة جسر في والمساعدة النظر، وجهات وتقریب حل، إلى التوصل للنزاع وكیفیة الحقیقیة الأسس على

 في بالسیر الأطراف یلزم ولا علیهم، منها أي لفرض منه تدخل دون أمامهم البدیلة طرح الحلول خلال من بینهم،
 تحلیف مثل الجلسات، في القانونیة ولــالأص بإتباع ملزم غیر الوسیط أن كما نهایتها، الوساطة حتى عملیة

 أحد ثقة تتزعزع لا حتى الأخرى، الأطراف علم دون طرف أي مع الاجتماع عدم علیه كما یتوجب الأیمان،
 التوصل یتم لم ما یشاء، وقت أي في العملیة من الانسحاب الأطراف من طرف أي ویستطیع كما المتنازعین فیه،

تم  لو فیما الوساطة، عملیة عن الناشئة التسویة أن إلا قانونیة، نتائج أیة علیه یترتب أن غیر من إلى تسویة،
 أو الأطراف الوسیط على یحظر إذ بالسریة، أیضًا الوساطة عملیة وتتمیز لأطرافها، ملزمة تصبح إلیها التوصل

المركز الفلسطیني للدیمقراطیة وحل النزاعات راجع،  .تحكیم هیئة أو محكمة أیة أمام استعماله أو فیها دار ما إفشاء
  .٣ص ، تحقیق صحفي،الفلسطیني القضاء البدیلة في الطرق استدخال تحدیاتبیان حول ، 
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عــــن تــــدخل شــــخص ثالــــث یســــمى الوســــیط، وذلــــك قبــــل تصــــرف النیابــــة العامــــة بالــــدعوى أو الحكــــم 
  ١٩٤.فیها
عملیـــة تســـمح للضـــحیة والمجـــرم بالمشـــاركة بفاعلیـــة، إذا  "ا بأنهـــاأیضـــ المجلـــس الأوروبـــي وعرفهـــا   

". رضــیا بــذلك بحریــة، فــي حــل المشــاكل الناتجــة عــن الجریمــة، بمســاعدة شــخص مســتقل مــن الغیــر
عملیة تسمح للضـحیة والمجـرم بالمشـاركة بفاعلیـة، إذا " وعرفت كذلك من قبل المشرع البلجیكي بأنها

ي حــل المشــاكل الناتجــة عــن جریمــة، بمســاعدة شــخص مــن الغیــر رضــیا بــذلك بحریــة، وبكــل ســریة فــ
محایــد، یعتمــد علــى منهجیــة محــددة، تهــدف إلــى تســهیل التواصــل، وتســاعد الأطــراف علــى الوصــول 

  ١٩٥".بأنفسهم إلى اتفاق یتعلق بالطرق، والشروط التي تسمح بالارتیاح والإصلاح
بمثابـة عملیـة ثلاثیـة الأطـراف تضـم كـل مـن  لتلك التعریفات یظهر أن مفهوم الوساطة الجنائیـة ووفقا

ــــالمـــتهم والمجنـــي علیـــه ، وهمـــا الطرفـــان الأصـــلیان فـــي النـــزاع، بالإضـــافة إلـــى شخ( ص ثالـــث مـــن ـــ
  ).الغیر، یسمى الوسیط

أجــــراء یتوســــل بمقتضــــاه شــــخص محایــــد للتقریــــب بــــین طرفــــي الخصــــومة  "كــــذلك بأنهــــا وتعــــرف    
ض على الآثار الناشئة عن الجریمـة، أمـلا فـي إنهـاء النـزاع الواقـع الجنائیة، بغیة السماح لهما بالتفاو 

  ١٩٦".بینهما
ــــى إثب     ـــــویظهــــر مــــن هــــذا التعریــــف أن مهمــــة الوســــیط لا تهــــدف بصــــفة أساســــیة إل ة ـــــــات إدانـــــــــــ
ـــالجان نمــا إلــى التقریــب بــین وجهــات النظــر بــین أطــراف الخصــومة ــ ي، وتحدیــد مســئولیته الجنائیــة، وإ
وهــذا التعریــف أكثــر دلالــة علــى تعریــف نظــام الوســاطة الجنائیــة، كونــه قیــد الخصــومة  ١٩٧ئیــة،الجنا
  .، وهذا على خلاف التعریفات التي سبقته"الجنائیة" بلفظة

وینبغي القول بأن نظام الوسـاطة الجنائیـة كبـدیل مـن بـدائل الـدعوى الجزائیـة قـد انتشـر فـي دول      
  ١٩٨.الأمریكیة، كندا، ثم بلجیكا، ففرنساعدیدة ابتداء بالولایات المتحدة 

  
  

                                                
  .٣المرجع السابق، ص - ١٩٤
 ،ةـــــــــــالإسكندری -ة الجدیدةـــــــجامع، دار الرادـــــــم الاعتداء على الأفــــــــــح في جرائــــــالصلراجع، قایــــــــــــد، لیلى،  - ١٩٥

  .٢٨٨ص، )٢٠١١( ،ةـــــــــــالإسكندری
: القـاهرةة بـه، ــــــم المرتبطـــــ، ماهیتـه والنظالصلح في قـانون الإجـراءات الجنائیـةراجع، عبید، أسامة حسـنین،   -١٩٦

  .٥١٨ص ،)٢٠٠٥( ، الطبعة الأولى،دار النهضة العربیة
  .٤٦٦ص ،)٢٠١١( ،ار الجامعة الجدیدةد: الإسكندریة، لعملشرح قانون اراجع، منصور، محمد حسین،  - ١٩٧
  .٢٨٨لیلى قاید، مرجع سابق، ص راجع، - ١٩٨
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  :أطراف الوساطة الجنائیة -الثاني المطلب
التعریفــــات الســــابقة لنظـــام الوســــاطة الجنائیــــة یظهــــر أنـــه بمثابــــة عملیــــة ثلاثیــــة  إلــــىبالاســـتناد       

ــــا ذا ثــــلاث أضــــلاع،  تضــــم كــــل مــــن  ــــه ، وهمــــا الطرفــــان ( الأطــــراف أو مثلث المــــتهم والمجنــــي علی
  ).في النزاع، بالإضافة إلى شخص ثالث من الغیر، یسمى الوسیط الأصلیان

  :المتهم -أولا  
 ُ ده ــــــص تثـور ضـل شخــــــــــك"أو هـو ١٩٩".الشخص الذي تقام الـدعوى الجزائیـة ضـده" بأنهالمتهم عرف ی
ا، سـواء ـــا، معینــــعیا، حیـــا طبیـخصـون شــــــترط فیـه أن یكــــــب فعـلا إجرامیـا، ویشكـة الاتهام بأنه ارتلـأد

  ٢٠٠".كان فاعلا أصلیا أم شریكا
 قبـل النیابـة مـن ضـده الجزائیـة الإجـراءات تتخـذ الذي الشخص هو "المتهم بأن للقول آخر وذهب   

  ٢٠١".الجریمة في علیه المجني من شكوى بواسطة أو مباشرة، العامة
علـــى هـــذا الإجـــراء، ولكـــن " يالجـــان" وحتـــى یمكـــن إجـــراء الوســـاطة الجنائیـــة فإنـــه یلـــزم موافقـــة المـــتهم

  السؤال الذي یطرح نفسه، هل یملك المتهم أن یرفض إجراء الوساطة؟
إن حـق المـتهم فـي اللجـوء إلـى قاضـیه الطبیعـي، هــو حـق أصـیل مـن حقوقـه، وبالتـالي فـإن لــه       

أن یــرفض إجــراء الوســاطة مفضــلا الســیر فــي إجــراءات الــدعوى الجزائیــة، ومــؤدى ذلــك أنــه لا یجــوز 
  . جبار المرء على المثول أمام غیر هذا القاضيإ

أن رفـض المـتهم لإجــراء الوسـاطة الودیـة أمــرا نـادر الحـدوث، لا ســیما ثبــت و القـول ولكـن ینبغـي      
لا یجـــوز اتخـــاذ اعترافـــات المـــتهم أثنـــاء " وینبغـــي كـــذلك القـــول بأنـــه. إذا كـــان قـــد ارتكـــب الإثـــم فعـــلا

  ٢٠٢".رفعت الدعوى أمام المحاكم فیما بعدإجراءات الوساطة دلیلا علیه إذا ما 

                                                
كـل شـخص " علـى أن تـنص، التـي ٨ ، المـادة٢٠٠١لسـنة ) ٣(رقـم  قانون الإجـراءات الجزائیـة الفلسـطیني - ١٩٩

ن یجــري معــه تحریــات أو ومــن المعلــوم أن صــفة المشــتبه فیــه هــو كــل مــ". تقــام علیــه دعــوى جزائیــة یســمى متهمــا
اســتدلالات بشــأن جریمــة وقعــت، فالمشــتبه بــه وصــف یلتصــق بالشــخص أثنــاء مرحلــة جمــع الاســتدلال، ویمكــن بعــد 

ه ــــــــــــون المـتهم مشتبــــــــــــــــنهایة هذه المرحلة یتبین أنـه لا علاقـة لـه بالجریمـة المرتكبـة، وبالتـالي یمكـن القـول أن قـد یك
  .بشرط أن یكون المشتبه فیه جانیا فیه، ولكن لیس

  .، وما بعدها٣٨مرجع سابق، صراجع، العیلة، عبد الحمید لطفي،  - ٢٠٠
 قانون الاحتیاطي في الحبسو  والتوقیف الاستجواب في وحقوقه ضماناته المتهمراجع، الأحمد، أحمد سعدي،  - ٢٠١

  . ١٢ص ،)٢٠٠٨(، نابلس -اح الوطنیةامعة النجرسالة ماجستیر، ج :نابلس. الفلسطیني الجزائیة الإجراءات
لا یجـوز " بأنـه وردولكـن تعلیقـا علـى . عـدها، ومـا ب٢٠، مرجـع سـابق، صراجع، عبد الحمید، أشرف رمضـان - ٢٠٢

 یـرى الباحـث، "اتخاذ اعترافات المتهم أثناء إجراءات الوساطة دلیلا علیه إذا ما رفعت الدعوى أمـام المحـاكم فیمـا بعـد
، حیث أكد علـى عـدم جـواز ١٩٨٤المؤتمر الدولي الثالث لقانون العقوبات المنعقد بالقاهرة سنة أن هذا ما ذهب إلیه 
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  :المجني علیه -ثانیا
ذلك الشخص الذي وقع علیه الفعـل أو التـرك المـؤثم قانونـا سـواء كـان شخصـا "المجني علیه هو     

". طبیعیا أو معنویا، بمعنى أن یكون الشخص نفسه محلا للحمایة القانونیـة التـي یهـدف إلیهـا الشـارع
  ٢٠٣.)الفرد( و الشخص الطبیعيما نعنى به هنا هولكن 
المجنــي علیــه هــو أحــد الأضــلاع الهامــة فــي مثلــث الوســاطة، أو أحــد الأطــراف المكونــة  یعــد إذا    

لمجلـس الوسـاطة، فـلا یتصـور انعقــاده بـدون رضـاه وموافقتـه علـى قبــول الوسـاطة، وفـي حالـة رفضــه 
وم بـــدورها بطـــرح النـــزاع علـــى إیاهـــا، تعـــین علـــى الوســـیط إحاطـــة النیابـــة العامـــة علمـــا بـــذلك حتـــى تقـــ

  ٢٠٤.القضاء
  

  :الوسیط: ثالثا
" أو هـو". الشخص الذي یتولى مهمة التوفیق بین مصـلحتي الجـاني والمجنـي علیـه"الوسیط هو      

الشـــخص الـــذي یتعـــین أن تتـــوافر فیـــه شـــروط معینـــة تمكنـــه مـــن القیـــام بمهمـــة التوفیـــق بـــین مصـــلحة 
  ٢٠٥".أطراف الخصومة

عمــود الزاویــة فــي مثلــث الوســاطة، وأن الطــرف الــذي علیــه الاعتمــاد  هتضــح أنــووفقــا لمــا ذكــر ی     
وبالتـالي فهـذا الشـخص . في نجاح الوساطة، وما یترتب علیها من أهداف راقیة، هو شـخص الوسـیط

یجــب أن تتــوافر فیــه شــروط وصــفات معینــة، لكــي یقــوم بمهمتــه علــى أحســن وجــه، كــذلك إن هنــاك 
لـذلك هـذا مـا . كي تضمن التطبیق السلیم لها، فترتب نتائجها المرجـوةشروط تتعلق بمحل الوساطة، ل

  :الآتيه في المطلب یلإ سیتم التطرق
  
  

                                                                                                                                          
استخدام الاعترافات والتصریحات التـي یـدلي بهـا المـتهم أثنـاء مفاوضـات بـدائل الـدعوى الجزائیـة، كـدلیل فـي محاكمـة 

  .جزائیة یمكن أن تحدث بعد فشل عملیة الوساطة
 ،ةــــــــــــــات التجاریـــــــــنویا، لا سیما المؤسسأن یكون المجني علیه في الوساطة شخصا مع ولكن هذا لا یمنع من - ٢٠٣

  .وأبرز هذه القضایا التي یمثل فیها جرائم السرقة والنصب والإتلاف ،ةــــــــــــــالتجاری
ي وبناء على ذلـك فـإن مـا یـتم عملیـا هـو أن تقـوم النیابـة العامـة بالتواصـل مـع المجنـ. ٢٠مرجع السابق، صال - ٢٠٤

علیه قبل أن تشرع في اتخاذ قرارها بإحالة القضیة إلى الوسـاطة، وذلـك لیتعـرف علـى مـدى رغبتـه فـي التسـویة الودیـة 
ذا كانت النتیجة الرفض كان لزاما علیها أن تحیل الـدعوى إلـى القضـاء، ولكـن ینبغـي القـول، أن مـا یـتم  مع المتهم، وإ

  .مع المجني علیه هو الوسیط بتوجیه من النیابة العامة غالبا في الواقع العملي أن الذي یقوم بالتواصل
  .٢٣المرجع السابق، ص - ٢٠٥
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  :شروط الوساطة الجنائیة -ب الثالثالمطل
  :للوسیط شروط یجب أن تتوافر فیه سواء كان ذلك الوسیط شخصا طبیعیا أو معنویا    

  :الشروط الخاصة بالوسیط -الفرع الأول 
إن مســألة اختیــار الوســیط هــو أمــر متــروك لأطــراف النــزاع، فبالتــالي یجــب علــیهم اختیــار مــن       

تتوافر فیه الشروط اللازمة لضمان نجاح الوساطة، كونـه الطـرف الهـام فـي عملیـة المصـالحة، ولكـن 
ینبغــي التبیـــان قبــل الخـــوض فــي بیـــان الشــروط الموضـــوعیة للوســیط، أن الوســـیط قــد یكـــون شخصـــا 

الفلسـطیني، أن مـن یقـوم بأعمـال الوسـاطة  الواقـعو معنویا، وبالتالي وكما هو معمول به في طبیعیا أ
، أیـــا كـــان )رجـــال الإصـــلاح( ـبـــخاص الطبیعیـــین، وهـــم مـــن یســـمون غیـــر مقتصـــر فقـــط علـــى الأشـــ

الإصــلاح (، أو بتســمیة أخــرى )بالشــرع أو بــالعرف(ي الوســاطة أو الإصــلاح، ســواء كــان طــریقتهم فــ
، وأهــم مــن یقــوم بهــذا الــدور )اعتباریــا( ، بــل قــد یكــون الوســیط شخصــا معنویــا)عشــائريالشــرعي أو ال

شــئون الإدارة العامــة ل(، أو )مــاء فلســطین عبــر لجــان الإصــلاحرابطــة عل( الفلســطیني هــم الواقــعفــي 
  . )ة لوزارة الداخلیة والأمن الوطنيالإصلاح العشائري التابع

    :أو معنویا، فیجب أن تتوافر فیه شروط معینةسواء كان الوسیط شخصا طبیعیا  إذا    
  :عدم ممارسة مهنة قضائیة -١

أي لا یكون الوسیط ممارسا لأي نشـاط قضـائي بوصـفة مهنـة أو وظیفـة، وذلـك حتـى یبقـي علـى     
الطـــابع الخـــاص للوســـاطة الجنائیـــة، فتتمیـــز بـــذلك عـــن بـــاقي الإجـــراءات الجزائیـــة، كـــذا أن المشـــرع 

: أنــه لا یســتطیع تــولي مهمــة الوســاطة الأشــخاص الــذین یمارســون المهــن التالیــةالفرنســي أكــد علــى 
ون القضـائیون، مستشـارو مجلـس العمـل ر القضاة، المحامون، المحلفون، الخبراء القضائیون، المحض

  ٢٠٦.التحكیمي
  : الحیاد -٢

ر كـي لا یمیـل إلـى طـرف علـى حسـاب طــرف آخـر، وذلـك لضـمان نزاهـة الوسـاطة، وكـي لا یتــأث    
  ٢٠٧.بأي معلومة تصل إلى علمه من غیر أطراف النزاع

  :الاستقلال -٣
یجب أن یكون مستقلا عن أطراف النـزاع، وانعـدام صـلته بهـم، فـإذا كانـت تربطـه بطرفـي النـزاع      

  ٢٠٨.علاقة صداقة، أو مصاهرة، أو قرابة وجب علیه أن یتنحى عن مهمة الوساطة الموكلة إلیه

                                                
 .، وما بعدها٢٩٩، مرجع سابق، صراجع، قاید، لیلى - ٢٠٦
  .٢٤مرجع سابق، صراجع، عبد الحمید، أشرف رمضان،  - ٢٠٧
  .٣٠١، مرجع السابق، صراجع، قاید، لیلى - ٢٠٨
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  :التخصص -٤
رفـــة بـــنظم العدالـــة، والقضـــاء، والأجهـــزة المعاونـــة لـــه، والعلـــم بـــبعض القـــوانین، وأهمهـــا أي المع      

زائیة، وقـــــانون العقوبـــــات، بالإضـــــافة إلـــــى العلـــــم بطبیعـــــة المهنـــــة ووظیفتهـــــا ـــــــــقـــــانون الإجـــــراءات الج
  ٢٠٩.وأدبیاتها، وكذلك القدرة على إدارة جلسات الوساطة، والإقناع والحكمة

  :هنيالمحافظة على السر الم - ٥
یه ــــــــــــانت تخفــــــــوت ومـــــا كــــــــالبی هــــو أكثـــــر عرضــــة للإطـــــلاع علــــى أســـــرار بمعنــــى أن الوســـــیط     
 ٢١٠.وس، لضمان عدم إفشائها أمام العامة من الناس لغیر ضرورةـــــالنف
 :أن تتوافر لدیه الروح الإنسانیة -٦

الرغبــة فــي خدمــة ان كــذا فطبیعــة مهنــة الوســیط تتطلــب أن یكــون لدیــة روح المبــادرة لخدمــة الإنســ   
 ٢١١.تحقیقا للسلم المجتمعي المجتمع

مهنــة الوســاطة وحــل الخصــومات العالقــة بــین  .ســهل المــراس، هــادئ الطبــاع، ذا نظــرة تربویــة - ٧
الخصوم تتطلب في شخص القائم بهذا العمـل أن یكـون هادئـا متزنـا یتمتـع باتسـاع الأفـق، وذلـك 

 ٢١٢. طاءدون عجلة أو إب أهدافهحتى یتمكن من تحقیق 
 .خبرة في موضوع النزاع ذوأن یكون  -٨

الشروط كونه أساس حل موضـوع النـزاع، فإنهـاء النزاعـات سـیما الكبیـرة یعد هذا الشرط من أهم      
والمعقــدة منهــا تحتــاج أن یكــون شــخص الوســیط صــاحب خبــرة فــي موضــوع النــزاع وملمــا كــل الإلمــام 

عـادة الحقـوق إلـى أهلهـابمجال عمله وتفاصیل النزاع، حتى یتمكن من فضه و  ومطلعـا علـى قـانون  ،إ
  ٢١٣. الإجراءات الجزائیة ومبادئ القانون منعا لمخالفته

  
  :ط الموضوعیة الخاصة بمحل الوساطةالشرو  -الفرع الثاني

یمكــن للنیابــة العامــة قبــل التصــرف بالــدعوى أو عرضــها علــى منصــة القضــاء، بــاقتراح إجــراء       
ـــــك، لا سالوســـــاطة إذا ارتـــــأت الحاجـــــة إ ــــــلـــــى ذل ـــــة ــــــــ یما فـــــي بعـــــض القضـــــایا العائلیـــــة أو الاجتماعی

الخالصـة، فتهـدف مـن ذلـك عــدة أهـداف منهـا الحفـاظ علـى الــروابط الأسـریة وتماسـك المجتمـع، لكــن 
                                                

  .٣٠٠المرجع السابق، ص - ٢٠٩
أجهــزة العدالــة والقضــاء إذا طلــب منــه " مكــن لــه أن یتحــدث بمــا توصــل إلیــه أمـام الجهــات المختصــةوبالتـالي ی - ٢١٠
  .ذلك
  .٢٥، مرجع السابق، صراجع، عبد الحمید، أشرف رمضان  -٢١١
  .٥٤٤، مرجع سابق، صراجع، عبید، أسامة حسنین - ٢١٢
  .٤٦٤، مرجع سابق، صمنصور، محمد حسین راجع، - ٢١٣
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ــــب إجــــراء الوســــاطة أن یحقــــق أهــــدافها، وهــــي المعروفــــة  هــــذا النظــــام المســــتحدث یشــــترط علــــى طال
الوســــاطة، وهــــذا نهــــج صــــائب، یــــؤدي إلــــى التطبیــــق الســــلیم بالشــــروط الموضــــوعیة الخاصــــة بمحــــل 

فـإذا . لإجـراءات الوسـاطة، ففكـرة الـربط بـین الإجـراء والغایـة منـه، لا یزیـد الإجـراء إلا فاعلیـة ونجاعـة
  :  وهيقتراح الوساطة على طرفي النزاع، ما تحققت تلك الشروط كان للنیابة العامة ا

  :علیهإصلاح الضرر الذي أصاب المجني  -أولا
إن مـــن أهـــم أولویـــات العدالـــة الجنائیـــة جبـــر الضـــرر الـــذي أصـــاب المجنـــي، لـــذلك یجـــب علـــى      

النیابــة العامــة قبــل تحریــك الــدعوى الجزائیــة أو التصــرف بهــا، النظــر إذا كــان اللجــوء إلــى الوســاطة 
الجنائیــــة سیســــاهم فــــي تعــــویض المجنــــي علیــــه، بشــــكل أفضــــل، مــــن إدعائــــه المــــدني أمــــام القضــــاء 

  .إرادة المجني علیه وطبیعة الجریمة: جنائي، فالنیابة العامة تهتدي إلى ذلك بأمرینال
فـــإذا كـــان بـــإرادة المجنـــي علیـــه، فـــإن الأخیـــر هـــو الشـــخص الأكثـــر قـــدرة علـــى تقـــدیر التعـــویض     

المناســب لــه، وصــورته، لأن المقصــود بإصــلاح الضــرر هنــا لا یقتصــر علــى التعــویض المــادي عمــا 
یــه مــن خســارة أو مــا فاتــه مــن كســب، بــل هــو أبعــد مــن ذلــك، أي مــن خــلال عمــل لحــق المجنــي عل

زالـة آلامـه النفسـیة والاعتـذار عمـا بـدر منـه، وهـذا كلـه لا یتحقـق  لمتهم على إرضاء المجنـي علیـه وإ ا
إلا مـن خــلال الوسـاطة الجنائیــة، كونهـا تفــتح المجــال أمـام أطــراف النـزاع للتحــاور، ممـا یســاعد علــى 

أما الأمر الآخر الـذي تهتـدي مـن خلالـه النیابـة العامـة . شكل ممكن لإصلاح الضرر اختیار أفضل
هو طبیعة الجریمة المرتكبة، وهذا عامل هام في تحدید إمكانیة قیام الوسـاطة بـدورها المطلـوب سـیما 

  ٢١٤.في بعض الجرائم التي یكون فیها الضرر قابلا للإصلاح، ولیس أمر الإصلاح فیها مستحیلا
  :إنهاء الاضطراب الناشئ عن الجریمة -ثانیا
ــــتم تحقیــــق هــــذا الشــــرط، مــــن خــــلال إنهــــاء        یشــــترط علــــى طالــــب الوســــاطة أو القــــائم بهــــا أن ی

ن كـان كمـا بینـا فـي الشـرط الأول أن نظـام الوسـاطة  الاضطراب الاجتماعي الناشـئ عـن الجریمـة، وإ
قــد ســـعى إلــى تحقیـــق الشـــرط ، فإنــه فـــي هــذا "للمجنــي علیـــه" قــد ســـعى إلــى تحقیـــق مصــلحة خاصـــة

ویمكــن القــول أنــه كلمـــا تعلقــت الجریمــة بالنظــام العــام كلمــا كــان أمـــر . )المجتمــع( المصــلحة العامــة
رضــاء الشــع وغایــة هــذا الشــرط تحقیــق الســلم . را، وبــالعكسیر العــام، أمــرا عســو إنهــاء الاضــطراب وإ

تـــي تمـــس العلاقـــات الأســـریة ولمـــا كـــان نطـــاق تطبیـــق الوســـاطة الجنائیـــة فـــي الجـــرائم ال. المجتمعـــي
والـروابط الاجتماعیـة أكثــر مـن أي جــرائم أخـرى، فــإن أمـر تطبیـق العقوبــة تقلیـدیا، ســیؤدي غالبـا إلــى 

ــــادة رقعتــــه، ومث ـــــحــــدوث الاضــــطراب، وزی ــــین ـــــــ ــــك الجــــرائم التــــي تقــــع فــــي نطــــاق الأســــرة، أو ب ال ذل

                                                
  .٢٩٢رجع سابق، صم لیلى، ،راجع، قاید - ٢١٤
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فـــالواقع الــذي نـــراه فـــي  ٢١٥.غیــر مرجـــوةران، فهـــذه الجــرائم خاصـــة ســـتؤدي إلــى نفـــس النتیجـــة الــــــالجی
ـــالمجت مع هــو كــذلك، فــالمجتمع لا یرضــیه أن یســجن أب بســبب ضــربه لابنــه، ولا جــار بســبب شــتم ــــــ

جــاره، بقــدر مــا یرضــیه تصــالحهما، ووصــولهما إلــى حــل ودي بینهمــا، وهــذا محــل الوســاطة، وغایتهــا 
لشـرط فـي شـأن الوسـاطة الجنائیـة، یصـلح ویـرى الـبعض أن اسـتلزام هـذا ا. التي تبتغي الوصول إلیهـا

  ٢١٦.أساسا لتوسیع نطاقها لتستطیل إلى بعض الجرائم ذات التأثیر على الرأي العام
  

  :إعادة اندماج الجاني في المجتمع -ثالثا
إن أمــر تحقیــق التكیــف المجتمعــي للجـــاني أمــر مهــم، بعــد العزلـــة عــن أفــراد المجتمــع، وهـــذه        

أن " الــــذي رأى ٢١٧الفلاســـفة والبـــاحثین منـــذ زمـــن بعیـــد، نـــذكر مـــنهم بنثـــامالظـــاهرة حظیـــت باهتمـــام 
ارتكاب الجریمـة إنمـا یعبـر عـن حالـة مـن الخطـورة الإجرامیـة، تجعـل مـن فاعلهـا خطـرا محـتملا علـى 

  ".المجتمع، نتیجة عدم تكیفه اجتماعیا
تمعـي الجدیـد، ومــع وتتفـق الوسـاطة الجنائیـة مـن خــلال هـذا الشـرط مـع تعـالیم حركــة الـدفاع المج    

مــا تنــادي بــه مؤسســات المجتمــع المــدني، ســیما المؤسســات التــي تعنــى بحقــوق الإنســان، مــن خــلال 
عادة تكیفه اجتماعیا وعلـى عضـو النیابـة المخـتص التأكـد مـن . مناداتها بالعمل على تأهیل الجاني وإ

سـیة والعصـبیة، فضــلا تحقـق هـذا الشـرط، مـن خــلال دراسـة لحالـة الجـاني مـن الناحیــة العضـویة والنف
أو مـــن خـــلال إشـــراك الجـــاني طوعـــا فـــي بعـــض . عـــن الظـــروف المادیـــة والمهنیـــة والعائلیـــة للجـــاني

راج ـــــــــــــــد الإفـــــــــالأنشــطة المهنیــة التــي تتفــق مــع قــیم المجتمــع، وكــذلك مــن خــلال ســلوكه اللاحــق بع
ـــه یشـــكل  ، وطبیعـــة الأمـــاكن"الأقـــران" عنـــه، فیمـــا یتعلـــق بطبیعـــة الرفقـــة التـــي یتـــردد علیهـــا، وهـــذا كل

                                                
  .٢٩٣، المرجع السابق، صراجع، قاید، لیلى - ٢١٥
  .، وما بعدها٥٣٠، مرجع سابق، صراجع، عبید، أسامة حسنین - ٢١٦
، هـو عـالم عـام ٨٤ نـاهزیعـن عمـر  ،١٨٣٢یونیو  ٦حتى  ١٧٤٨فبرایر  ١٥، عاش في الفترة جیریمي بنثام - ٢١٧

یعد زعیم القائلین بمـذهب المنفعـة، ولـد فـي لنـدن، وقـدم نظریتـه و قانون وفیلسوف إنكلیزي، ومصلح قانوني واجتماعي،
. أمریكــي-وكــان المنظــر الرائــد فــي فلســفة القــانون الأنجلــو .فــي المنفعــة فــي كتابــه مقدمــة لأصــول الأخــلاق والتشــریع

ـــــــى ـــــــه إل ـــــــة ویشـــــــتهر بدعوات ـــــــوان و النفعی ـــــــوق الحی ـــــــرد، حق ـــــــدة للف ـــــــه الحجـــــــج المؤی الحریـــــــة و ، كمـــــــا شـــــــملت مواقف
. ، حریـة التعبیـر، والمسـاواة فـي الحقـوق للمـرأة، وغیرهـا مـن الحقـوقالفصل بین الكنیسة والدولة، دةــــــالفائ ،الاقتصادیة

 . http://ar.wikipedia.org الموقع الإلكتروني، على الرابط ،ویكیبیدیا الموسوعة الحرة راجع،
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مؤشــرات إیجابیــة فــي نظــر عضــو النیابــة، مــن خلالهــا یمكــن التعــرف علــى مــدى التكیــف والانــدماج 
  ٢١٨.المجتمعي دون الإخلال بحق المجتمع

  
جراءاتهنظام اطبیعة  -المطلب الرابع   :لوساطة الجنائیة وإ

ر مـــن خلالهـــا ـــــة بـــاختلاف الزاویـــة التـــي ینظتختلـــف الطبیعـــة القانونیـــة لنظـــام الوســـاطة الجنائیـــ      
فقهـاء بــرأیهم إلـى إضـفاء صـبغة اجتماعیـة علــى الوسـاطة، بـالنظر إلـى الغــرض الإلیـه، فـذهب بعـض 

منهــا، بینمــا ذهــب الــبعض الآخــر إلــى اعتبــار الوســاطة الجنائیــة أحــد صــور الصــلح الجنــائي، وذلــك 
  :لما یأتيوفقا 

  :للوساطة الجنائیةالجنائیة و یعة الاجتماعیة الطب -الفرع الأول
  : الطبیعة الاجتماعیة: أولا

أصـــحاب هــــذا الــــرأي مـــن الفقهــــاء اعتبــــروا أن مصـــدر هــــذه الصــــبغة ومؤداهـــا، هــــو الغــــرض        
المرتجى من الوساطة الجنائیة، وهو الأمن والسلم المجتمعي، مـن خـلال مسـاعدة أطـراف النـزاع إلـى 

نفـــي عنهـــا طبیعتهـــا الجنائیـــة المتجـــذرة فـــي أصـــلها، فمـــن الوصـــول إلـــى تســـویة ودیـــة، لكـــن دون أن ی
فالوســاطة الجنائیــة تعبــر . خلالهــا یتوصــل الجــاني والمجنــي علیــه لتلــك التســویة بطریقــة أكثــر إنســانیة

عن تولیفة اجتماعیة جنائیة، باعتبارهـا وسـیلة مـن وسـائل إنهـاء النزاعـات الجنائیـة فـي نطـاق القـانون 
  ٢١٩.الجنائي

للوســاطة الجنائیــة لا تعــدو عــن كونهــا مجــرد صــبغة لهــذا  أن الطبیعــة الاجتماعیــة یــرى الباحــث    
     .)الجرائم العائلیة أو الأسریة(ها الوثیق بنطاق عملها، لا سیما النظام فقط، وذلك لتعلق

  :الطبیعة الجنائیة -ثانیا 
صـــور الصـــلح الوســـاطة الجنائیـــة وفــق مـــا ذهـــب إلیــه أنصـــار هـــذا الــرأي، أنهـــا صـــورة مــن  تعــد     

الجنائي، بید أنه من شروط إجرائها موافقة أطراف النـزاع علیهـا، وتعـد بـذلك أحـد الإجـراءات المكملـة 
للصـــلح الجنـــائي، الـــذي یقـــوم الوســـیط بـــدوره بتقریـــب وجهـــات نظـــر أطـــراف النـــزاع، وصـــولا بهـــم إلـــى 

  . تسویة ودیة لإنهاء الخصومة في القضیة الجنائیة
وسـیلتان مـن الوسـائل غیـر التقلیدیـة  فـي إنهـاء الخصـومة بالتراضـي بـین  إذا فالصلح والوسـاطة     

مرتكب الجریمة الجزائیة والضحیة، وغایة كل منهمـا حصـول المجنـي علیـه علـى تعـویض عـادل مـن 

                                                
ابق، ـــــــــــــــامة حسنین، المرجع الســـــــــــــــوراجع، عبید، أس. ، وما بعدها٢٩٤قاید، لیلى، مرجع السابق، صراجع،  - ٢١٨
  .، وما بعدها٥٣١ص
  .، وما بعدها٣١عبد الحمید، أشرف رمضان، مرجع سابق، صراجع،  - ٢١٩
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فضـــلا عـــن وضـــع حـــد للخـــلاف دون ســـقوط الحـــق . الجـــاني یجبـــر الضـــرر الـــذي أحدثتـــه الجریمـــة
  ٢٢٠.العام
جنـائي والوســاطة الجنائیـة قـد خرجـا مــن مشـكاة واحـدة، وتحمـلان نفــس أن الصـلح ال یـرى الباحـث    

جراءً  الغایة ن اختلفت الطریقة شكلا وإ   .، باعتبارهما بدیلین من بدائل الدعوى الجزائیةوإ
  

  :إجراءات نظام الوساطة الجنائیة -الفرع الثاني
حیـــث تســـهم فـــي إعطـــاء  إجـــراءات الوســـاطة الجنائیـــة مـــن أهـــم معـــالم هــذا النظـــام القـــانوني، تعــد    

صـورة واضـحة لهــا، تتجلـى فیهـا الأفكــار الرئیسـة، وهـذه الإجــراءات تعبـر عـن المراحــل التـي تمـر بهــا 
  :الآتيعلیه على النحو  سیتم التعرفوساطة الجنائیة، وهو ما ال

  :اختیار النیابة العامة للوساطة كبدیل عن مباشرة الدعوى الجزائیة -أولا
عامــة بـــاقتراح الوســـاطة علــى الخصـــوم، أو العكـــس، أي یبــادر الخصـــوم أنفســـهم تقــوم النیابـــة ال      

د أن نمـا باقتراح الوساطة على النیابة، أو من خلال الطرف الثالث في العملیة وهو الوسـیط نفسـه بعـ
هـــذا الإجـــراء بمثابـــة لحظـــة مـــیلاد الوســـاطة الجنائیـــة، أو إشـــارة  ، ویعـــدإلـــى علمـــه طبیعـــة الخصـــومة

إجــراءات الوســاطة، والاختیــار هنــا یرجــع لتقــدیر النیابــة العامــة فــي الحاجــة إلــى هــذا  الانطــلاق لبــدء
   .النظام طمعا في تحقیق أهدافه النبیلة، وغایاته الرصینة

  ٢٢١:الحصول على موافقة المجني علیه والمتهم -ثانیا
الأخضـر  بمثابـة الضـوء عـدالحصول علـى تلـك الموافقـة للخضـوع لنظـام الوسـاطة أمـر مهـم، فت      

ن  لســیر بــاقي الإجــراءات، ولا یوجــد شــرط شــكلي معــین لتلــك الموافقــة فقــد تكــون شــفهیة أو كتابیــة، وإ
 ین، وتــوافر القصــد لــدیهم بعنصــریهكــان الشــكل الأخیــر هــو المفضــل للثبــت مــن ســلامة رضــا الطــرف

توضـح لأطـراف للخضوع لهذا النظام، دون أي ضغط أو إكـراه، فعلـى النیابـة هنـا أن  )العلم والإرادة(
النــزاع تفاصـــیل هـــذا النظـــام والمقصــود بـــه والغایـــة منـــه، وینبغــي القـــول أن قبـــول المـــتهم للوســـاطة لا 
یعنــي اعترافــه بمــا هــو منســوب إلیــه، وكــذلك لا یشــترط لقبــول المــتهم بهــا أن ســبق اعترافــه بالجریمــة 

 .المسندة إلیه
  :ندب الوسیط -ثالثا
، قـد یتمثـل الأخیـر بمؤسسـة أو معنویـا قـد یكـون شخصـا طبیعیـاأن الوسیط  مما سبق بیانه، تبین    

فتقوم النیابة العامة بنـدب ذلـك الوسـیط للتـدخل بـین أطـراف النـزاع مـن . أو جمعیة أو لجنة إصلاحیة

                                                
  .٣٢، مرجع سابق، صبدائل الدعوى المدنیة في تسویة النزاعات، راجع - ٢٢٠
  .، وما بعدها٣٠٣سابق، ص، مرجع راجع، قاید، لیلى  -٢٢١
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ن كــ ٢٢٢.خـلال جلســات حواریـة تهــدف إلــى الوصـول إلــى تســویة ودیـة تنهــي النــزاع وتعـالج آثــاره ان وإ
لعامـة للوســیط الاعتبـاري، الـذي یقــوم بـدوره بنـدب أحــد أعضـائه للقیــام اختیــار النیابـة ا یفضـل الباحـث

بأعمال الوساطة، علة ذلك نفي حـدوث أي تـأثیر مـن قبـل عضـو النیابـة علـى الوسـیط أثنـاء ممارسـة 
وتبـدأ مهمـة . أعماله، كون أن الوسـیط الاعتبـاري لا توجـد بینـه وبـین عضـو النیابـة أي رابطـة مباشـرة

  .٢٢٣طاره من الجهة المختصةالوسیط من تاریخ إخ
  :مرحلة اجتماع مجلس الوساطة -رابعا
یبــدأ الوســیط أعمالــه بالســماع مــن أطــراف النــزاع كــل طــرف علــى حــدة، لكــي یــتمكن مــن معرفــة      

وجهـة نظــرهم فــي شـأن النــزاع وتحدیــد طلبــاتهم، غیـر أن هــذا یســاعد علــى تخفیـف حــدة المقابلــة عنــد 
كـــذلك خطیـــرة فنجاحهـــا یبنـــى علیـــه، وفشـــلها  عـــدأنهـــا هامـــة جـــدا تفهـــذه الرحلـــة كمـــا . اجتمـــاعهم معـــا

یصـعب الأمــر ویزیــده تعقیــدا، فبهــذه المرحلــة یحـدد الوســیط طبیعــة النــزاع وطلبــات الأطــراف، وأحیانــا 
  .عناصر الحل

وبعــد الســماع مــن الأطــراف كــل علــى حــدة، یــتم الاتفــاق علــى موعــد لانعقــاد أول جلســة حواریــة     
اف وجها لوجه، وفي بدایة هذا الاجتماع یعـرض الوسـیط أهـداف الوسـاطة والغـرض یلتقي فیها الأطر 

منها، ثم یسمح للمجني علیه أولا بعرض شكواه وطلباته أمام الجاني، الذي یفتـرض علـم الوسـیط بهـا 
مســبقا، وبعــدها یــأتي دور الجــاني فــي عــرض وجهــة نظــره، مــن خــلال تبــادل الآراء یســتطیع الوســیط 

نحـــو الوصـــول عبـــر جلســـات الحـــوار المتـــواترة ســـواء زادت أم قلـــت، وهـــذا یرجـــع إلـــى  التوفیـــق بینهمـــا
ممـــا یعنـــي تحقیـــق أهـــداف الوســـاطة  ٢٢٤طبیعـــة كـــل مـــن النـــزاع وأطرافـــه إلـــى تســـویة ودیـــة رضـــائیة،

  .مسبقا تم بیانهاوشروطها التي 
  :مرحلة نهایة الوساطة -خامسا
ینهـي النـزاع، بعـد  ٢٢٥تمثـل بالوصـول علـى اتفـاقتنتهي الوساطة بطریقتین، إما بطریق عادیة، ت     

أو بطریقـة غیـر عادیـة، تتمثـل بالفشـل، حیـث تبتـر . استكمال جلسات الحوار، وتقارب وجهـات النظـر
وفـي كـلا الحـالتین . في إحدى مراحلها نظرا لاعتراض أحد الطرفین، أو كلاهما علـى الاسـتمرار فیهـا

                                                
  .٥٤٢، مرجع سابق، صراجع، عبید، أسامة حسنین - ٢٢٢
  . ٤٦٥، مرجع سابق، صراجع، منصور، محمد حسین - ٢٢٣
  .٥٩، مرجع سابق، صراجع، عبد الحمید، أشرف رمضان - ٢٢٤
لسـفة الوسـاطة ولا یتصف هذا الاتفاق بقوة تنفیذیة، بمعنى أنه لا یجـوز تنفیـذه جبـرا، إذ أن ذلـك یتنـاقض مـع ف - ٢٢٥

ن كانـــت النیابـــة العامـــة بســـلطانها علـــى الأطـــراف هـــي مـــن تكفـــل احتـــرام الاتفـــاق  ذات الطبیعـــة الرضـــائیة البحتـــة، وإ
راجـــع، عبیـــد، أســـامة . وتنفیــذه،  والعبـــرة فـــي نجاحهـــا هــي بمـــدى تنفیـــذ مـــا ورد بالاتفــاق ولـــیس بمجـــرد التوقیـــع علیــه

  .٥٥٥، مرجع سابق، صماهیته والنظم المرتبطة به، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیةحسنین، 
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ق مكتـوب، موقـع علیـه مـن الطـرفین، یبـین یـوصـل إلیـه بطر یلتزم الوسیط أن یعلـن للنیابـة العامـة مـا ت
وبهـــذا . مجریـــات الوســـاطة بشـــكل مختصـــر، مـــع عـــرض الأســـباب التـــي أدت إلـــى نجاحهـــا أو فشـــلها

  ٢٢٦.یمكن للنیابة العامة أن تبني على ذلك قرارها حسب القانون
  

خذه بنظام الوساطة الجنائیة نماذج من الدول  -الخامس المطلب   :الاَ
فقـــد . النمــوذج الفرنســي للوســاطة الجنائیــة أول تطبیـــق عملــي لهــا فــي التشــریع المقــارن یعــد لا      

نظـرة عـابرة  سـیلقى علیـهوهـو مـا  ٢٢٧سبقت ذلك تجارب أخرى في الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وكنـدا،
ــــى بیــــان النمــــوذج الفرنســــي والبلجیكــــي، بالإض ـــــعلیــــه، بالإضــــافة إل ــــى ظهــــوره  فــــي ألمانیـــــــ ـــــافة إل ا ـــــ

وهـذا یعنــي أن هـذا النظـام قــد حقـق انتشــارا .وانجلتـرا، هولنـدا، الســوید، روسـیا، النـرویج، فنلنــدا وبولنـدا
ولكــن ینبغــي القــول أن للشــریعة الإســلامیة الغــراء قصــب الســبق  ٢٢٨.واســعا فــي دول القــارة الأوروبیــة

ة عشــر قرنــا، وهــو مــا أربعــ فــي تبنــي فكــرة الوســاطة الجنائیــة، حیــث حثــت علیهــا منــذ مــا یزیــد علــى
  .نظرة على هذا النظام في فلسطین یتم إلقاءس هأن عنفضلا  ٢٢٩،)الإصلاح ذات البین( یعرف بـ

  
  :أمریكا وأوروبافي  نظام الوساطة الجنائیة -الفرع الأول

واخــر الســتینات، حیــث شــهدت  ظهــرت الوســاطة لأول مــرة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة منــذ أ     
م مولــد هــذا النظــام، أعقبتــه صــور أخــرى فــي الســبعینیات فــي العدیــد مــن ١٩٦٩ســنة  )یوأوهــا(ولایــة 

  .الراهن الوقت وذج فيالولایات الأخرى، لدرجة أن عددها قد جاوز المائة نم
وشهدت الوساطة في أمریكا إقبالا كبیرا، حیث قدرت نسبة الحـالات التـي أسـفرت عـن مصـالحة      

ظهــرت الوســاطة  فقــد كنــداأمــا فــي  ٢٣٠.ي بلــدان الشــرق الأقصــىفــ% ٣٧، و%٨بفضــل الوســاطة بـــ 
نمــا . م١٩٧٤لأول مــرة ســنة  حیــث لا یقتصــر تطبیــق هــذا النمــوذج للوســاطة علــى المــواد الجنائیــة، وإ

یشــمل أنواعــا أخــرى مــن النزاعــات، مثــل المتعلقــة بقــانون الأســرة، ویتمیــز هــذا النمــوذج بأـــنه لا یعــول 
نمـا یهـتم كـذلك بالجانـب النفسـي لكـل مـن الجـاني والمجنـي فقط على الجانب المادي للجری مـة فقـط، وإ

م، لكن الخبرة العملیـة فیهـا قـد سـبقت ١٩٨٥ظهرت الوساطة لأول مرة سنة فلقد  فرنساأما في  .علیه
                                                

  .، وما بعدها٣٠٦، مرجع سابق، صراجع، قاید، لیلى - ٢٢٦
  .، وما بعدها٥١٨مرجع سابق، ص ،راجع، عبید، أسامة حسنین - ٢٢٧
  .مرجع سابقراجع، براك، أحمد،  - ٢٢٨
  ، وما بعدها١٣مرجع سابق، ص أشرف رمضان، ،راجع، عبد الحمید - ٢٢٩
ـــــــــــیلاوي أحمـــــــــــد یوســـــــــــف، راجـــــــــــع، خـــــــــــ  - ٢٣٠ ـــــــــــواع التحك ـــــــــــى ، مأن ـــــــــــيعل ـــــــــــع الإلكترون  :الموق

www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc . ،م٢٧/١٠/٢٠١١مقال منشور.  



88 
 

ــــك الحــــین بالتوفی ـــــالتنظــــیم التشــــریعي، وقــــد كانــــت تســــمى فــــي ذل ــــیس الوساطـــــــــــــ ــــائي ول ة ـــــــــــــــــــق الجن
. جنائیــة، مســتهدفة بــذلك التخفیــف مــن شــعور الأفــراد بعــدم الأمــان الــذي كــان یهــیمن علــى ســكانهاال

ورغم قیام النیابـة العامـة بـدور رائـد فـي إعـداد برنـامج الوسـاطة، إلا أن ذلـك لا ینفـي مـا بذلتـه جهـات 
حیــث أخــرى مــن أجــل انتشــارها فــي منــاطق أخــرى، ولــم تحجــم الدولــة عــن تــدعیم الوســاطة الجنائیــة، 

قـانون اللامركزیــة السیاســیة : أصـدرت العدیــد مـن التشــریعات بغیــة تهیئـة المنــاخ لتطویرهـا، مثــال ذلــك
. م١٩٩٤ظهــرت الوســاطة لأول مــرة ســـنة  بلجیكــاأمــا فــي  .م، وقــوانین أخــرى١٩٨٣والإداریــة ســنة 

ـــــــة  ـــــــات، دون أن تســـــــبقه تجرب ـــــــق الجنای ـــــــانون تحقی ـــــــل بق ــــــریعي یتمث وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال تنظـــــــیم تشـ
وأعطـــى القـــانون البلجیكـــي للنیابـــة العامـــة ســـلطة ملائمـــة اللجـــوء إلـــى الوســـاطة الجنائیـــة، ٢٣١.عملیـــة

التوصــل إلــى تســویة ودیــة للخصــومة یابــة العامــة أن تقتــرح علــى الجــاني فیجــوز وفقــا لهــذا القــانون للن
ــــین الأطــــراف، مــــع قی ـــــب ــــه، ویحـــــــــــــــــ  لكــــل منهمــــا الاســــتعانةق ــــــــــــــــــــام الجــــاني بتعــــویض المجنــــي علی

تكلیف الجاني بالقیام بأعمـال خدمیـة للمصـلحة العامـة أو الخضـوع لبرنـامج تـأهیلي معـین و  بمحامي،
خضــوع الجــاني للعــلاج فــي المستشــفى إن تــم التوصــل أنــه قــد ارتكــب الجریمــة ة، و ســاع) ١٢٠(لمــدة

  ٢٣٢.بسبب مرضه أو إدمانه
  

  :ینفي فلسطالوساطة الجنائیة نظام  -الفرع الثاني
فلسطین من أحد البلاد التي عرفت الوساطة الجنائیة، باعتبارها من الـبلاد التـي تـدین بـدین  تعد     
لــه قصــب وفضــل الســبق فــي الأخــذ بالوســاطة، والحــث علیــه منــذ  الــذيســلام العظــیم، هــذا الــدین الإ

  لـك قولـه، وخیـر دلیـل علـى ذ)الإصـلاح ذات البـین(بعة عشر قرنا، وهو ما یعرف بــ أكثر من أر 
وغیـر ذلـك كثیـر مـن الأدلـة الـواردة فـي كتـاب االله ٢٣٣".﴾ وإن طائفتان من المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بينـهما    ﴿ "

  .والأثر وسنة نبیه محمد 
فلســـطین أخـــذت بهـــذا بالنظـــام كتجربـــة عملیـــة منـــذ فتـــرة مـــن الـــزمن، ولكـــن لـــم تحظـــى بخـــلاف       

ن كانـــت غیرهـــا مـــن الـــبلاد بتنظـــیم تشـــریعي لهـــذا النظـــا جراءاتـــه وآثـــاره، وإ م، یبـــین أحكامـــه ونطاقـــه وإ
ــي بعـــــض الجـــــرائم، لا ســـــیما التـــــي تتعلـــــق بـــــالروابط الأســـــریة والعائلیـــــة  النیابـــــة العامـــــة تلجـــــأ إلیـــــه فـــ

  .والاجتماعیة

                                                
، مرجـع راجع، عبد الحمید، أشرف رمضـانو  .، وما بعدها٥١٨مرجع سابق، ص ،راجع، عبید، أسامة حسنین - ٢٣١

  ، وما بعدها١٠٥سابق، ص
 .١٧، مرجع سابق، صراجع، الفیل، علي عدنان - ٢٣٢
  .٩آیة  ،سورة الحجرات - ٢٣٣
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الوســاطة ســببا مـــن  یعـــدویجــدر القــول بأنـــه لــم یــرد فـــي التشــریع الفلســطیني أیـــة إشــارة أو نــص      
متابعتهـا أمـام المحكمـة المختصـة، ولـم یـرد بـه أیضـا أي نـص یشـیر إلــى  أسـباب حفـظ القضـیة وعـدم

  .اعتبار الوساطة الجنائیة سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة
بشـأن انتهـاء التحقیـق  قانون الإجـراءات الجزائیـة الفلسـطینيمن ) ١٤٩/١(ولكن بالرجوع إلى المادة  

ل النیابـــة عنـــد انتهـــاء التحقیـــق، وحســـب ظـــروف أنهـــا تجیـــز لوكیـــ ویلاحـــظوالتصـــرف فـــي الـــدعوى، 
ـــــب العـــــام بحفـــــظ القضـــــیة لعـــــدم  الـــــدعوى وملابســـــاتها، أن یوصـــــي مـــــن خـــــلال مـــــذكرة یرفعهـــــا للنائ

وللنائــب العــام فــي هــذه الحالــة تقــدیر الحالــة، فــإذا وجــد أن هنــاك مــدعاة لحفــظ الــدعوى  ٢٣٤.الأهمیــة
ــــ ــــنص ال ــــا حكمــــه وقــــراره علــــى ال ــــذلك بانی ــــة قــــام ب مــــن ذات ) ١٥٢/٥(وارد فــــي المــــادة لعــــدم الأهمی

  ٢٣٥.القانون
أن هــــذا یؤكــــد أن المشـــرع الفلســــطیني قــــد أعطــــى النائـــب العــــام الصــــلاحیة فــــي  الباحــــث ویـــرى     

التصــرف بالقضــایا التــي تــم بشــأنها الصــلح أو الوســاطة، بــالحفظ لعــدم الأهمیــة وذلــك وفقــا لمــا یرتئیــه 
لــى الــروابط الاجتماعیــة والأســریة ومنــع تفــاقم مــن مصــلحة مرجــوة مــن وراء ذلــك، ومنهــا المحافظــة ع

إلا أن واقـع الحـال قــد درج علـى قیــام النیابـة العامــة . الخلافـات بـین ذوي المجنــي علیـه وذوي الجــاني
نظـــرا لوقـــوع الصـــلح أو الوســـاطة بـــین " لعـــدم الأهمیـــة"بإصـــدار قـــرارات الحفـــظ فـــي القضـــایا الجزائیـــة 

بعـــض الجـــرائم ســـیما التـــي تتعلـــق بالأســـرة، أن حفـــظ هـــذه  أطـــراف النـــزاع، فالنیابـــة العامـــة تـــرى فـــي
القضــایا نتیجــة لوقــوع الصــلح أو الوســاطة، فیــه مصــلحة لكافــة الأطــراف تتمثــل فــي المحافظــة علــى 

ولكـن ینبغـي القــول أن تمـام الصــلح أو . العلاقـات الأسـریة ممــا یسـاعد علـى اســتمرار التـرابط الأســري
  والمجني علیه، لا یمكن أن یؤثر في الحق العام المتمثل بحقنجاح الوساطة الجنائیة  بین المتهم 

                                                
متـى " علـى أنـه تـنص، والتي )١٤٩/١(، المادة ٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني - ٢٣٤

ن الفعل لا یعاقب علیه القانون أو أن الـدعوى انقضـت بالتقـادم أو بالوفـاة أو العفـو انتهى التحقیق ورأى وكیل النیابة أ
العام أو لسبق محاكمـة المـتهم عـن ذات الجریمـة أو لأنـه غیـر مسـئول جزائیـا لصـغر سـنه أو بسـبب عاهـة عقلیـة أو 

  ".نائب العام للتصرفأن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها لعدم الأهمیة یبدي رأیه بمذكرة ویرسلها لل
إذا " علـى أنـه تـنص، والتـي )١٥٢/٥(، المـادة ٢٠٠١لسـنة ) ٣(رقـم  قانون الإجراءات الجزائیة الفلسـطیني - ٢٣٥

وجــد النائــب العــام أو أحــد مســاعدیه أن الفعــل لا یعاقــب علیــه القــانون أو أن الــدعوى انقضــت بالتقــادم أو بالوفــاة أو 
عــن ذات الجریمــة أو لأنــه غیــر مســئول جزائیــا لصــغر ســنه أو بســبب عاهــة العفــو العــام أو لســبق محاكمــة المــتهم 

الـــدعوى لعـــدم عقلیـــة، أو لعـــدم وجـــود أدلـــة أو أن الفاعـــل غیـــر معـــروف أو أن الظـــروف والملابســـات تقتضـــي حفـــظ 
  .الأهمیة یأمر بحفظها
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حــاكم المختصـــة، توطئــة لصـــدور حكـــم مي أمـــام الـــــــــــــة إجــراءات التقاضـــــــــــالدولــة فـــي العقــاب ومتابع 
أن القضــاء الفلســطیني جعــل الصــلح أو  یلاحــظوكــذلك . المــتهم یتناســب ومــا ارتكبــه مــن جــرم بحــق

   ٢٣٦.ن أسباب تخفیف العقوبة ولیس التنازل عنهاالوساطة في القضایا م
مــا لســبب  یعــدویكـون تخفیــف العقوبـة إمــا لســبب نـص علیــه القـانون ف      هــذا عـذرا قانونیــا مخففـا، وإ

  . ترك القانون تقدیره للقاضي ویسمى بالظرف أو السبب القضائي المخفف
بخــلاف  لــم یحــظ ع الفلســطینيبــأن التشــری بینــهیثبــت مــا ، ومــن كــل مــا ذكــر أنــه یــرى الباحــثو      

جراءاتـــه وآثـــاره، ـــریعات بتنظـــیم تشـــریعي لهـــذا النظـــام، یبـــین أحكامـــه ونطاقـــه وإ ویـــرى  غیـــره مـــن التش
أن هذا مـن المؤسـف بمكـان وزمـان، كـون فلسـطین أحـوج لـذلك، لكینونتهـا المسـلمة وتركیبتهـا  الباحث
ـــالاجتم ســتحدثة للــدعوى الجزائیــة، والمتفقــة مــع اعیة، التــي تنســجم مــع مثــل تلــك الأنظمــة البدیلــة المـــ

  .الشریعة الإسلامیة السمحاء، ومنها الوساطة الجنائیة
ینبغي ذكر أهـم القـائمین المعتمـدین بـدور الوسـاطة فـي فلسـطین، معـرفین بهـم وبـدورهم الرائـد والكبیـر 

الشـــعب  وبـــاختلاف أنواعهــا، وهـــذا واقــع ملمـــوس ویشــهد بخیـــره، فــي إنهـــاء النزاعــات بشـــتى أشــكالها 
وهــم علــى النحــو . أهمهــم وأكثــرهم دورا وانتشــارا اً إلقــاء نظــرة علــیهم، ذاكــر  الباحــثالفلســطیني، فیجــدر ب

  :الآتي
  :)الإصلاح الشرعي( فلسطینرابطة علماء  -١
  :المتمثلة بـــأهم أهدافها الإصلاحیة  بیان یجدر 
یخها لـــــدى أبنـــــاء ــــــــــــتوترس ،افظة علـــــى عقیـــــدة الأمـــــة الصـــــحیحة لأهـــــل الســـــنة والجماعـــــةـــــــــــــالمح -أ

 .المجتمع

 .معالجة قضایا الأمة الدینیة والدنیویة -ب
  .وتنقیته من الأدران التي لحقت به، العمل على إصلاح المجتمع  -ج

ویجـدر الإشـارة أن القضـایا المعروضـة علـى لجـان الإصـلاح تمـر فـي إحـدى مـرحلتین، وعلـى        
مـــا التقاضـــي، ویقــوم بحـــل النزاعــات بالتراضـــي لجـــان الأطــراف المختلفـــة أن تختــار بـــین ال تراضــي، وإ

بــین  )الرابطــة( إلــى ســند مصــالحة معتمــد مــن الوســیط یتوصــل مــن خلالــه الإصــلاح التابعــة للرابطــة
                                                

محكمـة الحـق فـي تخفیـف وذلك استنادا إلى السوابق القضائیة الصادرة عن محكمة الاستئناف فـي غـزة، فـإن لل - ٢٣٦
وفقـا للنظــام القـانوني الــذي كــان سـاریا فــي غــزة ( العقوبـة باعتبــار أن السـوابق القضــائیة الصــادرة عـن المحكمــة العلیــا 

قواعـد قانونیـة ) قبل حركة التشریع التي تمت بعد إنشاء السلطة والتي وحدت التشریعات المطبقة على شـطري الـوطن
حاكم أیا كانت درجاتها تطبیق هذه السـوابق والأخـذ بالصـلح كسـبب مـن أسـباب تخفیـف واجبة الإتباع وعلى جمیع الم

س ) ٥٠/١٩٦٠(س ع، ورقـم ) ١٣٠/١٩٥٣(س ع، ورقـم ) ٤٩/١٩٥٠(علیـه السـوابق رقـم  تـنصهذا ما ". العقوبة
  .راجع، الحایك، ولید، مرجع سابق. ع
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رع االله ـــــــــ، وأما التقاضي، فتشكل لـه لجنـة مـن العلمـاء الـذین یقضـون بـین النـاس بشأطراف الخصومة
ومـــن الجـــدیر ذكـــره أن عـــدد لجــــان . لـــى ســـند تحكــــیم شـــرعي معتمـــد، یتوصـــل مـــن خلالـــه إالحنیـــف

الإصلاح المنبثقة عن الرابطة قد وصل إلى أكثر من واحد وأربعین لجنـة موزعـة علـى جمیـع منـاطق 
قطـاع غــزة جغرافیـا، وتشــتمل هــذه اللجـان علــى أكثــر مـن خمســمائة رجــل إصـلاح ووســیط، فأصــلحت 

أهــــم تلــــك  ســــیتم عــــرضم، و ٢٠٠٤نــــذ نشــــأتها عــــام مــــن خــــلال دائــــرة الإصــــلاح آلاف النزاعــــات م
  ٢٣٧.م٢٠١٢الإنجازات عبر السنوات الماضیة، منذ تاریخ نشأتها وحتى عام 

 -مشـاجرات( وینبغي القول أن القضایا المعروضة على لجان الإصلاح تختلـف وتتنـوع مـا بـین      
  ٢٣٨).أخرى -قتل - شرف -سرقة -منازل -میراث -أراضي -عائلیة -حوادث -مالیة

مــا  م٢٠١٢ عــام وحتــى )منــذ تــاریخ تأسیســها(م، ٢٠٠٤تــم انجــاز منــذ العــام مــن الجــدیر ذكــره أنــه و 
وهــذا یظهــر الكــم الكبیــر والضــخم للقضــایا المتدفقــة علــى لجــان الوســاطة  .قضــیة) ٦٩٤٨٥(یعــادل 

ثباتا عملیا لها الدراسةالجنائیة، مما یعزز صوابیة اتجاه بوصلة    .وإ
ــــك مــــن خــــلا ویتضــــح       ــــت معهــــا لجذل ــــاني لعــــدد القضــــایا التــــي تعامل ـــــل رســــم بی   ان الإصــــلاحـــ

، بالإضــافة إلــى جــدول یتضــمن إحصــائیات رقمیــة تبــین عــدد القضــایا التــي تعاملــت معهــا )الوســاطة(
  ٢٣٩.م٢٠١٢لجان الإصلاح في رابطة علماء فلسطین حتى عام 

  :العشائري في فلسطین )الإصلاح(القضاء  -٢
ع الفلســطیني بخصوصــیة معینــة تنبــع مــن العــرف والعــادات، التــي تشــكل بنیــة نظــرا لتمتــع المجتمــ    

تحتیـة لمفـاهیم هـذا المجتمــع وقیمـه السـائدة، إضـافة إلــى ذلـك مـا یعانیـه المجتمــع مـن مشـكلات كثیــرة 
، فــي ظــل تزایــد الظــاهرة الإجرامیــة ســنویا، وبالتــالي كــم منهــا مــا یتعلــق بالقضــاء المثقــل بأعبــاء كثیــرة

متدفقة على منصة العدالة، مما أدى إلى شعور الكثیـر مـن أفـراد المجتمـع بوجـود أزمـة فـي القضایا ال
ممـا أدى إلـى دفعهـم إلـى البحـث عـن بـدیل . العدالة الجنائیة، مما أشعرهم بالإحباط لطول الإجراءات

یقــوم علــى إرضــاء شــعورهم مــن خــلال إحساســهم بالعدالــة، العدالــة النابعــة مــن إنصــاف المظلـــومین 

                                                
، حصلت علیه مـن خـلال زیـارة قطاع غزة تقریر مفصل ومعتمد صادر عن رابطة علماء فلسطین في راجع، - ٢٣٧

  .٢٦/٣/٢٠١٣في مدینة غزة،  الرابطة الرئیسمیدانیة لمقر 
  .، وما بعدها١، مرجع السابق، ص٢٠١٠وانجازاتها وانجازاتها لعام دلیل لجان الإصلاح راجع، - ٢٣٨

. غـزة، ومقابلـة مـدیرها، أ وكذلك من خلال زیارة میدانیة قمت بها إلى المقر الرئیس لرابطة علمـاء فلسـطین فـي قطـاع
  .٢٠١٣-٣-٥بتاریخ محمد سالم، وذلك 

 .٢و١راجع، الملحق، رقم  - ٢٣٩
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فیلجـــأ الكثیـــر مـــن أفـــراد المجتمـــع إلـــى فـــض نزاعـــاتهم وحلهـــا ودیـــا، مـــن خـــلال  ٢٤٠ر الظـــالمین،وزجـــ
حقـــوقهم، فهنـــا یلتجئـــون لمـــا تعـــارف علیـــه النـــاس مـــن أعـــراف  إلـــیهمإجـــراءات میســـرة ومبســـطة تعیـــد 

   .)القضاء أو الإصلاح العشائري( ها عبر الأجیال، وهو ما یطلق عیهوعادات وطیبة توارثو 
  :وممیزاته ضاء والصلح العشائريمفهوم الق -أ

عقـــد تتقابـــل فیـــه الالتزامـــات، یعقـــد بـــإرادة الطـــرفین ویســـفر عنـــه "یعـــرف الصـــلح العشـــائري بأنـــه      
إجـراء  أو هـو النزول عن العقوبة كلها أو بعضها، مقابل التزامـات معینـة یجـب علـى المسـئول أداءهـا

زعة، وهـو كـل تنـازل مـن أصـحاب الحـق عـن من شأنه أن ینهي الخصومة والعداوة في النفوس المتنا
حقهــم فــي متابعــة إنــزال العقوبــة بالجــاني ســواء كــان فــي صــورة صــلح أو عفــو، ســواء تضــمن مقــابلا 

 أو النزاعـات حـل فـي إلیـه یلجـأ نهـج أو طریقـة أو أسـلوب" أو أنـه ٢٤١".للصـلح أو لـم یتضـمن
 العشـائر لـدى قبـولاً  لاقـت يوالتـ ،علیهـا المتفـق والقـیم المفـاهیم مـن مجموعـة علـى معتمـداً  الخلافـات

إذا فـالعرف والعـادة والرضـائیة الملزمـة هـي السـمة الغالبـة التـي تمیـز .٢٤٢ "ملزمـة ونهایعـدو  البدویـة
  .القضاء والإصلاح العشائري

ن من أهم وأبرز میزات        :أنها تتمیز بــ القضاء العشائري وإ
فــي النزاعــات بــلا تأجیــل أو  فــي البــت ســرعةالمــا یتمیــز بــه القضــاء العشــائري : ســرعة الإجــراءات -

نوعـــــا مــــن القضـــــاء المســــتعجل حســـــب تعبیــــر القـــــانون  یعــــداء العشـــــائري ــــــــــــــالقضتســــویف، ولهـــــذا ف
الوضعي، من ذلك أن القضیة إذا عرضـت علـى القاضـي العشـائري ذي الدرجـة الأولـى أو الثانیـة أو 

فـي حـین إن ابسـط القضـایا فـي القضـاء النظـامي قـد  الثالثة أو التمییز، فإنها لا تتجاوز عـدة أسـابیع،
  .تستمر عدة أشهر ولعلها سنوات وخاصة المدنیة منها

ــلحواْ ذَات "﴿ وهــذا ابـرز مــا یمیــز القضــاء العشــائري، عمــلا بقولـه تعــالى :الإصــلاح - َأصو ــه ــاتَّقوُاْ اللَّ فَ
 ـــ ــتمُ م ــولَه إنِ كُنـ ــه ورسـ ــواْ اللَّـ ــنكمُ وأطَيعـ أحیلـــوا الخصـــوم إلـــى  وقـــول عمـــر بـــن الخطـــاب  ٢٤٣".﴾ؤمنينبيـ

  ". الإصلاح فان القضاء یورث البغضاء

                                                
مؤلف صادر بموجب أمر رئاسي  ،ائريـــــــــالموجز في القضاء العشراجع، السواحرة، محمد فهد،  - ٢٤٠
 . ٢ص، )١٩٩٧( م، القدس،١٩٩٧-٢-١٦، بتاریخ ٤٥٥٧رقم
  .٣٠المرجع السابق، ص - ٢٤١
أم الكتاب  الموقع الإلكتروني،، القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطین. ع، ثابت، محمود سالمراج -  ٢٤٢

  .بحث منشور .http://www.omelketab.net :دراسات الإلكترونیة، على الرابطللأبحاث وال
   .١، آیة سورة الأنفال - ٢٤٣
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فالقــانون الوضــعي رغــم قــوة الســلطة التــي تلــزم تطبیقــه إلا انــه یفتقــر لهــذه الصــفة التــي أجادهــا       
ن كـان یعیـد الحقـوق إلـ ى أصـحابها، لا القضاء العشائري، بل كانت شرطا فیه، والقانون الوضـعي، وإ

یزیــل الأحقــاد مــن قلــوب المتخاصــمین، بــل قــد یزیــدها، وقــد یــؤدي إلــى تتــابع الخــلاف إلــى خلافــات 
أخــرى قــد تكــون اعنــف واكبــر مــن التــي تــم الحكــم فیهــا بشــكل لا یضــع حــدا للنزاعــات، وذلــك علــى 

ب بـــین فیـــه الإصـــلاح وتصـــفیة القلـــو  یعـــدالعكـــس تمامـــا فـــي القضـــاء العشـــائري، فالقضـــاء العشـــائري 
المتخاصــمین مــن الأحقــاد بعــد إعــادة الحقــوق إلــى أصــحابها شــرطا أساســیا فیــه، وذلــك بفضــل أهــل 
الخیر ممن كان لهم الدور في حل النزاع؛ مما قد یورث محبة ومـودة مـن بعـد بغضـاء وعـداوة، وممـا 

  .یضع حدا للنزاع 
ــائي علیــه - ــة الطــابع الجن دم والعــرض تحتــل الحیــز أي أن القضــایا الجنائیــة، مثــل قضــایا الــ :غلب

وقـــد یعـــود ذلـــك إلـــى طبیعـــة العـــیش فـــي البادیـــة، حیـــث أن المجتمـــع البـــدوي مـــن أكثـــر . الكبیـــر منـــه
المجتمعــات تطبیقــا للقــانون العشــائري، ویعــد مرتعــا خصــبا لــه، فطبیعــة الحیــاة البدویــة المتمیــزة بكثــرة 

ي والعقـــارات أو قلتهـــا جعلـــت ولعـــل انتقـــاء ملكیـــة الأراضـــ.  الحـــل والترحـــال فـــي البـــراري والصـــحاري
إن التركیـــب النفســـي للإنســـان العربـــي أو . الطـــابع المـــدني فـــي القضـــاء العشـــائري محـــدودا نوعـــا مـــا

البــدوي أو القــروي المتمیــز بســرعة الغضــب، والتطــرف، والشــهامة إلــى حــد قــد یصــل إلــى التهــور فــي 
ن النزاعــات المدنیـة إلـى قضــایا الـدفاع عـن الحــق، فهـذه التركیبـة لعبــت دورا كبیـرا فـي تحویــل كثیـر مـ

  .جنائیة
فـــرغم عـــدم وجـــود ســـلطة تنفیذیـــة فاعلـــة فـــي جهـــاز : القـــوة الإلزامیـــة دون وجـــود ســـلطة تنفیذیـــة -

القضـاء العشـائري إلا أن السـلطة الأدبیـة والأخلاقیـة والمصـلحة تفـرض وجودهـا بشـكل یفـوق السـلطة 
راضــها وأموالهــا التــي اعتمــدت هــذا الأســلوب التنفیذیــة البولیســیة؛ حفاظــا علــى أرواح المجتمعــات وأع

  .من التقاضي وأعطته الحرمة والقدسیة التي تفوق ما یتمتع به القانون الوضعي
من هنا فقد أصبحت المحافظة علـى تنفیـذ هـذه الأحكـام واجبـا یفـرض نفسـه علـى الجماعـات والأفـراد 

  .مةعلى حد سواء؛ لأن الحفاظ علیها حفاظ على مصالحهم الخاصة والعا
ـــــأي أن هن :ذو طبیعــــة اجتماعیــــة- ـــــعة المجتمــــــــــاك علاقــــة بــــین طبیـــــــ ـــــع الــــذي یطبــــــ ق فیــــه هــــذا ـــــــــ

القـــانون، وحســـن تطبیقـــه، فالقـــانون العشـــائري یتجلـــى تطبیقـــه فـــي المجتمعـــات البدویـــة أكثـــر منـــه فـــي 
ـــــة تالمجتمعـــــا ـــــروابط الأســـــریة والعائلی ـــــة، وذلـــــك نظـــــرا لطبیعـــــة ال ـــــد فـــــي  المتمدن والعشـــــائریة والتقالی

المجتمعات البدویة والقرویة، حیـث یعـد الآبـاء والأجـداد هـذه المجتمعـات منهـل العلـم الرئیسـي للأبنـاء 
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كبــار وطاعــة؛ ممــا یضــمن حســن تطبیــق القــانون العشــائري، وحســـن  جــلال وإ ـدوة واحتــرام وإ ومحــط قـ
  ٢٤٤. التي فرضها علیه القضاء العشائرينفاذه في حالة إلزام كبیر العشیرة بإحدى الأحكام أو القیود 

  :في فلسطینلإصلاح العشائري القائمین بدور ا مننموذج  -ب
  :والإصلاح شئون العشائرل الإدارة العامة -

شـراف رسـمي مـن ق       بـل الحكومـة الفلسـطینیة ممثلـة بـــتعمل تلك الإدارة من خـلال تنظـیم كامـل وإ
ائر ــــــــــون العشــــــــــــدائـــــرة تســـــمى بــــــالإدارة العامـــــة لشئ ، مــــــن خـــــلال)الـــــوطني وزارة الداخلیـــــة والأمـــــن(

لاح، باعتبارهــا مــن أحــد الجهــات القائمــة بــدور الوســاطة الجنائیــة، وأحــد الأدوات المســاعدة ــــــــوالإص
التـي سـبق  والفاعلة في حل النزاعات وتسویة الخصومات بطریقـة رضـائیة ودیـة، إلـى جانـب نظیرتهـا

عاونــا فــي ذلــك أجهــزة القضــاء فــي ، لتُ )ح الشــرعي برابطــة علمــاء فلســطینصــلادائــرة الإ( ، وهــيبیانهــا
  .الكثیر قمجتمع الفلسطیني الذي یستحالتحقیق العدالة الجنائیة والاجتماعیة في 

الــوطني الفلســطیني  عشــائر والإصــلاح بقــرار مــن المجلــسلشــؤون ال العامــةتأسســت الإدارة فلقــد     
وتــم اعتمــاد الــدائرة كإحــدى مؤسســات منظمــة التحریــر ،  ١٩٧٩-١-٢٢فــي عمــان بتــاریخ  المنعقــد 

وقـد تـم إلحـاق الإدارة للعامـة لشـؤون العشـائر والإصـلاح بـوزارة الداخلیـة ة، وتتبع مكتب الرئیس مباشـر 
وقـــد قـــرر مجلـــس  .اســـتنادا إلـــى قـــرار ســـیادة الـــرئیس بتحویـــل عـــدد مـــن المؤسســـات لمجلـــس الـــوزراء

بإلحـــاق دائـــرة شـــؤون العشـــائر والإصـــلاح بـــوزارة  ٢٠٠٥-٣-١٥ریخ الـــوزراء المنعقـــد فـــي رام االله بتـــا
ویعمـــل فـــي هـــذه  .وزارة الداخلیـــة  الآن إحـــدى الإدارات العامـــة المعتمـــدة فـــي هیكلیـــة عـــدالداخلیـــة وت

الــدائرة حالیــا فــي قطــاع غــزة علــى ســبیل المثــال، عشــرات رجــال الإصــلاح مــن الوســطاء، وذلــك مــن 
  ٢٤٥.غزة قطاع تبمحافظا إصلاح لجنة خمسین خلال

 . دورها الإصلاحي وانجازاتها في مجال الوساطة الجنائیة  -
   الوطني والأمن الداخلیة لوزارة التابعة والإصلاح العشائر لشؤون العامة الإدارة  تُسهم     
 من )غزة قطاع في والبنات والأبناء موالأ الأب من المكونة( النوویة الأسرة تماسك على حافظةبالم

 العشائر إدارة وتنطلق ".والخصومة الخلاف أسباب بإزالة والعائلات الأزواج بین صلاحالإ خلال
نفذ الذي الحكم أو بینهما الإصلاح إلى الطرفین لتوصیل  الواسع الحكمة باب من والإصلاح  یُ

  .القویم شرعه في االله لمراد موافقاً  یكون بحیث بینهما

                                                
  .، وما بعدها٧مرجع سابق، ص محمد فهد، ،احرةالسو  راجع، - ٢٤٤
 :الموقع الإلكتروني ، على الرابط ،بغزة الفلسطینیة وزارة الداخلیة والأمن الوطنيراجع،  ٢٤٥

http://www.moi.gov.ps. مقال منشور.  
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 الفاعل الانجازات التي تقوم بها، وذلك لبیان دورهاأهم تلك  یتم بیانومن الجدیر ذكره أن     
ممن یمثل دور الوساطة الجنائیة تأكیدا على أهیمتها وبلاغة أثرها، في إنهاء الخصومات باعتبارها 

أن الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصــــلاح عالجت خلال والنزاعات، فنذكر على سبیل المثال 
لمكاتب الإدارة في    قضیة تقدم بها المواطنون   )٥٧٠٨(أصل  قضیة من  )٤٨٦١(  م٢٠١١العام 

  ٢٤٦.المحافظات الخمسة
من القضایا الواردة إلیها % ٨٠م ما نسبته أكثر من ٢٠١٢وكذلك فإنها عالجت خلال العام     

 الذي الأمر السلمیة؛ والطرق والود   والصفح بالتراضي المصالحات تمت وقد بمختلف أنواعها،
ُسهم  بـــالشع اءــــــأبن بین لاقةــــــالع ویةــــوتق اعيــــــــالاجتم السلم قـــــــتحقی في بیرك بشكل ی

. م٢٠١٣قضیة في الربع الأول من العام الحالي  ١٩٣٧، بالإضافة إلى أنها عالجت ینيــــــالفلسط
٢٤٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ینـــایر  ١٩ .حســـین صـــبحي الســـرحي: ون العشـــائرلشـــؤ لمـــدیر عـــام الإدارة العامـــة   تصـــریحالمرجـــع الســـابق،  - ٢٤٦

  .http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=details&nid=31238: :على الرابط .٢٠١٢
. تصــریح لنائــب مــدیر عــام الإدارة العامــة لشــؤون العشــائر والإصـــلاح فــي وزارة الداخلیــة ، أالمرجــع الســابق،  - ٢٤٧

   . http://www.moi.gov.ps/news/37407:الرابط ، على٢٠١٣فبرایر  ٢٧  .علاء الدین العكلوك
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 :نظام الدیة في الشریعة الإسلامیة -المبحث الرابع
بدیل عن طلـب القصـاص شـرعاً لكـون الدیـة هـي بمثابة الم الدیة في الشریعة الإسلامیة نظا یعد     

الغرامــة لأن فیهــا  مقــدار معــین مــن المــال یــدفع فــي جــرائم القتــل والجــرح عقوبــة وتعویضــاً حیــث تشــبه
وتشــبه التعــویض لأنهــا تعــویض للمجنــي علیــه فــي ، معنــى زجــر الجــاني بحرمانــه مــن جــزء مــن مالــه

ویترتــب علــى أداء الدیــة انقضــاء حــق أولیــاء الــدم فــي طلــب القصــاص، أمــا إذا لــم تــؤدّ  ،حــدود معینــة
هـي  :الدیة وطلـب أولیـاء الـدم بقصـاص وجـب الحكـم بـه، وعلیـه فـإن الدیـة فـي لغـة القـانون الوضـعي

القصاص، والواقع أن الدیة یتحقق فیها المعنیـان الزجـر والـردع   بدیل عن الدعوى الجزائیة في جرائم
وســیتم فــي هــذا المبحــث بیــان مفهــوم الدیــة ومشــروعیتها  .والتعــویض والتشــفي لأولیــاء القتیــل جــانيلل

  :وتقسیماتها وطبیعتها كبدیل من بدائل الدعوى الجزائیة
  

 :في اللغة والاصطلاح الدیة تعریف - الأول المطلب
قت حَقُّ : الدیة ى،ود :اللغة في الدّیة  -أولا ته وقد ل،یالَ دَیْ دْیً  وَ ُ  الدِّیات، واحدة ةیالدِّ  .اوَ  عوض والهاء
ـت: تقـول الـواو، مـن یـلَ  ودَیْ قتِ ذا دِیـة أَدِیـه الَ تـه، أَعطیـت إِ تـه، أَخـذت أَي واتَّـدَیت دِیَ  منـه وإِذا أَمـرت دِیَ
ا، دِ : قلت ـا دُوا وللجماعـة دِیـا، وللاثنین فلانً ـا فـلان ودى یقـال .الدیـة مـن مفاعلـة وهـي .فلانً ذا فلانً  إِ
لى یتهد أَدَّى دَى الواو، فحذفت ودْیة :الدِّیة وأَصل .ولیه إِ   ٢٤٨.لیَضْرب وأَدْلى لیبول ووَ

  
  

ـا لیـك رأى، مـا حسـب كـلٌ  المـذاهب فقهـاء عرفهـا عـدة، تعریفـات لهـا  :الاصـطلاح فـي الدیـة -ثانیً  وإ
 :حده على مذهب كل تعریف
 بالجنایـة للواجـب اسـم الأرشو  الـنفس، بـدل هو الذي للمال اسم "بقولهم الحنفي المذهب فقهاء عرفها
 علـى بالجنایـة الواجـبل المـا هـي "بقـولهم الشـافعي المـذهب فقهـاء وعرفهـا .٢٤٩"الـنفس دون مـا على

 علیـه المجنـي إلـى المـؤدى المـال هـي" بقولهم الحنبلي المذهب فقهاء وعرفها".  دونها فیما أو النفس
 علیهـا یطلقـون بـل الفقهـاء، كبـاقي الدیـة وایعرفـ لـم فـإنهم المالكیـة فقهـاء أمـا ".جنایتـه بسـبب ولیـه أو

 هـذا ومـن عـاقلا، الدیـة یـدفع مـن سـمي كمـا عقـلا سـمیت ولـذلك لهـا، محـدد تعریـف دون العقـل اسـم

                                                
 المصـباح، الفیـوميوراجع، . ٣٨٣ص ،الخامس عشر الجزء مرجع سابق، ،العرب لسان راجع، ابن منظور، - ٢٤٨

  .٤٠٧، ص٢ودى، ج ة ، ماد: لـ ، مرجع سابق،المنیر
دیة الأعضاء في جسم الإنسان أو الحواس، مثل فقد الإنسان عقله أو حاسة من حواسـه تعتبر "فالأرش كذلك  - ٢٤٩

ـــــة أو الش ــــــحواســـــه أو شـــــعر الـــــرأس أو اللحی ــــــ، أو الجراحارب أو الحـــــاجبین، أو الجنـــــینـــــــــ راجـــــع ..". ات، وهكـــــذاــــــــــ
 .، وما بعدها١٨مرجع سابق، صمحمد فهد، رة، ـــــــــــالسواح،
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المقابــل المـالي المقـدر مـن قبــل الشـارع للضـرر البـدني الواجــب " أو أنهـا ٢٥٠.العاقـل اشـتقت المعنـى
  ٢٥١".م بالقتلبالتعدي خطأً على حیاة المسلم الذكر الحر المعصو 

 أوه علیـ المجنـي إلـى تـؤدى مقـدرة مالیـة عقوبـة " :هـي الدیـة بـأن نخلـص، التعریفـات هـذه ومـن    
هـي المـال الـذي یـدفع للمجنـي علیـه أو لورثتـه مـن بعـده  "أو أنهـا."حـق بغیـر القتـل جنایـة فـي ولیـه،

أ وقــد ســمي هــذا ســواء كانــت الجنایــة فــي الــنفس أو دون الــنفس وســواء كانــت الجنایــة عمــداً أو خطــ
  ٢٥٢.}وديةٌ مسلَّمةٌ إلِىَ أَهله إِلا أَن يصدقُوا{  المال في القرآن دیة لقوله تعالى

فالدیة هنا بمثابة التعویض المدفوع من الجاني أو من ولیـه سـبب مـا قـام بـه مـن قتـل، أو إضـرار     
، حســـب مـــا حددتـــه الشـــریعة أو إتـــلاف أو تشـــویه أو جـــرح أصـــاب المجنـــي علیـــه فـــي أحـــد أعضـــائه

وینبغي القول بأن تحدید مقدار الدیة یتوقـف علـى جـنس ومكانـة القتیـل، أو الضـرر الـذي . الإسلامیة
  ٢٥٣.أصاب الشخص وعلى طبیعة الجریمة ومدى الضرر الحادث

  

 :وتقسیماتها الدیة مشروعیة -الثاني المطلب
 .والإجماع والسنة بالكتاب الدیة مشروعیة ثبتت لقد    
  :مشروعیة الدیة -أولا
  :بالكتاب الاستدلال -

وما كاَن لمؤمنٍ أَن يقتُْلَ مؤمنا إِلا خطأًَ ومن قتََلَ مؤمنا خطأًَ فتَحَرِير رقَبة مؤمنة }  قوله  تعالى    
نم كاَن قوُا فإَِندصي إِلا أَن هلةٌ إلِىَ أَهلَّمسةٌ ميدو  نم كاَن إِنو ةنمؤم ةقَبر رِيرَفتَح نمؤم وهو وٍّ لَكُمدمٍ عقَو

جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرَتحو هلةٌ إلِىَ أَهلَّمسةٌ ميَيثاَقٌ فدم مهنيبو كُمنيمٍ بنِ تَقَويتتَاَبِعنِ ميرهش اميةً  فَصبو
  ٢٥٤.}من اللَّه وكاَن اللَّه عليما حكيما

                                                
الطبعــــــــــة  اض،ــــــــــالری -عـــــــــــــر والتوزیـــــــــــي للنشــــــــ، دار الصمیعاتــــــــــــــــــالدیهاني، أبــي بكـــــر، راجــع، الأصــب - ٢٥٠

  .١٠ص ).٢٠٠٣(، الأولى
بـة دار مكت: بیروت، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقه الإسلامي المقارن راجع، إدریس، عوض أحمد، - ٢٥١

 .٢٥، صطبعة الأولىال ،الهلال
 .٩٢، آیة سورة النساء - ٢٥٢
  .٢٠٢، ص، تعریب ودراسة سامي حنا ساباالإجراءات الجنائیة وتطبیقاتها في فلسطین راجع، ي، سلنت، - ٢٥٣
 .٩٢، آیة سورة النساء - ٢٥٤
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 االله فرضـها وقـد الخطـأ، القتـل علـى الدیـة توجـب الكریمـة الآیـة أن الملاحـظ مـن :الدلالـة وجـه    
  ٢٥٥.المعاهد أو الحرب، دار في المؤمن أو الإسلام، دار في الذي أو المؤمن قتل حالة تعالى
ان لمـؤمنٍ أنَ يقتُْـلَ مؤمنـا إِلَّـا خطَـأً ومـن قتََـلَ مؤمنـا خطَـأً فتََحرِيـر رقَبـة مؤمنـة وديـةٌ              ما كَ{أیضا  وقوله تعالى    

وإنِ كَـان مـن قَـومٍ بيـنكمُ وبيـنهم       ؤمنـة  بـة م مسلَّمةٌ إِلَىٰ أَهله إِلَّا أنَ يصدقوُا  فَإنِ كَان من قوَمٍ عدوٍّ لَّكمُ وهو مؤمن فتََحرِير رقَ
فَمـن لَّـم يجِـد فصَـيام شـهرينِ متتََـابعِينِ توَبـةً مـن اللَّـه  وكَـان اللَّـه عليمـا              إِلَىٰ أَهلـه وتَحرِيـر رقَبـة مؤمنـة       ميثَاقٌ فَديةٌ مسلَّمةٌ

  ٢٥٦.}حكيما
تخص هذه الآیة حالة القتل الخطأ، ولكن على الرغم من ذلك فـإن العلمـاء أجمعـوا  :وجه الدلالة    

، فالدیـــة هنــا مـــن الأســباب المســقطة للقصـــاص فــي القتـــل علــى وجــوب الدیـــة فــي القتـــل العمــد أیضــا
بمقابـــل العمــد، باعتبارهــا مـــن العقوبــات البدیلـــة للقتــل العمـــد، فــإذا ســقط القصـــاص بعفــو ولـــي القتیــل 

ــــان بــــدلا مــــن القصــــاص وهمــــا، الدیــــة  ــــان أخریت ـــاني أو بغیرهمــــا طبقــــت عقوبت ــــة، أو بمــــوت الجـ الدی
 .وهذا ما یمكن اعتبارهما كذلك بـدیلان عـن الـدعوى الجزائیـة بـالمفهوم الجنـائي الحـدیث ٢٥٧.والتعزیر

  .بیانه في مطلب مستقل لاحقا یتموهو ما س
  
 : بالسنة الاستدلال -

 :التالیة بالأدلة) الخطأ العمد، شبه العمد،( بأنواعه القتل دیة الشریفة سنةال في ثبت وقد    
  :العمد  -أ

 اءــــــأولی وـــیعف حـین العمـد لــــــــقت فـي السـنَّة مضـت" قـال  شـهاب ابـن عـن مالـك رواه لمـا    
 نفـس طیـب عـن ٢٥٨ةالعاقلـ تعینـه أن إلا خاصـة، مالـه فـي القاتـل علـى تكـون الدیـة أن المقتـول،

  ٢٥٩."منها
  
  

                                                
  .٢٤٧ص، )ه٩٥٤(، ٤لـ الكاساني، ج، بدائع الصنائع. راجع، الحطاب، محمد بن عبد الرحمن - ٢٥٥
 .٩٢، آیة لنساءسورة ا - ٢٥٦
لمســیرة دار ا: عمــان، فقــه العقوبــات فــي الشــریعة الإســلامیة. راجـع، العــاني، محمــد شــلال، العمــري، عیســى - ٢٥٧

  .، وما بعدها٣٠٠ص ،)٢٠٠٣(، الطبعة الأولى ،للنشر والتوزیع والطباعة
 .لظاهریةوا والحنابلة، والشافعیة، المالكیة، عند المعتمد الرأي وهو العصبة، هم: العاقلة - ٢٥٨
  .٤٢، ص٤، جالموطأ شرح موطأ مالك راجع، الزرقاني، - ٢٥٩
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  :العمد شبه -ب
 أو بالسوط كان ما العمد شبه الخطأ دیة إن ألا"( قال  ، أن النبيعمر بن االله عبد روى ما   

  ٢٦٠.)" الإبل من مائة العصا
 : بالإجماع الاستدلال - 
 أنواع جمیع في الدیة مشروعیة علىالیوم   هذا االله إلى رسول عهد من الأمة أجمعت فقد    

  ٢٦٢.فأجمع أهل العلم على وجوب الدیة في الجملة٢٦١.نكراً م لها یوجد ولا القتل،
 في واختلفوا الدیة ولــــــــأص من ل الدیة وما تجب فیه، حیث أن الإبلــــــــــــــــــــــأص بیانویجدر 

آراء  على ؟ لا أم الدیة من أصول هي هل ٢٦٣والحُلل المال، الغنم، الفضة، البقر،، بـــــــالذه
 خاصّة الإبل الدیة في الأصل أن القائل دة،  ذهب إلیها العلماء ، لكن نكتفي بذكر الراجح منهاــــــــع

 ٢٦٤.بدل عداها وما
  

  :تقسیمات الدیة -ثانیا
الدیة : أما القسم الثاني  ،الدیة التي وجبت ابتداء: تنقسم الدیة إلى قسمین، القسم الأول منها    

الخطأ یوجب الدیة ولا القتل الخطأ، فإن القتل وجبت ابتداء هي دیة التي وجبت بدلا، فالدیة التي 
  .یوجب القصاص، فكانت الدیة هي الأصل في العقاب

  :أما الدیة التي تكون بدل القصاص، تكون في أحوال ثلاثة على النحو التالي   

                                                
ـــاب الـدیات، بـــــــــــــــــــــأبــي داوود، كت:، لــسـنن أبــي داوودراجـع، - ٢٦٠ د، حــدیث ــــــــه العمــــــــة الخطــأ شبـــــــــــاب فـي دیـــــــــــــ
ب القســامة، بــاب كــم دیــة شــبه العمــد، حــدیث النســائي، كتــا: ، لـــالنســائي ســنن راجــع،. ٣٠٩، ص٤، ج٤٥٤٧رقــم
   .٨٦٢، ص٣الألباني، ج: ، لـ"صحیح سنن أبو داوودراجع، ، وقال الألباني حدیث حسن، "٢٦٢٨"رقم
ـــــــــــــبعة الط ،ةـــــــــــــــــــالعلمی الكتب دار :بیــــــــــــــــــروت ،الإجماعراجع، بن المنــــــــــــــذر، محمد بن إبراهیــــم،  - ٢٦١

  .١٧٤ص ،)١٩٨٨( ،الثانیــــــــــــــة
دار التراث للطباعـة : القاهرة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيراجع، عودة، عبد القادر،  - ٢٦٢

  .١٧٦ص ،)١٩٧٧( ،الطبعة الثالثة، الجزء الثاني ،والنشر
مرجـع  ور،ــــــــــــمنظ ابـنراجـــــــــــــــــع، ورداء،  إزار ثـوبین مـن ونــــــتك حتـى حلـة تسـمى ولا الثیـاب، هـي :الحلـل - ٢٦٣

   .١٧٢، ص١١ج سابق،
ر، الة ماجستیـــــــــــــــــــرس: نابلس .الإسلامي الجنائي التشریع في السیارات حوادث راجع، عصیدة، ناجح محمد، - ٢٦٤

  .١٢٠ص ،)٢٠١٠( ،نابلس -جامعة النجاح الوطنیة
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ما أشیر  إذا رضي ولي الدم أو المجني علیه بالدیة بدل القصاص، وهذه هي: الأولى ةالحال- أ
فَمن عفي لَه من أخَيه شيء فَاتِّباع بِالْمعروف وأَداء إِلَيه بِإحِسانٍ    : إلیها في كتاب االله الحكیم في قوله تعالى

    ٢٦٥. فَمنِ اعتَدىٰ بعد ذَٰلك فلََه عذَاب أَليم ذَٰلك تَخفْيف من ربكمُ ورحمةٌ 
إذا تعذر استیفاء القصاص في الأطراف، ویدخل في هذا أكثر الجروح  :الثانیة ةالحال-ب

 .والشجاج
إذا كان هناك شبهة تمنع القصاص، كما هو الحال في حكم القتل شبه : الثالثة ةالحال-ت

     ٢٦٦.العمد
  
 : كبدیل من بدائل الدعوى الجزائیةالدیة طبیعة  -الثالثالمطلب  

مجتمعاً قبلیاً لا تنظمه قوانین ولا  واكانظر إلى تاریخ العرب قبل الإسلام یجد أنهم إن النا     
علیها وفقاً  یضعوا الجزاءطائفة من الأعمال و  یجرمونتسوسه أنظمة إلا أنهم مع ذلك كانوا 

رمة تختلف عقوباتها من قبیلة جلأعراف تعارفوا علیها وتحاكموا إلیها وكانت هذه الأعمال الم
لأن العرف الذي كان یسوسهم وینقادون إلیه متبایناً ومختلفاً، وكانت الجریمة إذا وقعت من  لأخرى

أحد الأفراد تتحمل القبیلة بأسرها تبعاتها ومسئولیتها وكثیراً ما كانت الجرائم الفردیة باعثاً لحروب 
 طویلةسنوات  ةطویلة كحرب داحس والغبراء التي وقعت بین قبیلتین من قبائل العرب وظلت مستعر 

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الصلح بمقابل وكان الدافع لذلك الرغبة  .بسبب جریمة لا أهمیة لها
ومن هنا ظهرت أهمیة الأخذ بها كبدیل  ٢٦٧،في السلام والوئام وسمي هذا المقابل عند العرب دیة

نهاء الخص قة ودیة ومات بطریمن بدائل الدعوى الجزائیة التي یمكن من خلالها تسویة النزاعات وإ
قبل  إلا أن الدیة .أنها أداة مشروعة شرعها الإسلام لحكمتها البالغةرضائیة، والأكثر من ذلك 

نما تتحكم فیها أمور خارجیة مثل مكانة الجاني والمجني علیه  الإسلام لم تكن على نسق واحد وإ
الإسلام عن جریمة القتل الخطأ كما أن الدیة لم تكن قبل . ومكانة القبیلة المعتدیة والمعتدى علیها

وهذا بدوره كفیل بإنهاء الكثیر من  ٢٦٨.عن القتل العمد وعن كافة الجروحفقط بل كانت الدیة أیضاً 
أنه من الممكن عملیا أن  یرى الباحث حیث. الخصومات مما یسهم في تحقیق العدالة الجنائیة

                                                
 .١٧٨، آیة البقرة سورة - ٢٦٥
 ،دار الفكر العربي: القاهرة ،)ةـــــــــالعقوب( ة والعقوبة في الفقه الإسلاميــــــالجریمراجع، أبو زهــــــــــــرة، محمد،  - ٢٦٦
  .٤٢٢، ص ٢ج

 . ١٢٠، مرجع السابق، صراجع، عصیدة، ناجح محمد - ٢٦٧
  .٥، صلشریعة والقانونالدیة والتعویض بین ا راجع، عبد الخالق، ولید سعید، - ٢٦٨
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ال عرضه للتصالح الجنائي المأخوذ یعرض عضو النیابة العامة التصالح بالدیة، على الجاني، مث
من خلال تنظیم تشریعي یأخذ وذلك . به في كثیر من التشریعات الجنائیة ومنها التشریع الفلسطیني

لیشق هذا النظام بعد ذلك طریقه على نحو عملي  ٢٦٩بنظام الدیة كبدیل من بدائل الدعوى الجزائیة،
تعتبر عقوبة بدیلة  تم بیانهبمفهومها الذي من خلال تفعیله في مجالس القضاء النظامي، فالدیة 

إلى جانب التعزیر عن القصاص في جرائم القتل العمد، إلى جانب اعتبارها أصلا في الشریعة 
فإذا تم تقنین ذلك تشریعیا من خلال . ٢٧٠الإسلامیة عقوبة في جرائم القتل شبه العمد أو الخطأ

یر من النزاعات والخصومات، باعتبار أن إنهاء الكث من خلالهتنظیم تشریعي قانوني، فیمكن 
الجرائم المشمولة وفق نظام الدیة من أكثر الجرائم وقوعا وأشدها نكایة في نسیج المجتمعات، كونها 

فق مع أهداف یت الأكثر تأثیرا في تفتت الروابط الأسریة والعائلیة وبالتالي المجتمعیة، وهو ما لا
ل ولیه للدیة السبیل الناجع في إنهاء تلك النزاعات ففي عفو المجني علیه أو قبو  التشریع،

والخصومات، وترمیم ما نتج عنها من آثار تدمیریة للنسیج المجتمعي، وبالتالي تحقیق العدالة 
ولكن ینبغي القول أن العفو عن الجاني وسقوط القصاص، أو  ٢٧١.بشقیها الجنائیة والاجتماعیة

القصاص، كون أن للمجتمع حق بمعاقبة الجاني بالعقوبة وجوب الدیة أو العفو عنها، لا یلغي أثر 
المناسبة، والتي تتناسب مع جسامة وخطورة جرمه، من خلال عقوبة التعزیر التي یقیمها الحاكم 

                                                
مــن ) ٢(الـذي لــم یعــد سـاري المفعــول مـن خــلال إلغائــه بالمـادة رقــم " وینبغـي القــول أن قـانون الجــزاء العثمــاني - ٢٦٩

علــى دفــع الدیــة ونظمــت  تــنص، )١٨٣-١٨٢-١٧١(فــالمواد .  م١٩٣٦لســنة  ٧٤ات الفلســطیني رقــم قــانون العقوبــ
الدولـــة هـــي المرجـــع فـــي إجــراء مجـــازاة الجـــرائم التـــي تقـــع علـــى " منــه علـــى أن) ١(المـــادة  تـــنصتلــك الحالـــة، حیـــث 

الحكومــة أو علــى الأفــراد، ومهمتهــا فــي فــرض العقوبــات وتنفیــذها، غیــر أن هــذه العقوبــات لا تحــرم أي شــخص مــن 
 فالحقوق الشخصیة وفقا للشریعة الإسلامیة ووفق دلالة هذه المـادة تتـألف مـن". حقوقه الشخصیة المعینة في الشریعة

القصــاص والدیــة، حیــث أن هــاتین العقــوبتین لا یمكــن توقیعهمــا إلا بنــاء علــى طلــب ورثــة القتیــل أو بنــاء علــى طلــب 
بنـاء علـى " الدیـة" والدعوى الجزائیة المتعلقة بهذه الجـرائم یمكـن اسـتبدالها وفقـا لـذلك بــ. الشخص الذي أصابه الضرر

هجــر مـن زمـن طویــل، بـل ازداد الهجـران إلــى أن وصـل إلــى ولكــن مـا قررتـه هــذه المـادة مـن حــق قـد . رغبـة المـدعي
ن . تم بیانهلقانون على نحو ما الترك بعد إلغاء هذا ا تجـه ی أو مـا یـرى الباحـثسـندا قانونیـا لمـا یكون ذكر ذلك ل تموإ

  .، وما بعدها٢٠١، مرجع سابق، صسلنت. راجع،  ي. إلیه قول
شبه العمد والعمد، فهي مغلظة، فالتخفیف في دیة القتل الخطأ  الدیة في القتل الخطأ دیة مخففة بخلاف دیة - ٢٧٠

ط على ثلاث سنوات ــــــــیظهر من خلال أنها لا تجب على القاتل بل على عاقلته، والدیة لا تجب حالا بل تقس
یة الخطأ أثلاثا، وكونها مخففة في أسنان الإبل بخلاف الدیة المغلظة، ففیها أربعون خلفة في بطون أولادها، وفي د

فقه ، الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي راجع، أبو فارس، محمد عبد القادر،. مائة لیس من بینها حاملة
  .٧٩٨عمان، ص ،، دار الفرقان للنشر والتوزیعاتــالعقوب

  .٧٩٩المرجع السابق، ص - ٢٧١
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، ففیها الزجر والردع للجناة من خلال الحبس أو الضرب أو ة العامةــــحسب ما یراه مناسبا للمصلح
حیث  ٢٧٢.نصناء على شرعیة العقاب، إذ لا جریمة ولا عقوبة إلا بالتأنیب ونحوها، تحقیقا لمبدأ 

 یرى الباحثوعلى نحو ما ذكر سابقا في تقریر نظام الدیة تشریعیا وعملیا  أنه وبالاستناد على ذلك
أو ما یعرف بالتدابیر  عقوبة التعزیر مكن عملیا لمجلس القضاء النظامي أن یفرضأنه من الم

في الدعاوى التي انقضت بدفع مقدار الدیة المقررة  كذا  لى نحو ما ذكرع الاحترازیة في القانون
وذلك حصرا على . )حق المجتمع( بق ذكره، وذلك تقریرا للحق العاملتصالح الجنائي الذي سنظام ا

من خلال تقریر العقوبة المناسبة التي تتناسب مع  الجاني العمد بعد العفو عنه في القصاص،
ویمكن ذكر  .یفلت من العقوبة الزاجرة ولعل ذلك من حسن السیاسة العقابیة جرمه وحالته، حتى لا

     ٢٧٣.موقف مخالف لابن حزم حیث یرى أن العقاب بعد العفو عن القاتل عمدا لا یجوز مطلقا

   

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

                                                
 .، وما بعدها٣١٤، مرجع سابق، صراجع، العاني، محمد شلال، والعمري، عیسى - ٢٧٢
  .٣١٥المرجع السابق، ص - ٢٧٣
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إلى جانـب الأفـراد الـدور الكبیـر والبـارز فـي تحقیـق مـا  یكون للدولة في بدائل الدعوى الجزائیة       
وفقا لبعض أنواع البدائل التـي سـیتم بیانهـا  الدولة عدتحیث  من أهداف،بتلك البدائل  الآخذونابتغى 
وذلـك مـن  أخرى، علـى خـلاف الأنظمـة السـابقة، والأفراد من جهة ،من جهةأساسا في العلاقة  طرفا

  : خلال خمسة مباحث على النحو الآتي
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  :نظام التصالح الجنائي - بحث الأولالم
نظـام التصـالح الجنـائي أسـلوبا لإدارة الـدعوى الجزائیــة، فقـد تـم اللجـوء إلیـه لحاجـة ملحــة  یعـد

مــا یعــرف بظــاهرة التضــخم العقــابي الناشــئة عــن التزایــد نجمــت عــن معانــاة الكثیــر مــن الــدول بســبب 
الكبیــر والمســتمر لأعــداد القضــایا المتدفقــة علــى المحــاكم بشــكل بــات یجعــل مــن تحقیــق العدالــة أمــرا 

ــــفكـــان لا ب .صـــعبا نســـبیا ــــد مـــن البحـــث عـــن بـــدائل یمكـــن أن تســـ خفیف مـــن حـــدة هـــذه ـاعد فـــي التـــــــ
ي مــن الأنظمــة البدیلـة التــي أخــذت بــه الكثیــر مــن الــدول لتحقیــق الأزمـة، فكــان نظــام التصــالح الجنــائ

وللتصالح الجنائي الأثر الكبیر من الناحیـة الاجتماعیـة حیـث یظهـر أثـره فـي امتصـاص رد المبتغى، 
الفعـل الاجتمــاعي للجریمــة مــن خــلال التعــویض المـادي الــذي یحصــل علیــه المجنــي علیــه، والتقریــب 

مــتهم الوصـمة التــي تــلازم الإدانـة الجنائیــة، كــذلك فـإن لهــذا النظــام بـین أطــراف الخصـومة وتجنیــب ال
أثــره مــن الناحیــة الاقتصــادیة علــى كــل مــن الدولــة والمــتهم، حیــث أنــه یجنــب الدولــة النفقــات الباهظــة 

  ٢٧٤.التي تستغرقها إجراءات نظر الدعوى بالطرق التقلیدیة، كذلك المتهم
ة مطالــب یمكــن مــن خلالهــا التعــرف علیــه، بمــا یخــدم خــلال عــدلــذا ســیتم تنــاول هــذا النظــام مــن     

  .ل به بما یحقق العدالة الجنائیةتفعیل الأخذ به وتوسیع نطاق العم
  

  :مفهوم نظام التصالح الجنائي -المطلب الأول
وسیتم من خلال هذا المطلب التعرف على ماهیة هذا النظام وتعریفات الفقهاء له، وذلك من       

  :خلال ما یلي
  : الجنائي التصالحماهیة نظام  -ع الأولالفر 

كثیــر مـن التشــریعات هـذا النظــام السـبب الخــاص لانقضـاء الــدعوى الجزائیـة، حیــث أنــه  عتبـرتَ        
من المعروف أن الدعوى الجزائیة تنقضي في عدة حالات سبق بیانهـا كـان آخرهـا صـدور حكـم بـات 

ت طبیعـــــة خاصـــــة تطـــــول فیهــــــا فیهـــــا مـــــن محكمـــــة مختصـــــة، لكـــــن لــــــوحظ أن بعـــــض القضـــــایا ذا
راءات، وتكبــد الدولـة والمــتهم نفقـات كثیــرة لا مبـرر لهــا، بالإضـافة إلــى أنهـا تســتنفذ جهـد ووقــت ــــــالإج

فكـان لا بـد مـن نظـام یتلافـى . القضاة وأعضـاء النیابـة العامـة مـن جهـة والمتقاضـین مـن جهـة أخـرى
  .صالح أفراد المجتمع للضرروتختصر من خلاله الإجراءات بما لا یعرض مهذه الأعباء 

فلجــأت كثیـــر مــن التشـــریعات إلــى هـــذا النظــام مقابـــل مبلــغ مـــالي معــین یدفعـــه المــتهم تبســـیطا       
  ٢٧٥.مما یعني تنازل المجتمع عن سلطته في الجزاء. للإجراءات في بعض الجرائم البسیطة

                                                
  .١٧راجع، المبیضین، علي محمد، مرجع سابق، ص - ٢٧٤
 .٢٦٨راجع، جرادة، عبد القادر، مرجع سابق، ص - ٢٧٥
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مـــن ) ١٨-١٦( مـــوادومـــن هـــذه التشـــریعات الأخـــذة بـــه التشـــریع الفلســـطیني، وظهـــر ذلـــك فـــي ال     
ولكـن قبــل الولــوج ببیـان هــذه النصــوص . م٢٠٠١لســنة  ٣قـانون الإجــراءات الجزائیــة الفلسـطیني رقــم 

  .ومرادها وأحكامها لا بد من بیان المقصود بهذا النظام
  :تعریف نظام التصالح الجنائي -الفرع الثاني

نـائي، ومنهـا القــانون الج لتصـالحنظــام الدرجـت التشـریعات الجزائیـة علــى عـدم وضـع تعریـف   
  :الآتي، لكن سیتم تناول ما ذهب إلیه فقهاء وشراح القانون الجنائي على النحو الفلسطیني

قهـا فـي الـدعوى الجزائیـة مقابـل دفـع المـتهم حتنازل من الهیئـة الاجتماعیـة عـن " بأنهفمنهم من عرفه 
التـــي ســـمح المشـــرع فیهـــا  للمبلـــغ الـــذي حـــدده القـــانون، أو لتصـــالحه مـــع المجنـــي علیـــه فـــي الأحـــوال

  ٢٧٦".بذلك
عن حقها فـي الـدعوى الجزائیـة مقابـل نزول الهیئة الاجتماعیة " بتعریف أشمل بأنه كذلك فر وعُ      

مــا قــام علیــه الصــلح، ویحــدث أثــره بقــوة القــانون ســواء تــم الصــلح فــي مرحلــة التحقیــق، أو فــي مرحلــة 
عامـة أن تـأمر بحفـظ الأوراق أو الأمـر بـألا وجـه المحاكمة، فإذا تم فـي مرحلـة التحقیـق كـان للنیابـة ال

ذا مـــا تـــم التصـــالح أ ٢٧٧لإقامـــة الـــدعوى الجزائیـــة لانقضـــائها بالتصـــالح، ثنـــاء نظـــر الـــدعوى تحكـــم وإ
یثبـت أثـره فـي الـدعوى  التصالح بین الدولـة والمـتهمإذ أن هذا ٢٧٨".المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائیة

وهـو ٢٧٩.لتصـالح سـببا خاصـا لانقضـاء الـدعوى أو سـقوطهامن حیث سـقوطها، باعتبـار أن ا الجزائیة
  ٢٨٠.أمر یتعلق بالنظام العام فلا حاجة للدفع به

علــى الصــلح تنــازل الدولــة عــن حقهــا فــي الـــدعوى  ترتبــ اأنهــ ات الســابقةویؤخــذ علــى التعریفــ      
ولكــن لتنازلهــا لا یحــدث أثــره نتیجــة تنــازل الدولــة عــن الــدعوى الجزائیــة  التصــالحوالواقــع أن . الجنائیــة

أن الصـلح هـو نـزول الهیئـة الاجتماعیـة عـن حقهـا  یرى الباحثوعلى ذلك  ٢٨١.عن حقها في العقاب
، وكـذلك وال التـي یسـمح فیهـا القـانون بـذلكفي العقاب، وذلك لتلاقي إرادة طرفي الخصـومة فـي الأحـ

  .)الجاني( المتهمو ) ممثلة المجني علیه( نظام تتمحور في طرفین هما الدولةفالعلاقة في هذا ال

                                                
 .، وما بعدها١١راجع، عبد العلیم، طه أحمد، مرجع سابق، ص - ٢٧٦
  .٢٦٣راجع، عرفة، محمد السید، مرجع سابق، ص  - ٢٧٧
، الطبعة الصلح الجنائي في جرائم الجنح والمخالفات ،وي، أشرف فایزللمسااراجع، اللمساوي، فایز السید، و  -٢٧٨

 .١٥ص، )١٩٩٩( الأولى،
 .٢٨٥راجع، عبد المنعم، سلیمان، وثروت، جلال، مرجع سابق، ص - ٢٧٩
 .٢٠٠راجع، عبد العلیم، طه أحمد، مرجع السابق، ص   -٢٨٠
  .١٢المرجع السابق، ص  - ٢٨١
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أنهــــا مزجـــــت بــــین مفهــــومي نظــــامي الصـــــلح  یلاحــــظوالمتتبــــع لكثیــــر مــــن التعریفـــــات الــــواردة       
، مع أن نظام التصالح یختلـف تمامـا عـن نظـام الصـلح الجنـائي الـذي سـبق بیانـه والتصالح الجنائیین

  ٢٨٢.من حیث المفهوم والطبیعة القانونیة وكذلك أطراف العلاقة
  

  :الفلسطیني والدولي الجنائي في التشریع التصالحنظام  -المطلب الثاني
أخــذت الكثیــر مــن التشــریعات بنظــام الصــلح الجنــائي باعتبــاره أحــدى وســائل السیاســة الجنائیــة      

، رغبــة فــي التخفیــف مــن أزمــة العدالــة الحدیثــة، التــي تقــوم فــي جوهرهــا علــى فكــرة العدالــة الرضــائیة
  .رارها، وتحیقا للعدالة الجنائیة والاجتماعیة على حد سواءالجنائیة الراهنة والحد من أض

ئـي الفلسـطیني، وذلـك علـى سیتم تناول أبرز التشریعات الاخذه بهذا النظام، ومنها التشـریع الجزا     
  :نحو مختصر

  
  :التشریع الفلسطینيالجنائي في  التصالحنظام  -الفرع الأول

لمــا یتمیــز بــه مــن میــزات كثیــرة مــن  ،ســطیني بهــذا النظــامبالغــة الأهمیــة أخــذ المشــرع الفل ةلحكمــ    
ــــوفیرا  ــــة  للمــــال والوقــــت والجهــــد،أهمهــــا تبســــیط الإجــــراءات التقلیدیــــة واختصــــارها، وت لكــــل مــــن الدول

، دون والمتقاضین على حد سواء، وتخفیفا للعبء الثقیل الملقـى علـى كاهـل أجهـزة العدالـة فـي الدولـة
ـــة الجنائیـــ ـــة إخـــلال بمقتضـــیات العدال ـــة مـــن الجـــرائم البســـیطة قلیل ة فـــي الوقـــت ذاتـــه، وذلـــك فـــي جمل

الخطــورة كبیــرة العــدد، فالفصــل بمثــل هــذه القضــایا یســتغرق وقتــا طــویلا كــان مــن الأجــدر اســتغلاله 
  ٢٨٣.للفصل فیما هو أهم بما یحقق العدالة بشكل أفضل

لســـنة  ٣ســـطیني رقـــم لـــذلك فـــإن المشـــرع الفلســـطیني ومـــن خـــلال قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الفل    
علـى ) ١٦(المـادة  تـنصنـص علـى نظـام التصـالح الجنـائي، حیـث ) ١٨-١٦( م، في المواد ٢٠٠١

مـأمور الضـبط  التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة فقـط، وعلـى یجوز : "أنه
ي المـــــتهم أو وكیلـــــه فـــــ أن یعـــــرض التصـــــالح علـــــى ٢٨٤القضـــــائي المخـــــتص عنـــــد تحریـــــر المحضـــــر

  ".في الجنح من النیابة العامة المخالفات ویثبت ذلك في محضره، ویكون عرض التصالح

                                                
ار الفكر العربي للنشر د: طنطا، ةـــــالح وثمن الجریمـــــح والتصـــــــالصل، ، علي، یحیى إبراهیمراجع -  ٢٨٢

 .٨ص ،)٢٠١٠( ، الطبعة الأولى،والتوزیع
  .١١٢راجع ، أبو عفیفة، طلال، مرجع سابق، ص - ٢٨٣
القســم (، م٢٠٠٦لســنة  ١رقــم  القضــائیة للنائــب العــام الفلســطینيالتعلیمــات الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة،  - ٢٨٤

مـع مراعـاة القواعـد الخاصـة بالتصـالح، یحیـل مـأمور الضـبط " على أنه تنص، )١٦٠(المادة  مرجع سابق، ،)الجزائي
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الذي یقبل التصالح أن یدفع خـلال خمسـة عشـر یومـاً مـن  على المتهم" على أنه) ١٧(المادة  تنصو 
حـد قیمـة ال مبلغـاً یعـادل ربـع الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة للجریمـة أو  التصـالح الیـوم التـالي لقبـول
  ."أیهما أقل –إن وجد  –الأدنى المقرر لها 

تنقضـــي الـــدعوى الجزائیـــة بـــدفع مبلـــغ التصـــالح ولا یكـــون لـــذلك " علـــى أنـــه) ١٨(المـــادة  وتـــنص     
مـا ورد مـن نصـوص سـابقة دلیـل واضـح علـى أخـذ  أن ویـرى الباحـث ٢٨٥."تأثیر على الدعوى المدنیة

ن كــــان المشــــرع الفلســــطیني بهــــذا النظــــام ــــم یأخــــذ، وإ بهــــذا النظــــام كقاعــــدة عامــــة فــــي الإجــــراءات  ل
ـــالجزائی جمیــع المخالفــات وطائفــة مــن (  ة، بــل أخــذ بــه كنظــام اســتثنائي محصــور فــي جــرائم معینــةــــ

 . )، مع حظر جرائم الجنایات إطلاقاالجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط دون غیرها

لدولـة تفعیـل الأخـذ بهـذا النظـام وتوسـیع ینبغـي علـى أجهـزة القضـاء فـي ا فإنهلذا ومن الضرورة       
ن المشــرع الفلسـطیني قـد قصـر نطـاق الجـرائم المشـمولة علــى كـذلك فـإنطـاق الجـرائم المشـمولة وفقـه، 

أن هـــذا  ویـــرى الباحـــثالجـــنح المعاقـــب علیهـــا بالغرامـــة فقـــط دون الحـــبس، جـــرائم المخالفـــات وجـــرائم 
لجنحیــة البســیطة غیــر الخطــرة قــد خرجــت مــن تضــییق غیــر مبــرر، وبالتــالي فــإن كثیــر مــن الجــرائم ا

نطـاق هـذا النظــام، وفـي هـذا فــوت للمصـلحة التــي قـد تحقـق لفاعلیــة هـذا النظـام والتخفیــف مـن أزمنــة 
ُســعىوبالتــالي كــذلك فإنــه یلــزم إجــراء تعــدیل تشــریعي یحقــق مــا  .العدالــة الراهنــة ومــن الجــدیر  .إلیــه ی

ع فـــي نظـــام التصـــالح بـــأن أجـــازه فـــي المخالفـــات ذكـــره أن المشـــرع المصـــري علـــى ســـبیل المثـــال توســـ
والجـنح التــي لا یعاقـب علیهــا وجوبـا بغیــر الغرامـة أو التــي یعاقـب علیهــا جـوازا بــالحبس الـذي لا یزیــد 

 ٢٨٦.حده الأقصى على ستة أشهر

ُلاحـــظ      أن یعـــرض علـــى الاختصـــاص فـــي أن المشـــرع الفلســـطیني قـــد أعطـــى لعضـــو النیابـــة  وی
 رائم الجــنح المعاقــب علیهــا بالغرامــة فقــط، وأعطــى لمــأمور الضــبط القضــائيالمــتهم التصــالح فــي جــ

هــذه المــادة النظــر فــي فحــوى الاختصــاص فــي عــرض التصــالح فــي جــرائم المخالفــات، فمــن خــلال 

                                                                                                                                          
ى المحكمــة لــالقضــائي ذوو الاختصــاص الخــاص المحاضــر والمضــبوطات المتعلقــة بالمخالفــات التــي یختصــون بهــا إ

  ".المختصة، ویتابعونها أمامها
  ).١٨-١٦(، المواد م٢٠٠١لسنة  ٣م قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رق - ٢٨٥
النظریة وراجع في ذلك رأي، حسین، محمد حكیم، . ٣٥٤راجع، عبد العلیم، طه أحمد، مرجع سابق، ص - ٢٨٦

. ٤٥١، ص)٢٠٠٢( ، ٤٢٠مصر، دار النهضة العربیة، بند  - جامعة القاهرة: ، رسالة دكتوراهالعامة للصلح
ل الجرائم المعاقب علیها بالحبس مدة لا تزید عن ثلاث سنوات، كونه والذي اقترح توسیع نطاق نظام التصالح لیشم

 . یؤدي إلى تجنب مساوئ عقوبة الحبس قصیر المدة
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هــا تحتــاج إلــى تعــدیل بمــا یحصــر الاختصــاص فــي عــرض بعــض رجــال القــانون یــرون أن أن یلاحــظ
لمـأمور الضـبط القضـائي، كـون  ي عدم منح هذا الاختصاصلالتصالح في عضو النیابة فقط، وبالتا

عضو النیابة أكثر كفاءة علمیة وعملیة منـه وبالتـالي فهـو الأقـدر علـى تقـدیر المصـلحة، باعتبـار أن 
بلغهـا هـو انقضـاء الـدعوى الجزائیـة، لكـن مـن وجهـة النتیجة الحتمیـة لقبـول المـتهم للتصـالح ودفعـه لم

هـــذه المــادة دون تعـــدیل، كــون المشــرع الفلســـطیني أعطــى لمـــأمور  نظــر أخــرى أن یـــتم الإبقــاء علــى
كافة الجنح، معاونا في ذلك النیابة العامـة، فإنـه مـن بـاب الاختصاص للتحقیق في  القضائي الضبط

 ٢٨٧.الباحث إلیه یمیلأولى أن یعرض التصالح في المخالفات، وهذا ما 

  :دولیةالتشریعات النظام التصالح الجنائي في  -الفرع الثاني
فــي المســائل  التصــالححتــى وقــت لــیس بالبعیــد مبــدأ تحــریم  -بصــفة عامــة -ســاد التشــریعات        

یجـد أساســه بـالنظر إلــى المصـلحة العامـة باعتبــار أن الجریمـة اعتــداء الجنائیـة، حیـث أن هــذا المبـدأ 
فاع عــن علــى المجتمــع بأســره، وبــالنظر إلــى مصــلحة المــتهم فــي كفالــة حریتــه وضــمان حقــه فــي الــد

مــن هــذا المبــدأ اتجهــت بعــض التشــریعات إلــى إجــازة  إلا أنــه واســتثناء ٢٨٨.نفســه أمــام محاكمــة عادلــة
ــــأثیر العوامــــل الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة  التصــــالح ــــة، وزاد ذلــــك إلحاحــــا تحــــت ت فــــي الــــدعوى الجزائی

ت أزمـة العدالـة السائدة، بالإضافة إلى الزیادة الكبیـرة فـي عـدد الجـرائم، ومـا رتـب ذلـك مـن عوائـق زاد
ــــفأخـــذت التشـــریعات الغربیـــة والعربیـــة بنظـــام التصـــالح الجنـــائي، وفقـــا لمـــا سیت ٢٨٩.الجنائیـــة تفاقمـــا م ـــ

  :بیانه
  :غربیةالتشریعات ال -أولا

التشــریعات  بــه الكثیــر مــن الغربیــة بمنــأى عــن ذلــك، فلقــد أخــذت الجنائیــة التشــریعات لــم تكــن        
ـــي إلــى التشســواء كانــت مــن الــدول التــي تنتمــ ـــك الأنجلوسكســونیةأو  اللاتینیــةریعات ــــ ـــثلة تلـ ، ومــن أمـ

التصـالح  أخـذت بنظـام ، حیـثالإنجلیـزي والأمریكـيو  الفرنسـي والبلجیكـي الجنائي التشریع التشــــریعات

                                                
غزة، ومستشار رئیس الوزراء  ٢٠١٢-٢٠٠٩مقابلة مع، محمد عابد، النائب العام السابق، خلال المدة  -  ٢٨٧

 .م٦/٥/٢٠١٣الفلسطیني للشئون القانونیة بغزة، بتاریخ 
برئ حتى تثبت  المتهم" على تنص، والتي )١٤(، المادة م٢٠٠٣لسطیني الأساس المعدل لسنة القانون الف - ٢٨٨

  ...". نفسه، إدانته في محاكمة قانونیة تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن 
 .٤١راجع، الجابري، إیمان محمد، مرجع سابق، ص - ٢٨٩
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حتـى وصـلت جمیـع المخالفـات  نطاق الجرائم المشمولة وفق هذا النظـامالجنائي ومنها ما وسعت من 
  ٢٩٠.والجنح

  :التشریعات العربیة-ثانیا
مـن خـلال  ،منحـى التشـریعات الغربیـة العربیة أنهـا قـد نحـتالجنائیة كثیر من التشریعات  عدت        

م والتوســع فــي نطــاق الجــرائم المشــمولة، إیمانــا منهــا بأهمیــة هــذا النظــا التصــالح الجنــائي نظــامبالأخــذ 
الجنــائي المصــري والســوداني واللیبــي والســوري ومــن هــذه التشــریعات التشــریع . وتوســما بفوائــده الجمــة

واللبنــــــاني فــــــي بعــــــض القــــــوانین ٢٩١.والعراقــــــي والأردنــــــي والیمنــــــي والكــــــویتي والبحرینــــــي والموریتــــــاني
ـــالجأیضــا و ، ٢٩٣یماثــل بشــكل كبیــر الفلســطیني والقطــري٢٩٢.الخاصــة ـــزائري علــى غــــ التشــریعات  رارـــــــــ

  ٢٩٤.ببا لانقضاء الدعوى الجزائیةسالفة الذكر، باعتبار أن نظام التصالح س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
راجـــع، عبیـــد، أســـامة حســـنین، مرجـــع   و  .ومـــا بعـــدها، ٥٩راجـــع، عبـــد العلـــیم، طـــه أحمـــد، مرجـــع ســـابق، ص  - ٢٩٠

  .، وما بعدها٢٣ســـــــــــــــابق، ص 
  .وما بعدها ٧٠المرجع السابق، ص - ٢٩١
 .، وما بعدها٢٨٨وت، جلال، مرجع سابق، صر راجع، ث - ٢٩٢
: شور، بحث محكم منالصلح الجزائي في التشریعات الاقتصادیة القطریة، المساعدة، أنور محمد راجع، - ٢٩٣

  .١٠٤ص ،)٢٠٠٨(، العدد الثاني، ٢٤نونیة، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقا
 .٣٨راجع، قاید، لیلى، مرجع سابق، ص - ٢٩٤
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  :في التشریع الفلسطیني الجنائي التصالحنظام ل القانونیة الإجراءات -المطلب الثالث
مــن قــانون ) ١٨-١٦(تظهــر الإجــراءات القانونیــة المتبعــة فــي هــذا النظــام مــن خــلال المــواد         

بیـــان تلــــك الإجـــراءات تسلســــلیا، لكـــي یتســــنى  الإجـــراءات الجزائیـــة الفلســــطیني ســـالفة الــــذكر، وســـیتم
  . معرفتها

  :عرض التصالح -الفرع الأول
المشرع الفلسطیني على مأمور الضبط القضائي عند تحریـر محضـر الضـبط أن یعـرض  أكد        

التصالح علـى المـتهم أو وكیلـه فـي المخالفـات، مـع إثبـات ذلـك فـي محضـره، كمـا أوجـب علـى النیابـة 
  ٢٩٦.مع إثبات ذلك في محاضرها ٢٩٥تصالح على المتهم أو وكیله في الجنح،العامة عرض ال

النیابــة لعامــة ومــأمور الضــبط القضــائي لــدورهما  ومــن الجــدیر ذكــره أنــه لا یترتــب علــى إغفــال       
ولا یبطـل تصـالحه إذا . في عرض التصالح حرمان المتهم من حق التصـالح، بـل أن حقـه یظـل قائمـا

قضـــائي حـــدود اختصاصـــه، كقیامـــه بعـــرض التصـــالح فـــي جنحـــة، أو قیـــام تجـــاوز مـــأمور الضـــبط ال
كــون أن حــق التصــالح حــق أصــیل یثبــت . النیابــة العامــة بعــرض التصــالح علــى المــتهم فــي مخالفــة

وبالتـــالي یحـــق لـــه مباشـــرته أو رفضـــه إذا شـــاء وبالتـــالي تجـــري للمـــتهم مـــن وقـــت اقتـــراف الجریمـــة، 
ظل هـذا الحـق قائمـا فـي كافـة مراحـل الـدعوى الجزائیـة مـا دامـت وی. محاكمته وفقا للإجراءات العادیة

  :وذلك وفقا لما یلي ٢٩٧.الدعوى قائمة
  :ـتدلالـع الاسـالتصـالح في مرحلة جم -أولا    

بعــرض التصـــالح الجنــائي علـــى  وعضـــو النیابــة العامـــة یقــوم مــأمور الضـــبط القضــائي          
فــي الجــرائم التــي یجــوز فیهــا التصــالح، وذلــك فــي حــدود اختصاصــه كــل المــتهم أو وكیلــه وذلــك 

ولكـــن هـــذا لا یعنـــي أن حـــق . للإســـراع فـــي الإجـــراءات التقلیدیـــة، وتـــوفیرا للمـــال والوقـــت والجهـــد
، بــل أنــه یمكــن للمــتهم أو وكیلــه الخــاص طلــب التصــالح فــي بهــمعــرض التصــالح محصــور فقــط 

لمـتهم فـي حقـه الأصـیل باسـتعمال وكذلك فإنه یجـب علـیهم تـذكیر ا .الجرائم التي یجوز فیها ذلك
حاطته علما بالفترة الممنوحة لـه لكـي یقـوم بـدفع مب والـذي یكـون مـن  ،٢٩٨لـغ التصـالحهذا الحق وإ

  ٢٩٩.إن لم یقم بذلك شأنه تفویت فرصة الاستفادة من هذا النظام
                                                

 ).١٦٢و ١٦١( ، مرجع سابق، المواد٢٠٠٦لسنة  ١العام الفلسطیني رقم التعلیمات القضائیة للنائب  - ٢٩٥
  .٩١ع سابق، صراجع، الجابري، إیمان محمد، مرج  - ٢٩٦
 .، وما بعدها٢٧٠راجع، جرادة، عبد القادر، مرجع سابق، ص - ٢٩٧
لســنة  ٣قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطیني رقــم وذلــك فــي ، یومــا) ١٥(المشــرع الفلســطیني بـــ حــددها  - ٢٩٨

 ).١٧(، المادة رقم م٢٠٠١
 .٢٤٧راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص - ٢٩٩
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وعلــــى مــــأمور الضــــبط القضــــائي أن یلتــــزم بوقــــت عــــرض التصــــالح وذلــــك عنــــد تحریــــر         
حینهـا یعـرض التصـالح علـى المـتهم، وعنـد قبـول المـتهم بالتصـالح علـى مـأمور  محضر الضبط،

الضــبط إثبــات ذلــك فــي محضــر جمــع الاســتدلال قبــل البــدء فــي الــدعوى الجزائیــة، كإثبــات لتمــام 
رساله إلى النیابة العامـة صـاحبة  الاختصـاص، بعـد إقـراره مـن المجنـي علیـه أو وكیلـه التصالح وإ

  ٣٠٠.عامة أو المحكمة، وذلك ضمانا لحقهالخاص أمام النیابة ال
  
 :ـیق الابـتدائيرحلة التحقـالتصـالح في م -ثانیا    

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطیني ) ١٦(أوجــب المشــرع الفلســطیني فــي المــادة          
أو  ٣٠١م على النیابة العامة أن تقـوم بـدورها فـي عـرض التصـالح علـى المـتهم٢٠٠١لسنة  ٣رقم 
جــرائم فــي  وذلــك الجــرائم التــي یجــوز فیهــا التصــالح، فــيهــا منــه إذا بــادر هــو بطلــب تطبیقــه قبول

ـــالجــنح ومــن ب ـــاب أولــى فــي المخـــ فهــي  .ذلــك باعتبــار أنــه مــن یملــك الأكثــر یملــك الأقــل ،الفاتـــ
 .ي تحریك ومباشـرة الـدعوى الجزائیـةصاحبة سلطتي التحقیق والاتهام، فضلا عن أن لها الحق ف

إثبـــات التصـــالح فـــي محضـــر التحقیـــق لیكـــون لـــه حجیتـــه أمـــام المحكمـــة علیهـــا  أنـــه یجـــبكمـــا 
  .٣٠٢المختصة

  
    :)المحاكمة( هائيـالح في مرحلة التحقیق النالتص -ثالثا

عـرض التصـالح فـي هـذه المرحلـة، فلقـد اقتصـر الـنص مسألة التشریع الفلسطیني  لم ینظم       
قبــول التصـالح فـي مرحلتــي جمـع الاسـتدلال والتحقیــق علـى إمكانیـة تطبیـق هــذا النظـام وعـرض و 

الابتدائي فقط، ویمكن تفسیر ذلك أن المشرع أراد تنبیه المتهم إلى حقه بالتصـالح فحسـب، وذلـك 
لا بنـــي علـــى هــذه النظریـــة فإنـــه أراد الباحــث أن یوبالتـــالي إذا  ٣٠٣.لاحتمــال أن یكـــون جــاهلا بـــه

الاسـتدلال والتحقیـق الابتـدائي، بـل أنـه یمكـن یقتصر عرض أو طلب التصالح في مرحلتي جمـع 
مباشرة هذا الحق في مرحلة المحاكمة، وهذا یدل علـى أصـالة هـذا الحـق الثابـت للمـتهم فـي كافـة 

فیظـل هـذا الحـق قائمـا مـا دامـت الـدعوى الجزائیـة قائمـة، فهـو لا یسـقط مراحل الـدعوى الجزائیـة، 
طالمــا لـم یصــیر  دام أن الحكـم قــابلا للطعـن فیـه برفـع الـدعوى إلــى المحكمـة، ولا بـالحكم فیهــا مـا

                                                
 .، وما بعدها٩٢مان محمد، مرجع سابق، صراجع، الجابري، إی - ٣٠٠
  ).١٦(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٠١
 .، وما بعدها٩٢راجع، الجابري، إیمان محمد، مرجع سابق، ص - ٣٠٢
 .، وما بعدها٢٧١راجع، جرادة، عبد القادر، مرجع سابق، ص  -٣٠٣
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الحكــم باتــا، ویــتم إثبــات التصــالح بمحضــر الجلســة، وعلــى القاضــي التحقــق مــن انعقــاد التصــالح 
  ٣٠٤.وجوازه

  
  ٣٠٥:دفع مبلغ التصالح -الفرع الثاني

الـذي یقبــل التصـالح أن یــدفع خـلال خمســة عشــر  لــى المـتهمأوجـب المشــرع الفلسـطیني ع        
 مبلغـاً یعـادل ربـع الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة للجریمـة أو  التصـالح من الیوم التالي لقبولیوماً 

  .وذلك في خزینة المحكمة ٣٠٦.أیهما أقل –إن وجد  –قیمة الحد الأدنى المقرر لها 
والنــاظر فـــي هـــذا یجـــد أن المشـــرع الفلســـطیني فــي تحدیـــده لمقابـــل التصـــالح أنـــه قـــد جعلـــه         

 حتـى یغــري المــتهم بقبـول التصــالح بـدلا مــن المخــاطرة بالسـیر فــي محاكمـة قــد تنتهــي مبلغـا معقــولا
بأقصـى الغرامـة، ولهـذا جعـل المقابـل معـادلا لربـع الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة للجریمـة أو لقیمــة 

  ٣٠٧.الحد الأدنى المقرر لهما أیهما أقل
  

  :أثر التصالح -الفرع الثالث
 فیهـاالتـي یفصـل  الموضـوعیةلتصـالح فـي الـدعوى الجزائیـة مـن المسـائل تقدیر امسألة  عدت          

ســابقة الــذكر التــي تحــت ســلطان اختصاصــه القــانوني فــي كافــة المراحــل  الجزائیــة مــن كانــت الــدعوى
، ولكن طالما أضـحت الـدعوى تحـت سـلطان المحكمـة المختصـة فإنهـا صـاحبة السـلطان فـي تمر بها

أو  طلبـهومقومـات التصـالح، لكـن التصـالح لا یثبـت أثـره بمجـرد  الفصل فیها طالمـا تحققـت مسـوغات

                                                
 .، وما بعدها٩٦ع سابق، صراجع، الجابري، إیمان محمد، مرج - ٣٠٤
 إمـا عـوض بصـورة المختصة، وذلك الجهة إلى المخالف یدفعه بمقابل إلا الأصل وفق یتم لا الجنائي الصلح - ٣٠٥

 السـلطة أمـام المثـول عـن السـریعة لهـذه الطریقـة لتفضـیله أو ارتكبـه الـذي الفعـل عـن بمسـؤولیته المخـالف لاقتنـاع
 المخـالف مـن ملكیتـه تنتقـل المـال مـن بمبلـغ عـادة الصـلح مقابـل ویتمثـل اكمـةالمح إجـراءات إلى والخضوع القضائیة

 فـي الإدارة بتنفیـذه مـع المتصـالح یلتـزم الـذي التقلیـدي الالتـزام بمثابـة المبلـغ هـذا ویعتبـر إلـى الجهـة المختصـة،
 الموارد بین من ویعتبر لخصومةا طرفي الصلح بین علیها وقع التي المالیة بالقیمة الصلحي المبلغ ویمثل رائم،ــــــــالج

). ٢٠١٠. (راجـع، صـوافطة، سـعادي عـارف. الصـلح إلـى بفضـل الالتجـاء الإدارة تحققهـا التـي الإضـافیة المالیـة
  .٧٠جامعة النجاح الوطنیة، ص: الصلح في الجرائم الاقتصادیة، رسالة ماجستیر، نابلس

  ).١٧(، المادة ٢٠٠١لسنة  ٣زائیة الفلسطیني رقم قانون الإجراءات الج - ٣٠٦
 .٢٧٢راجع، جرادة، عبد القادر، مرجع سابق، ص  -٣٠٧
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، بل لا بد مـن دفـع مبلـغ التصـالح كـاملا فـي خزینـة المحكمـة، والأثـر الحتمـي والأكیـد لـذلك هـو قبوله
  ٣٠٩.ولا تأثیر على الدعوى المدنیة المرتبطة بها ٣٠٨انقضاء الدعوى الجزائیة

غ التصـالح قبـل رفـع الـدعوى الجزائیـة لـم یجـز رفعهـا، أمـا ومن الجدیر ذكره أنه إذا تم دفـع مبلـ       
إذا رفعــــت رغــــم ذلــــك وجــــب الحكــــم بعــــدم قبولهـــــا، ولكــــن إذا دفــــع بعــــد رفعهــــا، فإنــــه یتعــــین الحكـــــم 

  ٣١١.أما إذا كانت الدعوى فد صدر فیها حكم بات في الموضوع فلا أثر للتصالح ٣١٠.بانقضائها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١١٠، مرجع سابق، صراجع، محمد، أمین مصطفى - ٣٠٨
 ).١٨(، المادة ٢٠٠١لسنة  ٣ائیة الفلسطیني رقم قانون الإجراءات الجز  -  ٣٠٩
 .٢٧٣راجع، جرادة، عبد القادر، مرجع سابق، ص - ٣١٠
: رسالة ماجستیر لصلح في الدعوى الجزائیة في التشریع الفلسطیني،دور ا، راجع، القاضي، تامر حامد - ٣١١

 .٢٧٩وراجع، عبد العلیم، طه أحمد، مرجع سابق، ص. ، وما بعدها١٦٤، صغزة ،)٢٠١٢( جامعة الأزهر
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  :ویة الجزائیةنظام التس: الثاني المبحث
نظـــام التســویة الجنائیـــة مــن الأنظمـــة البدیلــة لبـــدائل الــدعوى الجزائیـــة، التــي اتجهـــت إلیهـــا  یعــد      

السیاســة الجنائیــة الحدیثــة، مــن أجــل التخفیــف مــن أزمــة العدالــة الجنائیــة، والحــد مــن ظــاهرة التضــخم 
هـذا النظـام وطبیعتـه القانونیـة وأصـل لذا سیتم بیان مفهـوم . العقابي التي تعاني منها كثیر من البلدان

جراءاته، حتى  ، سـعیا وماهیتـهرسـم صـورة كاملـة تمكـن القـارئ مـن التعـرف علـى هـذا النظـام تنشأته وإ
لأخـذ التشـریع الفلســطیني بهـذا النظـام مــن خـلال تضـمینه فــي التشـریع الجنـائي الفلســطیني لمـا یحققــه 

لعدالــة بشــقیها الجنائیـــة والاجتماعیــة فـــي لیقـــا تحق ،مــا نكـــون إلیهــا أحــوجمــن أهــداف نبیلـــة نحــن فـــي 
فلسطین، توطئة لتطبیقـه واقعـا مـن خـلال أجهـزة القضـاء فـي الدولـة، حیـث أن التشـریع الفلسـطیني لـم 

  .یتناول هذا النظام ولم ینص علیه في التشریع
  

  :القانونیة الجزائیةالتسویة نظام  وطبیعة مفهوم -المطلب الأول
م، بشـأن تـدعیم فعالیـة الإجـراءات ١٩٩٩نظام التسویة الجنائیـة عـام  لفرنسيااستحدث المشرع       

ل علیــه فــي عــام یعــدقــام بــإجراء تومــن ثــم التعــویض الجنــائي، اصــطلاح وأطــق علیــه أیضــا ، الجزائیــة
هــذا البــدیل مــن بــدائل  زائیــة الفرنســي لیتضــمن أحكــامم، حیــث تــم تعــدیل قــانون الإجــراءات الج٢٠٠٦

أن  فـي الدولـة یتیح للنائـب العـامنظام " أنهفي  هذا النظام وتتمحور فكرة ومفهوم ٣١٢.الدعوى الجزائیة
أو  المخالفــــاتیقتــــرح علــــى الشــــخص الطبیعــــي البــــالغ الــــذي یعتــــرف بارتكابــــه واحــــدة أو أكثــــر مــــن 

المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي أن ینفذ مجموعة من التدابیر بعـد اعتمادهـا  ٣١٣الجنح
ه الأمثـــل انقضـــاء الـــدعوى مـــة الجنائیـــة المختصـــة حیـــث یترتـــب علـــى تنفیـــذها علـــى الوجـــمـــن المحك

  ٣١٤.الجزائیة
یــتم مــا دامــت الــدعوى الجزائیــة لــم  یســتطیع النائــب العــامأمــا طبیعتــه القانونیــة تتمثــل فــي أن        

ض( بــذلك شــخص مخــول مباشــرة أو عــن طریــق أن یقتــرح تحریكهــا فــوَ علــى  التســویة الجزائیــة )المُ
عشــر  ثمانیــةالــذین تقــل أعمــارهم عــن  الأحــداث علــىتطبــق  ، علمــاً بــأن التســویة الجزائیــة لاالمــتهم

ذا لــم یقبــل  .السیاســیة الخطــأ، ولا علــى الجــرائم ســنة، ولا علــى جــرائم الصــحافة، ولا جــرائم القتــل وإ
یقـوم أن  فللنائـب العـام، للتـدابیر المقـررة بعـد الموافقـة بالتنفیذ الكامـل المتهم التسویة الجزائیة أو لم یقم

                                                
  .٢٨٠راجع، عبد العلیم، طه أحمد، مرجع سابق، ص - ٣١٢
علیها بالغرامة أو الحبس الذي لا یزید عن  حیث أجاز المشرع الفرنسي ذلك في المخالفات والجنح المعاقب - ٣١٣

 .٢٨١المرجع السابق، ص. خمس سنوات كعقوبة أساسیة أو أي مخالفة من المخالفات المرتبطة بها
  .١٩راجع، الفیل، علي عدنان، مرجع سابق، ص - ٣١٤
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یجــب أن كــذلك . فــي الاعتبــار مــا تــم تنفیــذه مــن قبــل الجــاني  الأخــذ مــعالجزائیــة  ك الــدعوىیــحر بت
الجاني قیـام هـذا الأخیـر بتعـویض الضـرر الـذي  الجنائیة على   بالتسویة النائب العامیتضمن اقتراح 

 هومــؤدى ذلــك أن هــذ. رشــهمــدة لا تزیــد علــى ســتة أ بســبب الجریمــة خــلال أصــاب المجنــي علیــه
، وبـذلك یتضـح   وقـام بهـذا التعـویض  یثبت الجاني أنـه قـد سـبق صفة وجوبیة ما لم ابیر لهاالتد فعـلاً

قیــام الجــاني ویترتــب علــى . بمصــیرها وهــو تحكــم أطرافهــا الــدعوى الجزائیــة بالفعـل معنــى خصخصــة
یحـق  ةالمقترحـ عـدم تنفیـذ التـدابیر لـةوفـي حا. الجزائیـة الـدعوى  انقضـاء بتنفیـذ كافـة التـدابیر المقـررة

  ٣١٥.تحریك الدعوىحینها  للنائب العام
  

  :إجراءات نظام التسویة الجنائیة -الثاني المطلب
ذك  لنائب العـام فـي الدولـة طالمـا وجـدباقتراح یصدر عن ا تبدأ إجراءات نظام التسویة الجنائیة      

مـــا أن یوجـــه هـــذا الاقتـــراح إلـــى الجـــاني مب اشـــرة، أو عـــن طریـــق شـــخص مخـــول بـــذلك مـــن مناســبا، وإ
العاملین بالمحكمـة، أو عـن طریـق أحـد مـأموري الضـبط القضـائي، بحیـث یقتصـر دورهـم علـى مجـرد 
التسلیم المـادي للاقتـراح فقـط إلـى یـد الجـاني، علـى أن یكـون هـذا الاقتـراح المكتـوب واضـحا ومفهومـا 

العــام، شــاملا یكــون موقعــا مــن النائــب یعبــر عــن محتــواه بشــكل لا لــبس فیــه ولا غمــوض، وكــذلك أن 
المقترحة ونوعها، مع إشعار الجـاني بحقـه الاسـتعانة بمحـامي قبـل إبـداء رأیـه حـول لعناصره والتدابیر 

ـــم یكـــن، فیقـــوم النائـــب العـــام عنـــدها بتحریـــك الـــدعوى  ٣١٦.الاقتـــراح فـــإذا رفـــض الاقتـــراح كـــان كـــأن ل
ن تحــرر موافقتــه كتابیــا كإثبــات علــى ذلــك، وتســلم الجزائیــة، أمــا إذا كــان رأیــه إیجابیــا عنــدها یجــب أ

رأیـه الثابـت بالموافقـة للنائـب العــام لاسـتكمال الإجـراءات اللاحقـة، حیـث یقـوم النائـب العــام  مـننسـخه 
ام بعــرض ذلـــك الاقتـــراح المرفـــق  ویة أم ي التس اني عل ة الج أول ( المحكمـــة الابتدائیـــة یسرئبموافق

والقاضـــي الجزائـــي إذا كانـــت الجریمـــة المرتكبـــة مـــن نـــوع  أو مـــن یفوضـــه فـــي مـــواد الجـــنح، ،)درجـــة
والمجنــي  المــتهموتصــدیق التســویة علــي أن یقــوم النائــب العــام بــإبلاغ  اعتمــادالمخالفــات، طالبــا منــه 

، وعنـد الضــرورة یجـوز للقاضــي رض اقتـراح التسـویة أمــام القاضـيقـد عــ علیـه إذا اقتضـي الأمــر بأنـه
وذلــك بعــد تحقـــق  ٣١٧.المجنــي علیـــه وبحضــور المحــامین عنهمــاو  المــتهمأن یســتمع لأقــوال كــل مــن 

ــــالقاضـــي مـــن شـــروط تحقـــق صـــفة المـــتهم علـــى الجـــاني، وكـــذلك مـــن ســـلامة إرادة المت هم ووضـــوح ـــ
ــــــث  ــــــدقیق فــــــي صــــــحة الإجــــــراءات المتبعــــــة وملائمــــــة التســــــویة مــــــن حی رضــــــاه، بالإضــــــافة إلــــــى الت
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ر أحـــد أمـــرین لا ثالـــث لهمـــا، إمـــا وبعـــد كـــل مـــا ذكـــر مـــن إجـــراءات فللقاضـــي أن یقـــر  ٣١٨.موضـــوعها
التصدیق على التسویة الجنائیة وبالتالي تسیر إلى مجراهـا الحتمـي وهـو تنفیـذ التـدابیر المقترحـة علـى 

، أو یقـــوم وانقضـــاء الـــدعوى الجزائیـــة الوجـــه الأمثـــل مـــن قبـــل المـــتهم لتمـــام التســـویة حســـب الأصـــول
ولا یحـق للقاضـي إجـراء أي تغییـر أو تعـدیل أو برفض التسویة وبالتالي یصبح الاقتراح كأن لم یكن، 

حذف أو إضافة على التسویة المعروضة أمامـه، ولكـن مـن الجـدیر ذكـره أن قـرار القاضـي بـات غیـر 
وكذلك ینبغي القـول أن مـن أسـباب رفـض اقتـراح التسـویة الجنائیـة هـو رفـض المـتهم  ٣١٩.قابل للطعن

زائیة، أو عدم تنفیـذ المـتهم للتـدابیر المقترحـة علـى ورغبته في سیر الإجراءات العادیة في الدعوى الج
الوجه المطلوب، أو رفـض القاضـي التصـدیق علـى الاقتـراح، عنـدها یقـوم النائـب العـام بـدوره المتمثـل 

  ٣٢٠.بتحریك الدعوى الجزائیة
صـاحب السـبق والفضـل فـي  یعـدومن الجدیر بیانه أن قانون الإجـراءات الجزائیـة الفرنسـي الـذي      

 )المــتهم(مــن قبــل النائــب العــام علــى الجــاني اث هــذا النظــام قــد بــین أشــكال التــدابیر المقترحــة اســتحد
ــــذ واحــــد أو أكثــــر ـــــبحســــب مــــا یرتئیــــه القاضــــي مناســــبا حســــب نــــوع الجریم ،منهــــا لتنفی ة وأضــــرارها ـــــ

ـــاللاح ، علــى )٣و٢ف/٤١(نــص المــادة جــاء  ولقــد ٣٢١.تحــت الرقابــة القضــائیةوتنفیــذها خاضــع  قة،ــــ
   "الآتيالنحو 

العامة، ولا یجوز أن یزید مقدار هذه الغرامة على الحد الأقصى  دفع غرامة التسویة للخزانة -أولا
ویجوز  ،ل الجاني والتزاماتهحدیدها تبعاً لجسامة الجریمة ودخویتم ت. قانوناً للجریمة للغرامة المقررة

  ٣٢٢.سنة دة لا تجاوزأن تسدد الغرامة على أقساط یحددها نائب الجمهوریة خلال م

عــدّة للاسـتخدام فــي ارتكــاب  التنــازل لمصــلحة الدولـة عــن -ثانیـا الأشـیاء التــي اسـتخدمت أو كانــت مُ
 .منها الجریمة أو المتحصلة

 .ستة أشهر بغرض توقیفها تسلیم السیارة لمدة أقصاها - ثالثا
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ائیة، وذلك لمدة لا تزید كتاب المحكمة الابتد إلى قلمأو رخصة الصید،  تسلیم رخصة القیادة -رابعا
 ٣٢٣.على ستة أشهر

بدون أجر لمدة لا تزید على ستین ساعة، خلال بالعمل من خلال الوحدات المحلیة القیام  -خامسا
لا تزید عن ، وذلك في الجنح، أما في المخالفات یلتزم بالعمل لمدة  مدة لا تجاوز ستة أشهر

  ٣٢٤.ثلاثین ساعة، خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر

مؤسسة أو مركز صحي أو اجتماعي أو مهني لمدة لا تزید  متابعة تدریب أو تأهیل في -سادسا
 .لا تجاوز ثمانیة عشر شهراً  على ثلاثة أشهر، وذلك خلال فترة

التي تسمح للساحب باسترداد ماله لدى المسحوب علیه  المنع من إصدار شیكات غیر تلك - سابعا
 .بطاقات الوفاء، وذلك لمدة ستة أشهر على الأقل أو الشیكات المعتمدة وحظر استعمال

الأماكن التي وقعت فیها الجریمة والتي یحددها نائب  عدم الظهور في المكان أو -ثامنا
 .أشهر، وذلك باستثناء الأماكن التي یقیم فیها الشخص عادة الجمهوریة، لمدة لا تزید على ستة

المجني علیهم في الجریمة الذین یحددهم نائب  علیه أو حظر مقابلة أو استقبال المجني - تاسعا
 .معهم، وذلك لمدة لا تزید على ستة أشهر الجمهوریة أو الدخول في علاقات

أو الفاعلین الآخرین أو الشركاء الذین یحددهم نائب  حظر مقابلة أو استقبال الفاعل -عاشرا
 .معهم، لمدة لا تجاوز ستة أشهر الجمهوریة أو الدخول في علاقات

أي منع ( ة أشهرتالسفر لمدة لا تجاوز س سلیم جوازوت عدم مغادرة الإقلیم الوطني -عشر حادي
  .، وذلك في الجنح فقط)من السفر

  ٣٢٥.)أي على نفقة المتهم( تدریب للمواطنة، وذلك على نفقته اللزوم بمتابعة عندالقیام  - عشر ثاني

التي لحقته نتاج الجریمة، وذلك بعد  قیام الجاني بتعویض المجني علیه عن الأضرار - عشر ثالث
وهذا إجراء جید یساهم بمحو آثار  ٣٢٦.أن تقوم النیابة العامة بإخطار المجني علیه بهذا الاقتراح
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الجریمة النفسیة والمادیة، وهنا تظهر فلسفة هذا النظام الذي یقوم على التسویة الجنائیة بین 
  .التي هي محل الدراسةالخصوم بطریقة ودیة رضائیة، كغیره من الأنظمة 

التدابیر سـالفة الـذكر قـد جـاءت فـي الأسـاس  ویثني الباحث على العلة التي تغیاها المشرع بأن      
نســبیا، باعتبارهـــا فــي تحركـــه وكــذلك فـــي علاقاتــه الاجتماعیـــة وأنشــطته المالیـــة  لتقییــد حریــة المـــتهم 

لـك مــن خـلال إجـراءات احترازیــة لمنـع تجــدد بمثابـة البـدائل عــن العقوبـة المقـررة للجریمــة المرتكبـة، وذ
خم آثارهـا، والمسـاهمة فــي إعـادة تأهیـل الجـاني مــن خـلال التـدریب والعمـل لصــالح ـــــــالجریمـة، أو تض

  .فة أساسیة أصیلة عني بها القانونفلس عد، وهذه المساهمة تالمنفعة العامة
ني الأخـذ بهـذا النظـام وذلـك فـي جـرائم یمكن في الواقع الفلسـطیكذلك فإن من الجدیر ذكره أنه       

المخالفـات والجــرائم الجنحیــة البســیطة، وذلــك وعلــى أســاس مـا تــم بیانــه، مــع تطبیــق مــا یمكــن تطبیقــه 
مجـــاراة اتجاهـــات السیاســـة لوذلــك مـــن مــن جزئیـــات هـــذا النظـــام بمــا لا یعـــارض القـــانون الفلســـطیني، 

الجــة أزمــة العدالــة الجنائیــة التــي تطغــى علــى الجنائیــة الحدیثــة التــي اتجهــت ومــا زالــت تتجــه نحــو مع
الأثـر المترتـب علـى نجـاح نظـام التسـویة الجنائیـة، هـو انقضـاء  ذلـك كـون. في العـالم كثیر من البلاد

الدعوى الجزائیـة، ومـن هنـا تكـون قـد وضـحت أن بوصـلة هـذا البـدیل كغیـره مـن البـدائل هـو الوصـول 
  ٣٢٧.ضائیةر اء الدعوى الجزائیة بطریقة ودیة إلى انقض
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  ):السریعة( ام المحاكمة الإیجازیةنظ - المبحث الثالث
الإجـــــراءات  آخــــر، أو مـــــا یطلــــق علیــــه بمفهــــوم )الســــریعة( نظــــام المحاكمــــة الإیجازیــــة یعــــد        

جانــب مثیلاتهــا التــي هــي  إلــىالإیجازیــة، مــن الــنظم المســتحدثة مــن قبــل السیاســة الجنائیــة الحدیثــة، 
ا كبدائل للدعوى الجزائیـة، حیـث یقـوم هـذا النظـام بالحـد والتخفیـف مـن التي تقوم بدورهمحل الدراسة، 

أزمـــة العدالـــة الجنائیـــة وظـــاهرة التضـــخم العقـــابي، والتخفیـــف عـــن كاهـــل أجهـــزة العدالـــة والقضـــاء فـــي 
ومـن خـلال  ،الدولة من خلال علاج الكثیر من القضایا المتدفقـة إلـى منصـاتها بطریقـة ودیـة رضـائیة

سیط الإجراءات واختصـارها لا سـیما فـي الجـرائم البسـیطة التـي تمثـل نسـبة كبیـرة مـن حجـم القضـایا تب
المتدفقــة نحــو الوصــول إلــى محاكمــة ســریعة عادلــة تحفــظ الحقــوق وتحقــق الصــالح العــام، وعلــى هــذا 

  .تقوم فلسفة هذا النظام
. كالحرمــان منهــا یعــدتأخیرهــا ظلمــا مجحفــا، ف تعــدبمفهومهــا الســلبي حیــث أن العدالــة البطیئــة       

وقــد یلجـــأ الـــبعض إلـــى تـــرك حقــوقهم لعلمهـــم أن حالـــة التقاضـــي قـــد تجعــل مـــنهم دائمـــي الإقامـــة فـــي 
 وتعــد ممــا یعنــي أن هنــاك بــطء فــي الفصــل بكثیــر مــن القضــایا فــي المحــاكم الفلســطینیة ٣٢٨المحــاكم،

بـاره أحـد سـمات أزمـة العدالـة ، ممـا یمكـن اعتفكـرة اعتنقهـا الكثیـر مـن الأشـخاصالیـوم  هذه المعضلة
سـیر الـدعوى الجزائیـة أمـام المحـاكم تحسـین إدارة لا بد من تكثیـف الجهـود لوبالتالي . الجنائیة الراهنة

الفلســــطینیة تـــــوفیرا للمـــــال والوقـــــت والجهـــــد وكســـــبا لثقـــــة ورضـــــا الجمهـــــور وضـــــمانا لفعالیـــــة الجهـــــاز 
ول الطبیعـة والإجــراءات القانونیـة لهــذا وسـیتم بیــان ذلـك فـي هــذا المبحـث، مـن خــلال تنـا٣٢٩.القضـائي

جراءاته   .النظام وإ
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  :نظام المحاكمة الإیجازیةل الطبیعة القانونیة -المطلب الأول
یمكـن القــول أن مولــد نظــام المحاكمــة الإیجازیــة قــد كــان فــي القــانون الأنجلــو أمریكــي، ومــن ثــم       

ــــد والساســــتقت كثیــــر مــــن الــــبلاد هــــذا النظــــام إیمانــــا بأهدا ــــة، كالهن ـــــفــــه الســــامیة ومرامیــــه النبیل ودان ـــ
یطالیا راق، وقطر،ـــــوالع ، حیـث یطلـق علیـه قضـائیابـه  حـدیثا ویمكـن القـول أن فلسـطین أخـذت ،٣٣٠وإ

المبســـطة والمختصـــرة، ســـیما فـــي  هالأخـــذ بـــه لمرونتـــه ولإجراءاتـــاصـــطلاح المحاكمـــة الســـریعة، فـــزاد 
علـى جـوهر هـذا  یـنصمـع أن المشـرع الفلسـطیني  ٣٣١.م٢٠٠٩/ وذلـك منـذ شـهر أكتـوبر قطاع غزة 

حـق مصــون ومكفـول للنــاس كافـة، ولكــل فلسـطیني حــق  لتقاضـيا "علــى أن مـن خــلال نصـهالنظـام 
التقاضـــي بمـــا یضـــمن ســـرعة الفصـــل فـــي  إجـــراءاتویـــنظم القـــانون  قاضـــیه الطبیعـــي، إلـــىالالتجـــاء 

  .ها الدساتیرمن حقوق الإنسان التي تكفل باعتبار ذلك ٣٣٢...." القضایا
أساسـا قویـا وراقیـا یمكـن لأجهـزة العدالـة والقضـاء الفلسـطیني  عـدهـذه المـادة ت یرى الباحـث أنو        

البنــاء علیـــه لتوســـیع الأخـــذ والعمـــل بهـــذا النظــام، وتماشـــیا مـــع الاتجاهـــات الحدیثـــة للسیاســـة الجنائیـــة 
  .الحدیثة

عـد الأساسـیة فـي الإجـراءات الجزائیـة، ولا یمـس ومن الجدیر ذكره أن هذا النظام لا یغفـل القوا       
بضـــمانات المتقاضـــین، فطـــابع هـــذا النظـــام عمومـــا ســـرعة الإجـــراءات، وذك مـــن خـــلال تبســـیطها أو 

بقواعــد قــانون الإجــراءات الجزائیــة، بهــدف التیســیر علــى المــتهم الاختصــار الشــدید لهــا، بمــا لا یخــل 
، فــــلا یجــــوز اتخــــاذه أداة ٣٣٣الفلســــطیني الأســــاسوهــــذا ثابــــت فــــي القــــانون  لأن الأصــــل فیــــه البــــراءة

  ٣٣٤.للتضحیة في حریته
النظام من الأنظمة البدیلة للدعوى الجزائیة، وجـوهره یتمحـور فـي اختصـار إجـراءات هذا  ویعد       

فیكـون للمـتهم فیـه حـق الخیـار فـي اللجـوء إلیـه وبالتـالي لا یجـوز إجبـاره . المحاكمة الطویلة والتقلیدیـة
ـــــإلیــــه، حیــــث یلــــزم حضــــور المــــتهم لجلســــة المحاكمــــة شخصــــیا، ولا یقبعلــــى الخضــــوع  ل ذلــــك مــــن ـــ

لا ترتب علیـه الـبطلانــمحامی وبالتـالي یتضـح عنصـر الرضـائیة فـي هـذا النظـام، ومـدى تغلغلـه . ه، وإ
                                                

  .راجع، براك، أحمد، مرجع سابق - ٣٣٠
غــزة، ومستشــار رئــیس الــوزراء  ٢٠١٢-٢٠٠٩الســابق، خــلال المــدة مقابلــة مــع، محمــد عابــد، النائــب العــام  - ٣٣١

 .م٦/٥/٢٠١٣الفلسطیني للشئون القانونیة بغزة، بتاریخ 
ات، ــــــــــــــــــاب الثاني، باب الحقوق والحریــابق، البــــمرجع س ،٢٠٠٣فلسطیني الأساس المعدل لسنة القانون ال - ٣٣٢

  .)٣٠(المادة
فــي محاكمــة قانونیــة  إدانتــه بــرئ حتــى تثبـت  المــتهم" منــه علــى أن ) ١٤(المـادة  تــنصمرجـع ســابق، حیــث ال - ٣٣٣

 .نفسه ، وكل متهم في جنایة یجب أن یكون له محام یدافع عنه تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن
  .٨٤١ص ،)١٩٩٤( ،ارفـــــــــــدار المع: رـــــــ، مصةئیـراءات الجناجالإ. و عامر، محمد زكيراجع، أب - ٣٣٤
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وذلـك لمواجهـة الزیـادة المضـطردة فـي ٣٣٥.دیثـة بمـا یعـرف بالعقوبـة الرضـائیةفي السیاسة الجنائیـة الح
ئم، فیحــاول مــن خلالــه المشــرع التوفیــق بــین رغبــة المــتهم فــي تبســیط الإجــراءات وتیســیرها عــدد الجــرا

  ٣٣٦.وبین احترام حقوق المتقاضین
  

  :إجراءات المحاكمة الإیجازیة -الثاني المطلب
إلــى  تمامــا انالفقــه القــانوني الفلســطیني كــذا غالــب التشــریعات یفتقــر التشــریع و ینبغـي القــول أن         

ن كـــان القـــانون الفلســـطیني  جراءاتـــه وأثـــره، وإ ــان مفاهیمـــه وطبیعتـــه القانونیـــة وإ الأخــذ بهـــذا النظـــام وبیـ
 ســرعة الفصــل فــي القضــایاعلــى جــوهر مــا یرمــي إلیــه هــذا النظــام مــن مجــازا نــص  المعــدل الأســاس

جراءاتـــ ماهیتـــهالمعروضـــة، وبالتـــالي هـــذا یمثـــل صـــعوبة أمـــام الباحـــث لبیـــان  نـــت أجهـــزة ، ولمـــا كاهوإ
فــي كافــة الجــنح والجنایــات  ،الإجرائیــة القضـاء الفلســطینیة قــد أخــذت بهــذا النظــام مــن الناحیــة العملیــة

المتصالح علیها، أو في بعض القضایا التي تحیطها ظروف خاصـة  مثـل ثبـوت حسـن سـیرة وسـلوك 
مركـز الإصـلاح  المتهم، أي لیس من أصحاب السوابق الجنائیة، أو إثباته لحسن السیرة والسـلوك فـي

والتأهیــل، أو ظــروف المــتهم الأســریة باعتبــاره إن كــان مــثلا المعیــل الوحیــد لأســرته أو یعــاني هــو أو 
  ٣٣٧.أحد والدیه من مرض ویحتاج للعنایة الفائقة

مــن  فإنـه سـیتم الاعتمــاد علـى تلـك التجربـة العملیــة فـي بیـان هـذا النظــام ومـا یقـوم علـي لـذلك        
  :یأتي، وفقا لما إجراءات

فـالأمر لا یتعلـق ، الـدعوى  من الصعوبة وضع مدة محددة یتم فیهـا الفصـل فـي من المعلوم أنه: أولا
  بصــدد محاكمــة إنســان ولكــن، المختلفــة  حســابه علــى أســاس وحــدات القیــاس  یمكــن  بعمــل مــادي

جیح أیهمـا علـى لتـر  تتـابع؛تو  ، وتتلاحق فیها إجراءات الدعوىالإدانةتتوازن في مواجهته أدلة البراءة و 
مـن  دهـرا كبیـراأن تسـتمر و ، الـدعاوى هـذا لا یعنـي أن تتـوارث الأجیـال فـي نفـس الوقـت ولكن. الآخر
 یتم الفصل في الـدعوى طبقـا بحیث، وضع مدة محددة للقیام ببعض الإجراءاتلا بد من بل , الزمن

ق الإجـراءات هـو حـ المحاكمـة السـریعة أو سـرعة  باعتبـار أن الحـق فـي  ،لظروفهـا فـي مـدة معقولـة
  ٣٣٨.دستوري

                                                
 .راجع، براك، أحمد، مرجع سابق - ٣٣٥
  .٦٤راجع، محمد، أمین مصطفى، مرجع سابق، ص - ٣٣٦
غــزة، ومستشــار رئــیس الــوزراء  ٢٠١٢-٢٠٠٩محمــد عابــد، النائــب العــام الســابق، خــلال المــدة  مقابلــة مــع، - ٣٣٧

  .م٦/٥/٢٠١٣الفلسطیني للشئون القانونیة بغزة، بتاریخ 
، دراســة منشــورة، علــى الموقــع بــین النظریــة والتطبیــق.. المحاكمــة الســریعة الحــق فــيراجــع، بــراك أحمــد،  - ٣٣٨

  .، دون ذكر تاریخ النشرhttp://ahmadbarak.com/v54.html: الإلكتروني الخاص به
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ینبغي على القاضي طالما وجد أن الدعوى الجزائیة أصـبحت صـالحة للحكـم فیهـا، وجـب علیـه : ثانیا
السـریعة فـي النظـام القضـائي  ، وتتمثل الإجراءات العملیـة للمحاكمـةالفصل فیها دون تأخیر أو إبطاء

  :یأتيبما  الفلسطیني
الضـــبط القضــائي، بتجهیـــز وقـــائع الملــف مـــن خـــلال  ير النیابـــة العامـــة وبمعاونــة مـــأمو  تقــوم - ١

، وذلـــك عنـــدما یكـــون ، بمـــا یمكـــن الفصـــل فـــي الـــدعوىوالتحقیـــق الابتـــدائي جمـــع الاســـتدلال
" ام الحكمـة المختصـةالمتهم معترفـا ومقـرا بـالتهم المنسـوبة إلیـه، ویرغـب بـالاعتراف كـذلك أمـ

  ".محكمة الصلح
غالبــا مــا تكــون  لــم محكمــة الصــلح المختصــة،تعیــین جلســة محاكمــة ســریعة بواســطة رئــیس ق - ٢

الإجـــراءات النیابــة العامــة بعـــد اتخــاذ  بــنفس الیــوم أو فــي غضــون أســـبوع علــى أبعــد تقــدیر،
إخطــار كــل مــن النیابــة العامــة مــن ثــم و  .ومنهــا إیــداع لائحــة الاتهــام بحــق المــتهم المعهــودة

ل مـــأموري الضــــبط والمـــتهم بموعـــد الجلســــة، فـــإن كـــان موقوفــــا یـــتم تــــأمین حضـــوره مـــن قبــــ
 .القضائي

حضـــور أطـــراف الـــدعوى لجلســـة المحاكمـــة المـــوجزة، ویقـــوم القاضـــي بســـماع أقـــوال عضـــو  - ٣
 .النیابة بشأن الجریمة المرتكبة والإجراءات المتخذة بالملف

توجیــه ســؤال للمــتهم عــن كونــه مــذنب أم غیــر مــذنب، حســب الــتهم المســندة إلیــه مــن النیابــة  - ٤
بـأي ظـروف مخففـة أو وفـق  آخـذاب جرى محاكمته علـى الفـور، العامة، فإذا أجاب بأنه مذن

 .تقدیره من وقائع الملف في حكمه الصادر
" إذا أجــاب المــتهم بأنــه غیــر مــذنب، یقــوم القاضــي حینهــا بــرفض إجــراء المحاكمــة الســریعة - ٥

، ویطلـــب مـــن النیابـــة اتخـــاذ الإجـــراءات العادیـــة التقلیدیـــة للمحاكمـــة فـــي الظـــروف "المـــوجزة
 .لإستیفاء التحقیقات بالخصوص دیة،العا

الحكـــم الجزائـــي الصـــادر مـــن القاضـــي حكمـــا نهائیـــا نافـــذا، ویجـــب علـــى النیابـــة العامـــة  یعـــد - ٦
تنفیـذه، فــإذا كــان بــالحبس فیــتم إیــداع المــتهم فــي أحــد مراكــز الإصــلاح والتأهیــل لقضــاء فتــرة 

عنـه إلا بعـد تسـدید  المحكومیة، أما إذا كان الحكـم یقتصـر علـى الغرامـة فإنـه لا یـتم الإفـراج
قیمــة الغرامــة فــي خزینـــة المحكمــة، فــإن قــام بـــذلك یــتم الإفــراج عنــه، بنـــاء علــى أمــر إفـــراج 

 ٣٣٩.قضائي

                                                
غزة، ومستشار رئیس الوزراء  ٢٠١٢-٢٠٠٩مقابلة مع، محمد عابد، النائب العام السابق، خلال المدة  -  ٣٣٩

ومقابلة مع، الدریوي، صلاح محمد، رئیس نیابة المحافظة . م٦/٥/٢٠١٣الفلسطیني للشئون القانونیة بغزة، بتاریخ 
  .م١٣/٥/٢٠١٣م، بتاریخ ٢٠١٣-م٢٠١٠غزة، خلال الفترة  الوسطى،
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تجري الإجراءات الجزائیة المتعلقـة بطـرق الطعـن العادیـة وغیـر العادیـة علـى الحكـم الجنـائي  - ٧
القضــــایا  الصــــادر وفــــق نظــــام المحاكمــــة الســــریعة، مثلــــه مثــــل بــــاقي الأحكــــام الصــــادرة فــــي

 .الاعتراض والاستئناف والنقض بمددالجنائیة الأخرى، وكذلك فیما بتعلق 
  

  :فوائد المحاكمة الإیجازیة -الثالثالمطلب 
المحاكمـــة الســـریعة، ومـــدى یظهـــر مـــن الإجـــراءات الســـابقة إیجازیـــة الإجـــراءات المتخـــذة فـــي  - ١

 .بساطتها
لــــروابط المجتمعیــــة وتشــــجع وتحــــافظ علــــى تماســــك امراعاتهــــا للظــــروف المحیطــــة بــــالمتهم،  - ٢

الصـــلح بـــین الخصـــوم، باعتبارهـــا ســـببا رئیســـا فـــي إجـــراء المحاكمـــة الإیجازیـــة وظرفـــا مخففـــا 
 .للحكم فیها

الحفـاظ علـى الظـروف النفسـیة للمــتهم وذویـه، وتجنیبـه السـجن ومــا قـد یسـببه مـن آلام نفســیة  - ٣
 .أو انحراف في السلوك

 .الة والقضاء والأمن والمتقاضینتوفیر المال والوقت والجهد على أجهزة العد - ٤
  ٣٤٠.الثلاث سنوات الأخیرةقضیة، خلال  ٥٠٠٠القضایا بما یصل إلى قرابة  آلافانجاز  - ٥
رهاقهــا، بــالنظر بطلبــات الكفالــة، ومــن ثــم النظــر فــي  - ٦ عــدم إثقــال كاهــل المؤسســة القضــائیة وإ

مـرة أخـرى  القضیة لاحقا من جدید، وتخفیف احتكاك الشرطة مع الجمهور من خـلال العـودة
  ٣٤١.لسیاسة الإجراءات القضائیة والتبلیغات

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .المرجع السابق - ٣٤٠
تقریر سنوي منشور على الموقع : غزةریر الإداري والمالي السنوي، ـــــالتق، ة الفلسطینیةــــــــة العامراجع، النیاب -  ٣٤١

 http://www.gp.gov.ps/gp-joomla/index.php?option=com:على الرابط: ابة العامةــــــــــالإلكتروني للنی
  .وما بعدها ،)٢٠١٠( ،٢٠ص، 



125 
 

  نظام مفاوضة الاعتراف: المبحث الرابع
نظام مفاوضة الاعتـراف أمریكـي النشـأة، حیـث ظهـر فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر، ومـن  یعد       

لاعتــراف منهــا نظــام المثــول المســبق ل القــارة الأوروبیــة تحــت مســمیات عــدةثــم انتشــر فــي معظــم دول 
ومـن أهـم میـزات هـذا النظـام أنـه یسـرع مـن إجـراءات نظـر الـدعوى  ،بالذنب وذلك في النظام الفرنسـي

وتفریــغ أجهــزة العدالــة لإعطــاء وقــت أكبــر للاهتمــام بالقضــایا خاصــة فــي مرحلــة المحاكمــة وتبســیطها 
عامــة، التــي تقــوم الاعتــراف المســبق للمــتهم أمــام النیابــة ال نظــام بفضــلالهامــة والخطیــرة، وذلــك كلــه 

لیكــون بـدیلا مـن بــدائل الـدعوى الجزائیـة، وهــذا النظـام یقــوم بـدورها بمفاوضـة المــتهم علـى الاعتـراف، 
، بـل علیـهعلى الرضائیة، حیث أن المتهم یلجأ إلى هـذا النظـام بإرادتـه ومرتضـیا بالعقوبـة المفروضـة 

ضـة فـي الأنظمـة القانونیـة الأخـرى ار المفاو د، ویختلف مقـحول مقدارها في النظام الأمریكي یتفاوض
للوصــول فــي نهایــة المطــاف إلــى التــزام النیابــة العامــة بعــدم تحریــك الــدعوى ٣٤٢.الآخــذة بهــذا النظــام

الجزائیـــة ضـــده أو الاســـتمرار فـــي مباشـــرتها أمـــام القضـــاء، باعتبـــار أن هـــذا النظـــام بـــدیلا مـــن بـــدائل 
  ٣٤٣.الدعوى الجزائیة

فلسطیني لم یتناول هذا النظام فـي التشـریع الفلسـطیني نهائیـا، ولـم ومن الجدیر ذكره أن المشرع ال    
یواكــب بــذلك متطلبــات السیاســة الجنائیــة الحدیثــة التــي أدركــت أهمیــة هــذا النظــام وغیــره مــن الأنظمــة 

وبنـاء علـى مـا سـبق  .في الحد من أزمة العدالة الجنائیـة والاجتماعیـة الراهنـة ، بعـد أن ذاقـت مرارتهـا
  :ان طبیعة هذا النظام القانونیة وماهیة الاعتراف الذي یعتبر جوهر ما یقوم علیهفإنه سیتم بی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: القاهرة، الأمریكي عامة في القانونمفاوضات الاعتراف بین المتهم والنیابة ال ،اجع، غنام، غنام محمدر  - ٣٤٢

  .٣ص  ،)١٩٩٣( ، دار النهضة العربیة
  .١١٥راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص - ٣٤٣
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  :الطبیعة القانونیة لنظام مفاوضة الاعتراف -المطلب الأول
ـــــهــــذا النظــــام أحــــد المعــــالم الرئیســــة للقــــانون الأنجلوسكســــوني، الــــذي یوس یعــــد      ـــــع مــــن نطــــ اق ــــــــ
، كمــا یمكـــن دعوى لجزائیــةتصــر علــى جــرائم معینــة، أو علــى بعــض مراحــل الــبیقه، بحیــث لا یقـــــتط

تطبیقه في جمیع المراحـل الإجرائیـة، مـن خـلال التفـاوض بـین سـلطة الاتهـام والمـتهم، مقابـل اعتـراف 
، إمـــا مـــن خـــلال تغاضـــیها عـــن )النیابـــة لعامـــة( ، وحینهـــا یتجلـــى دور ســـلطة الاتهـــامالمـــتهم بجریمتـــه

ولكـــن مــن خـــلال  ٣٤٤مها وعـــد للمــتهم بـــأن تطلــب مـــن القضــاء تخفیـــف الحكــم،بعــض الـــتهم، أو تقــدی
أن بعضـــها ضـــیق مـــن نطـــاق الجـــرائم  یلاحـــظتفحـــص حـــال بعـــض التشـــریعات الآخـــذة بهـــذا النظـــام 

الخاضعة لهذا النظام، مثـل التشـریع الأسـباني الـذي قصـر تطبیقـه علـى الجـرائم التـي لا تزیـد عقوبتهـا 
ـــــریع البرتغــــــــــــا التشعلــــى الســــجن لمــــدة ســــت ســــنوات، أمــــ ـــــالي اشــــترط بــــأن لا تــــــــــ ـــــزید عــــن خمـــــــ س ـــــ

وات، والتشــــریع الألمــــاني أخــــذ بــــه قضــــاء لا تشــــریعا، بحیــــث أن القاضــــي هــــو صــــاحب الســــلطة ـــــــسن
  ٣٤٥.التقدیریة في تحدید مقدار العقوبة مقابل اعتراف المتهم بالجریمة المرتكبة

لنظــام فــي مطالبــة النیابــة العامــة المــتهم بــالاعتراف بجریمتــه، مقابــل تمتعــه وتتمثــل طبیعــة هــذا ا     
  :لتشجیعه على الدخول في مفاوضة الاعتراف، مثل بمزایا معینة،

فــي حــال وجــدت أن الأدلــة غیــر كافیــة لقیــام التهمــة، فتعــرض  وذلــك: تخفــیض وصــف التهمــة -أولا
  .، كظرف اللیل، أو العودعلیه تخفیض وصف التهمة، أو من خلال إسقاط ظرف مشدد

  . مقابل اعترافه على الجریمة الأولى وذلك: حفظ التحقیق عن جریمة أخرى -ثانیا
طالمـا تبـین للأخیـر وجـود اتفـاق مسـبق  :طلب النیابة العامة تخفیف الحكـم مـن قبـل القضـاء -ثالثا

همـة، ولكـن المـتهم بتخفـیض وصـف الت هنا تراف، بحیث لم تقم النیابة العامةعوفق نظام مفاوضة الا
ولكن من الجـدیر ذكـره أن المحكمـة إذا رأت أن المـتهم لا  .یعترف مقابل هذا الوعد من النیابة العامة

عنـدها یكـون للمـتهم الخیـار . هـا أن تنبـه المـتهم إلـى عـدم التزامهـا بالاتفـاقییستأهل التخفیـف، فـإن عل
  .بین سحب اعترافه أو تقبله لقرار المحكمة

مثـل أن تطالـب مـن المحكمـة وقـف تنفیـذ الحكـم، أو الإفـراج : نیابة العامة مزایا معینةطلب ال -رابعا
الشــرطي عــن المــتهم بعــد مــدة معینــة، أو تنفیــذ الحكــم فــي مركــز للتأهیــل المهنــي أو الرعایــة الصــحیة 

                                                
ـــي الأنظم. س الـــدین، أشـــرف توفیـــقراجـــع، شـــم - ٣٤٤ ـــى القضـــاء ف ـــة إل ـــدعوى الجنائی ـــة ال ــــإحال ـــة ــــــــ ة الإجرائی

 .١٣٦ص ،)١٩٩٩( ،دار النهضة العربیة :القاهرة ،ةـــــــالمقارن
  .، وما بعدها١١٧راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص - ٣٤٥
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وهذا یختلف مـن دولـة . ٣٤٦بدلا من السجن، أو تنفیذه للحكم في سجن غیر شدید في نظامه الداخلي
  ٣٤٧.ولة أخرى من الآخذین بهذا النظامإلى د
بــــین  مـــن الجــــدیر بیانــــه أن نظــــام مفاوضــــة الاعتــــراف ذا طبیعـــة تعاقدیــــة، فهــــو اتفــــاق رضــــائي      

، بحیث یملـك أي طـرف الرجـوع عنـه إذا شـابه أحـد العیـوب التـي تبـرر )النیابة العامة والمتهم(أطرافه 
صـحیحین، فـلا یمكـن إلـزام المـتهم  ٣٤٩وقبـول ٣٤٨طلب إبطاله، وأیضـا فإنـه یلـزم لوجـوده تـوافر إیجـاب

لجبــره علــى الاعتــراف نظیــر تخفــیض التهمــة أو تخفیــف العقوبــة، وفــي المقابــل لا یمكــن إلــزام النیابــة 
   ٣٥٠.العامة بالعرض الذي یتقدم به المتهم

  :لذا یرى الباحث 
طة للحكـــم یمكـــن اعتبـــار أن الحكـــم الصـــادر وفـــق نظـــام مفاوضـــة الاعتـــراف بمثابـــة صـــورة مبســـ :أولا

الجنــائي الصــادر بالإدانــة، مــع اخــتلاف جــوهره، حیــث أن الحكــم الصــادر وفــق نظــام المفاوضــة یقــوم 
وى ــــــــــــایة المطــــاف أثـــــره فــــي انقضـــــاء الدعــــــــــب فــــي نهـــــــــــــویرت ٣٥١.فــــي جـــــوهره علــــى رضـــــاء المــــتهم

  .زائیة، باعتبار أنه بدیلا من بدائل الدعوى الجزائیةـــــــــالج
الفلســطیني، لمـا یحققـه مــن  التشـریع بـد للمشـرع الفلســطیني الأخـذ بهـذا النظــام وتضـمینه فـي لا: ثانیـا

مزایـا سـلف ذكرهـا، ومـن فوائـد سـبق بیانهـا، مـن خـلال إحـداث تعـدیل علـى القـانون الإجرائـي الجزائــي 
 الفلسطیني، من خـلال تنظـیم أحكـام هـذا النظـام، واقتصـار تطبیقـه علـى الجـرائم البسـیطة المنصـوص
علیهـا فــي القــوانین العقابیــة، وبمــا لا یعــارض المبــادئ العامــة للقــانون، ومــع إجــراء تعــدیل للمــواد التــي 
قـــد تعتـــرض وتقـــف عقبـــة أمـــام تطبیـــق هـــذا النظـــام، وتماشـــیا مـــع حقـــوق الإنســـان وحریاتـــه الأساســـیة 

  ٣٥٢.م٢٠٠٣المنصوص علیها في القانون الفلسطیني الأساس المعدل لسنة 
  

                                                
 .، وما بعدها٣١راجع، غنام، غنام محمد، مرجع سابق، ص - ٣٤٦
 .١١٦راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص - ٣٤٧
ون الوعـد قانونیـا صحیحا لا زائفا، یصدر عـن النیابـة لـیس علـى قبیـل الوعـود الكاذبـة والوهمیـة، ویجـب أن یكـ - ٣٤٨

 .، وما بعدها٣٥راجع، غنام، غنام محمد، مرجع سابق، ص . یستبعد الغش والخداع
رادة، بمســاعدة وجوبیــة مــن محــامي، فــإن لــم یكــن لــه محــامي عینــت لــه النیابــة  - ٣٤٩ صــادر مــن المــتهم عــن علــم وإ

 .، وما بعدها٤١المرجع السابق، ص. العامة محامیا منتدبا
 .، وما بعدها٢٣، صالمرجع السابق -٣٥٠
 .١٣٢، ص سابق راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع - ٣٥١
-٩( م ،الحقـــوق والحریـــات العامـــة ، البـــاب الثـــاني،٢٠٠٣فلســـطیني الأســـاس المعـــدل لســـنة القـــانون ال - ٣٥٢
  ).٣٢ -١ف/٣٠-١٤ -١٣ -١ف/١١ -٢ف/١٠
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  :ماهیة الاعتراف -الثانيالمطلب 
مـن  تعـرف علـى ماهیـة الاعتـراف،أن یـتم ال لتكتمل فكـرة وطبیعـة هـذا النظـام إنه من الضروري      
  .مختصر من رحم التشریع الفلسطیني بشكل موجز ،)، شروطهمفهومه، شكله، أنواعه( حیث 

  :وطبیعته مفهوم الاعتراف -أولا
أن الإقـرار مـن وسـائل  اً ، معتبـر أحـد وسـائل الإثبـات ن الاعتـراف هـواعتبر القـانون الفلسـطیني أ      
  ٣٥٤.الخاضعة لتقدیر المحكمة٣٥٣.الإثبات

 ٣٥٥".اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما علیه" الاعتراف بأنهویعرف       
  :، ومنهاةویتضح ذلك التعریف ویؤكده النصوص القرآنیة المتعدد

  ٣٥٦. ت العْزِيزِ الْآن حصحص الْحق أنََا راودتُّه عن نَّفْسه وإنَِّه لَمن الصادقينقَالَت امرأَ "قول االله تعالى - ١
 ٣٥٧. فَاعتَرفوُا بِذنَبِهمِ فَسحقًا لِّأصَحابِ السعير"  قوله تعالى  - ٢

 ٣٥٨. صرِي  قَالوُا أقَْررنَا  قَالَ فَاشهدوا وأنََا معكمُ من الشاهدينقَالَ أَأقَْررتمُ وأخَذْتمُ علَىٰ ذَٰلكمُ إِ   تعالىوقوله  - ٣
إقـــرار المــتهم علــى نفســـه بصــدور الواقعــة لإجرامیـــة " الاعتــراف بأنــه عـــرف ومــن الفقهــاء مــن       

تســـلیم المــــتهم بالتهمـــة المســـندة إلیــــه، تســـلیما صـــریحا، غیــــر " ومـــنهم مـــن عرفــــه بأنـــه ٣٥٩".عنـــه
الاعتــراف جــوهره یقــوم علــى التقریــر والإعــلان، وأن موضــوعه ینصـــب أن یتضــح  إذا ٣٦٠".مقیــد

بمـا یرتـب قیـام  ٣٦١على الواقعة، ونسبة هذه الواقعة إلى المتهم، ویتعین صدوره من المـتهم نفسـه،

                                                
لســنة ) ٤(اریة رقــم ــــــــــلمدنیــة والتجات فــي المــواد اـــــــــــقــانون البینالســلطة الوطنیــة الفلســطینیة، راجــع،  - ٣٥٣

منــه ) ٧(م، البــاب الأول، حیــث حــددت المــادة ١٢/٥/٢٠٠١، الوقــائع الفلســطینیة، العــدد الثــامن والثلاثــون، م٢٠٠١
  ".الخبرة -٧. المعاینة -٦. الیمین -٥. الإقرار -٤. القرائن -٣. الشهادة -٢. الأدلة الكتابیة -١" طرق الإثبات، بـ

 ).٢١٥(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  قانون - ٣٥٤
 ).١١٥( ، الباب الخامس، المادةم٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٥٥
  .٥١: أیه، سورة یوسف - ٣٥٦
  .١١، ایةسورة الملك - ٣٥٧
  .٨١، ایةسورة آل عمران - ٣٥٨
  .٤٦٠ق، صراجع، حسني، محمود نجیب، مرجع ساب - ٣٥٩
 ویتــــــــــــــــة الكــــــــــامعــــج ،ات الكویتيـــــــرح قانون الإجراءات والمحاكمـــــــــش، المرصفاوي، حسن صادقراجع،  -  ٣٦٠

  .٤٧٥ص، )١٩٧٠(
لا یدان " على أنه تنص، حیث )٢٠٩(، المادة٢٠٠١لسنة ) ٣(رقم  الجزائیة الفلسطیني تالإجراءاقانون  - ٣٦١

مناقشة  الآخرإذا وجدت بینة أخرى مؤیدة واقتنعت المحكمة بها، ویحق للمتهم  إلا، آخراء على أقوال متهم متهم بن
هذا ویعتبر جانب كبیر من الفقه إلى اعتبار تلك الأقوال من قبیل ".المتهم الذي صدرت عنه هذه الأقوال في أقواله
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أن تعریـف الـدكتور محمـود نجیـب حسـني هـو أقـرب  یجـد الباحـثوبهذا . المسئولیة الجنائیة عنها
   .م الاعترافتصویرا لمفهو 

مـــا أن یكـــون شـــفهیا ویمكـــن إثباتـــه بواســـطة المحقـــق، أو تتمحـــور طبیعـــة الاعتـــراف بأنـــه إو      
كاتـــب التحقیـــق، أو یكـــون مكتوبـــا فـــلا یتطلـــب أن یكـــون لـــه شـــكل معـــین ســـواء مكتـــوب یـــدویا أو 

مــن ولكــن .٣٦٢الكترونیـا أو غیــر ذلـك، وقــد یكــون كـاملا علــى كافــة الوقـائع المســندة إلیــه أو جزئیـا
أي بالأخـــذ ببعضـــه وتـــرك بعضـــه ( الجـــدیر ذكـــره أنـــه لا یجـــوز تجزئـــة الاعتـــراف علـــى صـــاحبه

، إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكـان وجـود واقعـة منهـا لا یسـتلزم حتمـا وجـود الوقـائع )لآخرا
  ٣٦٣.الأخرى

  :شروط صحة الاعتراف -ثانیا
المقـر عـاقلا بالغـا " بأن یكـوننص القانون الفلسطیني على شروط صحة الاعتراف، وحددها     

غیــر محجــور علیــه، وبالتــالي لا یصــح إقــرار الصــغیر والمجنــون والمعتــوه والســفیه، ولا یصــح علـــى 
، ولا یكــون لإقـــرار الصـــبي هــؤلاء إقـــرار أولیـــائهم أو أوصــیائهم والقـــوام علـــیهم إلا بــإذن مـــن المحكمـــة

  ٣٦٤".الممیز حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها
فقــد تنــاول هــذه الشــروط، ومــن الفقهــاء مــن زاد ومــنهم مــن أنقــص، لكــن ســیتم الفقــه القــانوني  أمــا -

  :ذكر الشروط الأربعة الأساسیة، وهي
مكانیــة   - أ أن تتــوافر الأهلیــة الإجرائیــة لــدى المعتــرف، مــن حیــث فهــم ماهیــة الإجــراء وإ

  .ي یتوافر لدیه الإدراك والتمییزتقدیر آثاره، أ
لاغیـــر مكرهـــة، " إرادة حـــرة أن یصـــدر الاعتـــراف عـــن   -  ب بطـــل الاعتـــراف، وانتفـــت  وإ

 ".بالتالي المسئولیة الجنائیة
دالا علـى الواقعـة المسـندة إلیـه بشـكل واضـح لا یحتمـل " أن یكون الاعتراف صـریحا  -  ت

 ٣٦٥".لبسا ولا غموض
  ٣٦٦.غیر خاطئة ولا باطلة استناد الاعتراف إلى إجراءات صحیحة  -  ث

                                                                                                                                          
من أدلة ، وهذا یتطابق إلى حد كبیر مع ما اتجهت  الاستدلالات التي یجوز لمحكمة الموضوع أن تعزز ما لدیها

 .، وما بعدها٣٤١راجع، الكرد، سالم أحمد، مرجع سابق، ص. إلیه المادة السابقة
 .٣٩راجع، العبادي، مراد أحمد، مرجع سابق، ص - ٣٦٢
 ).١١٨(، الباب الخامس، المادة م٢٠٠١لسنة ) ٤(نات في المواد المدنیة والتجاریةقانون البی - ٣٦٣
/ ١١٩(، الباب الخامس، المادةم٢٠٠١لسنة ) ٤(قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة الفلسطیني - ٣٦٤
 ).١،٢ف

  ).٢١٤(، المادة ٢٠٠١ لسنة ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٦٥
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  )الأمر الجنائي(زة لموجنظام الأصول ا: المبحث الخامس
مـن بـدائل الـدعوى  غالـب التشـریعاتنظام الأصول المـوجزة أو الأمـر الجنـائي باصـطلاح  یعد       

وبــین الفــرد المتمثــل هنــا  الجزائیــة الــذي تكــون للدولــة دورا بــارزا فیهــا، مــن حیــث العلاقــة الثنائیــة بینهــا
ــــالمتهم ــــد مــــن الجــــ .ب ــــاك العدی ــــة مــــن قبــــل الأفــــراد فــــي وتتمثــــل فكــــرة هــــذا النظــــام، أن هن رائم المرتكب
ـــالمجتم قلیلــة الخطــورة وبســیطة العقوبــة، ولكنهــا تمثــل كمــا كبیــرا مــن حجــم القضــایا المتدفقــة  تعــدع، ـــــ

فبـرز دور المشـرع هنـا لحصــرها تحـت مظلـة أطلــق . علـى المحـاكم ممـا أثقــل كاهلهـا، وصـعب عملهــا
الجــرائم ســیما التــي هــي مــن قبیــل بــبعض  اتالتشــریع ها العدیــد مــنتعلیهــا الأصــول المــوجزة، وضــمن

ــــة المتعلقــــة المخالفــــات المعاقــــب علیهــــا بالغرامــــة فقــــط، والمتعلقــــة بمخالفــــة القــــوانین والأنظمــــة  بالبلدی
التـي هـي مـن قبیـل الجـنح  ، وضمنتها التشـریعات الأخـرى بـبعض الجـرائموالصحة والنقل على الطرق

ولا تحتـــاج إلـــى الكثیـــر مـــن الإجـــراءات التقلیدیـــة  البســـیطة، التـــي تتضـــمن أدلـــة كافیـــة للفصـــل فیهـــا،
  ٣٦٧.المعروفة مثل البحث والتحري والمعاینة وغیرها

 وأفـرد لــه، علیـه صـراحة بهـذا النظـام مـن خـلال الــنص الآخــذینمـن یعتبـر المشـرع الفلسـطیني و       
طیني رقـم ، أطلـق علیـه الأصـول المـوجزة، وذلـك فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة الفلسـبهفصلا خاصا 

مـــــع الــــتحفظ علـــــى ضـــــیق نطـــــاق الجـــــرائم  ٣٦٨،)٣١٣-٣٠٨(المـــــواد  فـــــيم، وذلـــــك ٢٠٠١لســــنة  ٣
  .المشمولة وفق هذا النظام

وســیلة لحـــل الكثیــر مــن القضــایا، والتخفیــف مــن كـــم  أو الأمــر الجنــائي وتعــد الأصــول المــوجزة     
ایا الجنائیــــة القضــــایا المتكدســــة علــــى منصــــات القضــــاء، ممــــا صــــعب الفصــــل فــــي كثیــــر مــــن القضــــ

یـف هــذا العـبء عــن أجهــزة لتخف الأمـر الجنــائيفكانـت فكــرة . امة، ومنهــا التـي طــال أمـدها ســنینـــــــاله
هـذا النظـام  مفهـومعلـى  سـیتم التعـرفوهذا ما سیتم التعرض إلیه في هذا المبحث، حیث  ٣٦٩.العدالة

جراءاته   .في التشریع الفلسطیني وطبیعته القانونیة وإ
  
  
  

                                                                                                                                          
  .، وما بعدها٦٣راجع، العبادي، مراد أحمد، مرجع سابق، ص - ٣٦٦
جامعة : مصر، الطبعة الأولى، ریع المصريـــــــــة في التشـــــــاءات الجنائیالإجر ، راجع، ربیع، حسن -  ٣٦٧
  .٨٩٥ص، )٢٠٠١(، اهرةـــــــــالق

  ).٣١٣- ٣٠٨(، المواد م٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٦٨
 )٢٠١١( ،دیدةـــــامعة الجــــــــالج دار: الإسكندریة، دراسة مقارنة الأمر الجنائي ،الجابري، إیمان محمد راجع، - ٣٦٩
  .١٠ص، 
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  :مفهوم نظام الأمر الجنائي -لالمطلب الأو
الآخــذة بنظــام الأمــر الجنــائي تعریفــا لــه، ولكــن  ومنهــا الفلســطیني لــم تضــع غالــب التشــریعات        

  .وضعوا له تعریفات سیتم بیان أهمها القانون فقهاءمن  البعض

 إجـــــراءات قـــــرار قضـــــائي یفصـــــل فـــــي موضـــــوع الـــــدعوى الجزائیـــــة بـــــدون"رف بأنـــــه حیـــــث عُـــــ       
هــذا التعریــف  یعـد ".صــبح واجـب التنفیــذ وتنقضـي بــه الـدعوى الجزائیــة إذا أصـبح نهائیــاة، ویــــــــمحاكم

موافقــــا لمــــا اتجــــه إلیــــه التشــــریع الفلســــطیني، حیــــث اعتبــــر أن القــــرار الصــــادر بــــالأمر الجنــــائي قــــرارا 
حیـث نـص قضائیا، وهذا یخالف ما اعتبرتـه بعـض التشـریعات أنـه یمكـن إصـداره مـن النیابـة العامـة، 

التـــي   عنـــد وقـــوع مخالفـــة للقـــوانین والأنظمـــة المـــذكورة" المشـــرع الجنـــائي الفلســـطیني علـــى ذلـــك بقولـــه
تستوجب عقوبـة الغرامـة فقـط، ترسـل أوراق الضـبط المنظمـة بهـا إلـى القاضـي المخـتص لـیحكم بالعقوبـة 

یصــدر القاضــي حكمــه و ،التــي یســتوجبها الفعــل أو یعیــدها إلــى النیابــة لإقامــة الــدعوى بــالطرق المعتــادة
  ٣٧٠".یوجب القانون صدوره خلال مدة أقصر من ذلكخلال عشرة أیام، ما لم 

ابــــة العامـــة كــــذلك إلــــى جانــــب ومـــن هــــذه التعریفــــات التـــي اعتبــــرت أنــــه یمكــــن إصـــداره مــــن النی     
أمــر یصــدره القاضــي أو أحــد وكــلاء النیابــة، بعــد الاطــلاع علــى الأوراق " بأنــه القضــاء، حیــث عــرف

حیــث یتبــین مــن هــذا التعریــف برهــان مــا ســبق ذكــره،  ٣٧١".تحقیــق أو مرافعــة، بالعقوبــة الجنائیــة ودون
، وهـذا علـى خـلاف التشـریع كذلك أنه لم یعتبره من قبیل الحكم القضـائي بـل مـن قبیـل الأمـر الجنـائي

  ٣٧٢.الفلسطیني الذي اعتبره حكما قضائیا

ق الجـرائم المشـمولة وفـق هـذا النظـام، حیـث ووافق ذلك تعریف آخر، مع شمول الأخیر بیان نطـا    
أمر یصـدر مـن قاضـي المحكمـة الجزئیـة أو مـن أحـد وكـلاء النیابـة العامـة بتوقیـع عقوبـة " عرف بأنه

جنائیــة فــي الجــنح والمخالفــات الجــائز فیمــا ذلــك قانونــا، وذلــك بعــد الاطــلاع علــى الأوراق فــي غیــر 

                                                
  ).٣٠٩(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣ائیة الفلسطیني رقم قانون الإجراءات الجز  - ٣٧٠
  .١٠٠٥راجع، سرور، أحمد فتحي، مرجع سابق، ص - ٣٧١
، حیث استخدمت )٣١٢و٣١١و ٣٠٩( ، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٧٢
 .)الحكم ولیس الأمر(ظ لف
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وتــــرتهن قوتــــه بعــــدم " وأضــــاف آخــــر٣٧٣".ةحضــــور الخصــــوم وبغیــــر إجــــراء تحقیــــق أو ســــماع مرافعــــ
  ٣٧٤".الاعتراض علیه خلال المیعاد الذي یحدده القانون

الــذي ضــیق مــن نطــاق مــا اتجــه إلیــه التشــریع الفلســطیني،  هــدي علــى غیــر اتالتعریفــ هــذه تجــاء  
الجــرائم المشــمولة وفــق هــذا النظــام، الــذي اقتصــر علــى فئــة محــدودة مــن الجــرائم وهــذا مــا ظهــر فــي 

المعاقـــب علیهـــا بالغرامـــة " شـــریع الجنـــائي الفلســـطیني، حیـــث اقتصـــرها بجـــرائم المخالفـــاتنصـــوص الت
غیـــر محمـــود للتشـــریع  یعـــدوهـــذا ٣٧٥.البلدیـــة والصـــحة والنقـــل علـــى الطـــرقمخالفـــات المتعلقـــة ب، "فقـــط

ومثلــــه أیضــــا التشــــریع  ، حیــــث أنــــه ضــــیق لأبعــــد الحــــدود مــــن نطــــاق الجــــرائم المشــــمولة،الفلســــطیني
مــثلا  ٣٧٩والمصــري٣٧٨والبحرینــي ٣٧٧كــبعض التشــریعات كــالقطريكــان الأجــدر بــه حیــث  ٣٧٦الأردنــي،

توســیع ذلــك النطــاق لیشــمل كافــة جــرائم المخالفــات والجــنح البســیطة، مــن خــلال تعــدیل نــص المــواد 
أهـداف هـذا تحقیـق المذكورة وحصر ماهیة الجنح البسیطة وطبیعتها لیمكن التعرف علیها، بمـا یخـدم 

  .النظام

                                                
 .٨٩٥راجع، ربیع، حسن، مرجع سابق، ص - ٣٧٣
  .٩٧٠راجع، حسني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص - ٣٧٤
  ).٣٠٩و٣٠٨(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣الفلسطیني رقم  قانون الإجراءات الجزائیة - ٣٧٥
  ، المواد ١٩٦١سنة ل ٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم المملكة الأردنیة الهاشمیة،  - ٣٧٦

 .م٢٠٠١لسنة  ٣حیث جاءت مماثلة تماما لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ).١٩٩-١٩٤(
الجریدة الرسمیة  ،م٢٠٠٤لسنة  ٢٣قانون أصول المحاكمات الجنائیة القطري رقم دولة قطر، راجع،  -  ٣٧٧

لجرائم المشمولة وفق نظام الأمر الجنائي حیث وسعت من نطاق ا). ٢٥٥-٢٤٧(المواد . ٣٠/٦/٢٠٠٤: بتاریخ
 .لتشمل جمیع المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط

. م٢٠٠٢لسنة  ٤٦قانون الإجراءات الجنائیة البحریني، مرسوم بقانون رقم مملكة البحرین، راجع،  -  ٣٧٨
طاق الجرائم المشمولة وفق حیث وسعت من ن). ٢٨٠ -٢٧٣(المواد . م٢٣/١٠/٢٠٠٢: الجریدة الرسمیة بتاریخ

 .نظام الأمر الجنائي لتشمل جمیع المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط
 ، المادةم١٩٥٠لسنة  ١٥٠رقم  قانون الإجراءات الجنائیة المصريجمهوریة مصر العربیة، راجع،  - ٣٧٩

حیث . م٣١/٥/٢٠٠٧. ٢٢العدد : م، الجریدة الرسمیة٢٠٠٧لسنة  )٧٤(، المضافة بالقانون رقم )مكرر -٣٢٣(
جمیع المخالفات والجنح المعاقب علیها بغیر " وسعت من نطاق الجرائم المشمولة وفق نظام الأمر الجنائي لتشمل

أن الجریمة بحسب ظروفها تكفى فیها عقوبة   على ألف جنیه، إذا رأتالحبس أو بغرامة یزید حدها الأدنى 
فضلا عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف، أن   التي لا تجاوز الألف جنیه الغرامة

العقوبة على المتهم بأمر یصدره  أن یوقع  نظر الدعوى  تطلب من قاضى المحكمة الجزئیة التي من اختصاصها
 . "بغیر إجراء تحقیق أو سماع مرافعة  الإثبات الأخرى بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة
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  :الطبیعة القانونیة لنظام الأمر الجنائي -المطلب الثاني

بناء على ما سبق بیانه فإن الخیوط الدالة على طبیعة هذا النظام یمكن اكتشافها والوصول        
ا ــــــحیث أن الفكرة الأساسیة لهذا النظام أنه بدلا من إتباع طریق المحاكمة بإجراءاته. إلیها
عامة وحدها في الجرائم المشمولة وفق هذا النظام أن تتقدم للقاضي دیة، فأنه یجوز للنیابة الــــالتقلی

، ومتى اطمأن القاضي إلى الإدانة بناء في محكمة الصلح المختصة بطلب إصدار أمر جنائي
على ما تحت یدیه من أدلة كافیة، فإنه یصدر أمره بالعقوبة مستندا على تلك الأدلة، ولیس من 

ت الدعوى ـــــمتهم على القضاء لسلوكها هذا الطریق، انقضفإن لم یعترض ال ٣٨٠تلقاء نفسه،
تبع الطریق العادي للمحاكمة ُ لا فإنه ی وهذا یؤكد على أن صفة الرضائیة لها تأثیرها ٣٨١.الجزائیة، وإ

الفاعل في هذا النظام، كغیره من الأنظمة الأخرى محل الدراسة وتتمثل في طلب النیابة العامة من 
لجنائي، وكذلك في تمتع الأخیر بخیار الإصدار من عدمه، وذلك إذا رأى القاضي إصدار الأمر ا

أي أنها غیر (حالتها أو بدون تحقیق أو مرافعة الجزائیة غیر صالحة للفصل فیها ب أن الدعوى
أو أن القاضي أراد أن ینزل بالمتهم عقوبة أشد إذا كان وصف  ٣٨٢،")ناضجة بعد للحكم فیه

ن قبیل الجرائم المشمولة وفق هذا النظام، أو أن المتهم ارتكب وتكییف الفعل المرتكب لیس م
  ٣٨٣.وهذا من الظروف المشددةأو كونه من أصحاب السوابق الجریمة على سبیل العود، 

ن  الجنائیــة حكمــا مــن الأحكــامفــي القــانون المصــري إذا لا یمكــن اعتبــار الأمــر الجنــائي      الباتــة وإ
أمـام المحكمـة، لكنـه یحـوز مـا  من حجیة للحكمیكون له ما  ، فلاترتب علیه انقضاء الدعوى الجزائیة

كــذلك فإنــه لا تســبقه . للحكــم مــن قــوة تنفیذیــة وقــوة إنهــاء الــدعوى الجزائیــة عنــد عــدم الاعتــراض علیــه
  ٣٨٤.محاكمة بالشكل التقلیدي المعتاد إنما محاكمة موجزة تفصل في موضوع الدعوى

ة ــــــــــام النهائیـــــــــــــــــولــــه قــــوة الأحك الجنــــائي یــــه صــــفة الحكــــمأمــــا التشــــریع الفلســــطیني فقــــد أصــــبغ عل   
مثـل مــا ذهـب إلیـه الفقـه الإیطــالي، ولـیس مـن النیابــة  والحجیـة، وذلـك لصـدوره مــن القاضـي الجزائـي،

                                                
الهیئة المصریة العامة : مصر، ةـــــــــــشرح قانون الإجراءات الجنائی، عبد الرحیم آمالراجع، عثمان،  - ٣٨٠

 .٧٩١ص ،)١٩٩١( لكتاب،ل
 .٨٩٥راجع، ربیع، حسن، مرجع سابق، ص - ٣٨١
  .٣٤٢راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص - ٣٨٢
ـــــان محمــــد، مرجــــــــــــجــــع، الجــــابري، إیمورا. ٥٢١راجـــع، مصــــطفى، محمـــود محمــــود، مرجــــع ســـابق، ص - ٣٨٣ ع ــــــــ
  .٧٧ابق، صـــــــــس

  .٢٣، مرجع سابق، صراجع، الجابري، إیمان محمد - ٣٨٤
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، إذ یصــدر غیــر أنـه حكـم مــوجز لـیس علـى غــرار الحكـم التقلیـدي العامـة كمـا فــي بعـض التشـریعات،
نقطــة إیجابیـة للمشـرع الفلســطیني، لكـن مـع حاجتــه  یعـدوهـذا  ٣٨٥.أو مواجهــةمجـردا مـن دون مرافعـة 

ــــة، لمكافح ــــة الحدیث ـــــللتجــــاوب مــــع اتجاهــــات السیاســــة الجنائی ـــــة الجریمــــة بأســــلوب علمــــــــ ي حــــدیث ــــــ
  . متطور، یجاري تطور الجریمة وأسالیبها

  :طینيإجراءات إصدار الأمر الجنائي في التشریع الفلس -المطلب الثالث

ورد في القانون الفلسطیني إجراءات إصدار الأمر الجنائي الصـادر عـن القاضـي الجزائـي، وذلـك     
م، المتعلقـة بالأصـول ٢٠٠١لسـنة ) ٣(من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائیة الفلسـطیني رقـم 

ات مــا تحملــه مــن إجــراء بیــانســیتم  حیــث ٣٨٦المــوجزة حســب مــا اصــطلح علیــه القــانون الفلســطیني،
  :ما یليموجزة لإصدار الأمر الجنائي، وذلك من خلال سرد متسلسل لتلك الإجراءات وفقا ل

، یقـوم لتوهـا )لأمـر الجنـائيا(المشـمولة بنظـام الأصـول المـوجزة  عند وقوع جریمة من الجرائم -١
ـــــمــــأمور الضــــبط القضــــائي  بــــدوره المتمثــــل بجمــــع الاســــتدلال، وتجهیــــز محض ـــــر الضبــــ ط ـــــ

النیابــــة (لصــــاحبة ســــلطتي التحقیــــق والاتهــــام  ومــــن ثــــم یقــــوم بإرســــال أوراق الضــــبط ،لاــــــكام
ومعالجــة  أي نقــص، إكمــالبــدورها بدراســة الأوراق وتجهیزهــا مــن خــلال ، التــي تقــوم )العامــة

   .لا توجد أسباب تبرر حفظ الدعوى فیها ٣٨٧، وأنهأي عوار فیها
بعــد ضــعها عبــارة  الصــلح المخــتص،تقــوم النیابــة العامــة بإرســال أوراق الضــبط إلــى قاضــي  -٢

نظــــر فیهـــا، مــــن حیــــث دراســــة وقائعهـــا واللیقــــوم القاضـــي ب ،٣٨٨علـــى الأوراق أصـــول مــــوجزة
 . الشكل والموضوع

ـــة وأن الأوراق ناضـــجة مـــن حیـــث كف -٣ ــــإذا وجـــد القاضـــي أن الوقـــائع مكتمل ـــة الإدانــــــ ــــایة أدل ة ــ
ذا وجــد أن  ٣٨٩،یســتوجبها الفعــل یحكــم بالعقوبــة التــيفیهــا، بمــا یســمح للفصــل فیهــا، فإنــه  وإ

 ٣٩٠.، حكم بالبراءةوكان هناك ما یثبتها للبراءة محل في فحوى الأوراق المنظورة

                                                
 .، وما بعدها٢٣سابق، صالالمرجع  - ٣٨٥
 ).٢١٣-٣٠٨(، الفصل العاشر، المواد م٢٠٠١لسنة  ٣ائیة الفلسطیني رقم قانون الإجراءات الجز  - ٣٨٦
 .٤٨، صالموسوعة الجنائیة مرتضى،راجع، منصور،  - ٣٨٧
 .٧٢راجع، الجابري، إیمان محمد، مرجع سابق، ص - ٣٨٨
 ).١ف/٣٠٩(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٨٩
 .٧٢راجع، الجابري، إیمان محمد، مرجع سابق، ص  - ٣٩٠
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ق أو ــــــــــاجتها إلى تحقیـــللحكم فیها، كح مهیأةد القاضي أن الدعوى غیر ــــــــــإذا وج -٤
غیر كافیة  ثبات الأخرىة، نظرا لأن أدلة محضر جمع الاستدلال أو أدلة الإـــــــــــمرافع

، وبالتالي تكون قناعة القاضي "الأمر الجنائي" بالحالة التي هي علیها لإصدار الحكم فیها
ح ـــــــغیر مستقرة أو غیر كافیة، أعادها إلى النیابة العامة لإكمال النقص، وتصحی

صدار ـــــــــــالخط  .الأمر الجنائيأ، وجبر الخلل، بما یمكن القاضي بعدها للفصل فیها وإ
إذا وجــد القاضـــي أن الوصــف الفنـــي للتهمـــة ینــافي جســـامة الفعـــل المرتكــب، وبالتـــالي یخـــرج  -٥

عـن نطـاق الجـرائم المشـمولة بنظـام الأصــول المـوجزة، أو أن المـتهم یسـتحق عقوبـة أشـد مــن 
تلــك المقــررة، نظــرا لأن قــام بجریمتــه علــى ســبیل العــود، أو أنــه مــن أصــحاب الســوابق، فــإن 

، مـن خـلال تأشـیرته بـالرفض علـى الطلـب المقـدم مـن ي یرفض إصدار الأمر الجنـائيالقاض
 .لإقامة الدعوى بالطرق المعتادةوحینئذ یقوم بإعادتها إلى النیابة العامة  ٣٩١النیابة العامة،

ــــدعوى لاكتمــــال عناصــــرها  -٦ أدلتهــــا  وتمــــامإذا وجــــد القاضــــي أنــــه مــــن الممكــــن أن یفصــــل بال
ویكـون لـه مـا للحكـم  یها، أصدر أمره الجنائي وحكمه النافذ فیها،وسلامة الشكل والموضوع ف

 ٣٩٢.یحوز ما للحكم من قوة تنفیذیة وقوة إنهاء الدعوى الجزائیةو من حجیة، 
مــا لــم یوجــب القـــانون  مــن تــاریخ تقــدیم الطلـــب، یصــدر القاضــي حكمــه خــلال عشـــرة أیــام،  -٧

ظــام الجنــائي المســمى ، ومــن هــذا یتضــح جــوهر هــذا النصــدوره خــلال مــدة أقصــر مــن ذلــك
  ٣٩٣.الموجزة )الإجراءات( صولبالأ

الوصـف  - مـن خـلال ذكـر الفعـل، والتهمـة( ره یجب أن یشتمل الحكـم بالعقوبـة علـى عناصـ -٨
ـــة المقــــررة علــــى الجریمــــة المرتكبـــــة، ومــــن بــــاب أولــــى مســــبباته وتـــــاریخ   -القــــانوني والعقوبـ
 ٣٩٤).صدوره

 ٣٩٥.ادر حسب الأصولیبلغ المحكوم علیه والنیابة العامة بالحكم الص -٩
عنـدما یكـون فـي الـدعوى فـي القـانون المـذكور لا تطبق الأصول الموجزة المنصـوص علیهـا  - ١٠

 ٣٩٦.مدع بالحق المدني

                                                
  .، وما بعدها٣٥٢راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص  - ٣٩١
  ).١ف/٣٠٩(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٩٢
  ).٢ف/٣٠٩(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٩٣
 ).٣١١(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٩٤
  ).٣١٢(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣یني رقم قانون الإجراءات الجزائیة الفلسط - ٣٩٥
  ).٣١٣(، المادة م٢٠٠١لسنة  ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  - ٣٩٦
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تجري الإجراءات الجزائیة المتعلقة بطرق الطعن العادیة وغیر العادیـة علـى الحكـم الجنـائي   - ١١
 القضـایا الجنائیـة الأخـرىالصادر في الأصول الموجزة، مثله مثل باقي الأحكام الصادرة فـي 

علــى . ٣٩٧الاعتــراض والاســتئناف والــنقض بمــدد، وكــذلك فیمــا بتعلــق عــن محكمــة أول درجــة
ذلـــك خــلال عشــرة أیـــام مــن تــاریخ إصـــدار  كالفرنســـي الــذي أمكــن تشــریعات الأخــرىغــرار ال

أو  ،بالنسبة للنیابة العامة، وعشرة أیام مـن تـاریخ إبـلاغ المحكـوم علیـه بـالحكم الجنائي الأمر
لا ســقط الحــق فــي الاعتــراض  ٣٩٨ثلاثــة أیــام كمــا فــي المصــري، باعتبــار أن ذلــك مــن ٣٩٩،وإ

 .التي لا یجوز أن یمسها هذا النظام أو یضر بها ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
-م٢٠١٠زة، خـلال المـدة ــــــــــطى، غــــــــــــة المحافظة الوســـــــــــــــة مع، الدریوي، صلاح محمد، رئیس نیابـــــــــــــمقابل - ٣٩٧

ـــــقــــانون الإجو . م١٣/٥/٢٠١٣م، بتــــاریخ ٢٠١٣ ، الفصــــل م٢٠٠١لســــنة  ٣راءات الجزائیــــة الفلســــطیني رقــــم ــ
  .، المتعلقة بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الصلح)٢٠٧-٢٩٩(التاســــــــع، المواد 

 .، وما بعدها٣٥٩راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص - ٣٩٨
  .٧٤راجع، الجابري، إیمان محمد، مرجع سابق، ص - ٣٩٩
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ــــدائل الــــدعوى          ــــان مفهــــوم ب ــــم بی ــــه فــــي الفصــــول الســــابقة، فإنــــه ت مــــن خــــلال مــــا ســــبق تناول
ا أساسـا ة، وأنواعها من حیث اعتبار الأفراد طرفا أساسا فیها، ومن حیث اعتبـار الدولـة طرفــیـــــــالجزائ

فیهــا، كـــنهج ارتــآه الباحـــث لضــمان سلاســـة المعلومــة وترابطهـــا بمــا یخـــدم القــارئ للتعـــرف علــى هـــذه 
معـاء فــي البـدائل علـى نحـو مـا تـم بیانـه، فإنـه ومـن خـلال هـذا الفصـل سـیتم بیـان دور تلـك البـدائل ج

، من خلال أربعة مباحث، وفقا لما یأتيتحقیق العدالة في فلسطین   
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  :مبدأ العدالة في منظور الشریعة والقانون -المبحث الأول
وبه تستقر المجتمعات، وبدونه تصبح المجتمعات تحكمها شریعة ، إن العدل أساس الملك        

 إلىالغاب، لا یأمن فیها أحد على ما یملك، تلك العدالة التي عنیت بها الشریعة الإسلامیة وسعت 
قامة المجتمعات على أساس العدل، وذلك تحقیقها وترسیخها في  الأرض لضمان عدم الظلم والجور وإ

ن كانت لا . مناحي الحیاةفي جمیع  وجاء المشرع القانوني لیضع للعدالة مفهومها وأسالیب لتحقیقها، وإ
ترقى إلى ما جاء به الشرع الإسلامي الحنیف، إلا أنه دعى إلى ذلك، وسعى إلى تحقیقه، وجرم الجور 

  ٤٠٠.لموالظ
  : في الشریعة والقانون العدالة مبدأ ماهیة -المطلب الأول

سیتم في هذا المطلب التعرف على مفهوم مبدأ العدالة ومشروعیته وأهمیته وفق منظور الشریعة      
  :والقانون

  :مفهوم مبدأ العدالة في اللغة والاصطلاح -الفرع الأول
  :ن منهافي اللغة على عدة معا ةلاطلق العدت: لغة -أولا
  .ما قام في النفوس أنه مستقیم، وهو ضد الجور -١
  .یقضي بالحق ویعدل: الحكم بالحق، یقال  -٢
  ٤٠١".أي وازنه" عدل الشيء یعدله عدلا وعادله: التسویة، یقال  -٣
  .٤٠٢الاستقامةالإنصاف، القسط، المساواة،   -٤

الاصطلاحي، وذلك من خلال الربط من خلال التعریفات اللغویة السابقة، یمكن الوصول إلى التعریف 
  .بینها
إنصاف الغیر بفعل ما یجـب لـه ویسـتحق علیـه وتـرك مـا لا یجـب " عرفت العدالة بأنها: اصطلاحا -ثانیا
أنهـا " أو  .٤٠٤"إیصـال الحـق إلـى صـاحبه دون نقصـان، ووضـع الشـيء فـي مكانـه اللائـق" أو  .٤٠٣"علیه

                                                
.  ، ومـا بعـدها ٧٠دار النهضـة العربیـة، ص: ، القـاهرةالإسـلام وحقـوق الإنسـان. سعید، صبحي عبـدهراجع،  - ٤٠٠

  .١٥البدارین، محمد، مرجع سابق، صوراجع، 
  .، وما بعدها٤٣٠، ص١١راجع، ابن منظور، مرجع سابق، ج - ٤٠١
 .٤١٧ص، )هـ٦٦٦( الثاني، مادة عدل، الجزء مختار الصحاح، ،ازي، محمد بن أبي بكرراجع، الر  - ٤٠٢
اب ـــــــــــة الأولى، دار الكتــــــــزء الأول، الطبعــــــــــــــ، الجالجرجاني ،دــــــــــاني، علي بن محمـــــــــــرجاجع، الجر  -٤٠٣

 .١٩١ص ،)١٤١٣(روت، ـــــــــــــبی ،يــــــــــالعرب
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المجـــالات، ویتمثـــل فـــي المصـــلحة الواقعیـــة أمـــر واقعـــي ینـــتج عـــن تطبیـــق نصـــوص الشـــرع فـــي مختلـــف 
التناســب الــذي یجــب أن یكــون بــین المصــالح المتعارضــة، بهــدف تحقیــق " أو أنهــا. ٤٠٥"الحقیقیــة المعتبــرة

تلـك الملكـة النفسـیة التـي تحمـل صـاحبها علـى " أو أنها .٤٠٦"اللازم لبقاء الجماعة الإنسانیة والنهوض بها
  ٤٠٧".لي بالصدق والتقوى والمروءةأداء ما وجب علیه وباستطاعته مع التح

یتضح من خلال التعریفات السابقة أنها مستقاة من التعریفات اللغویة للعدالـة، ولـم تخـرج عنهـا، وأنهـا 
عطــاء كـل ذي حــق  تـدور فـي مجملهــا حـول فكــرة واحـدة أساســها التـوازن والبعــد عـن الجــور والظلـم، وإ

  .حقه
  

  :الشریعة والقانونالعدالة في وأهمیة مشروعیة  -الثاني المطلب
  :في الشریعة الإسلامیةمشروعیة العدالة  -أولا
  :القران الكریم -١

  ٤٠٨.ِ إنِ اللّه يأمْر بِالعْدلِ والإحِسان " یقول االله تعالى   - ب

 ٤٠٩. وإِذَا قلُْتمُ فَاعدلوُاْ ولوَ كَان ذَا قُربى  "یقول تعالى   - ت

 ٤١٠.متُم بين الناسِ أنَ تَحكُموا بِالعْدلِ وإِذَا حكَ  ویقول تعالى   - ث
  :السنة النبویة-٢

یــا عبــادي إنــي كنــت قــد حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه بیــنكم ( : "لقدســيفــي الحــدیث ا ورد  -  ج
  ٤١١.")محرما فلا تظالموا

                                                                                                                                          
ــدة فــي مســ، ع، مكتبــي، نــذیر محمــدراجــ - ٤٠٤  -، الطبعــة الأولــى، دار البشــائر الإســلامیةیرة العدالــةصــفحات رائ

  .٥ص، )١٩٩٨( بیروت،
الطبعــة  ،المنــاهج الأصــولیة فــي الاجتهــاد بــالرأي فــي التشــریع الإســلامي ،، الــدریني، محمــد فتحــيراجــع - ٤٠٥
  .٤٣ص، )١٩٩٧(، مؤسسة الرسالة: بیروتة، ــــــالثالث
ــ، ، الكساســبة، فهــد یوســفراجــع - ٤٠٦ ــة العقوب ــلوظیف ــي الإصــلاح والتأهی ، الطبعــة الأولــى، دار وائــل ة ودورهــا ف

 .١٠١ص ،)٢٠١٠( للنشر،
 .٩٦، ص)٢٠٠٠(دار الجیل، : ،بیروتعدالة الشاهد في القضاء الإسلامي. راجع، المحامید، شویش هزاع - ٤٠٧
 .٩٠سورة النحل، الآیة  - ٤٠٨
  .١٥٢سورة الأنعام، الآیة  - ٤٠٩
 .٥٢سورة النساء، الآیة  - ٤١٠
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إن المقسطین عند االله على منابر مـن نـور عـن یمـین الـرحمن عـز وجـل ( : ")(یقول النبي    -  ح
 ٤١٢)".یدیه یمین، الذین یعدلون في حكمهم وأهلیهم وما ولواوكلتا 

 
  :في القانونمشروعیة العدالة  -ثانیا

التشـریعات القانونیـة المختلفــة علـى العدالـة، وتنـاول الفقــه القـانوني مفهومهـا وأهمیتهــا  تـنص      
هـذا المقـام أن یـتم وأسالیب تحقیقها وأثرها، ومنها التشریع والفقه القانوني الفلسطیني، ویكتفـى فـي 

م، حیــث وردت عــدة نصــوص ٢٠٠٣ذكــر مــا ورد فــي القــانون الأســاس الفلســطیني المعــدل لســنة 
ـــــقانونیــــة جــــاءت مــــن قبیــــل الحقــــوق والحریــــات العامــــة، ومنهــــا مــــا یســــتقى مــــن روحه ـــــا مبــــــــ دأ ــــــ

ون أمـــام القـــانون الفلســـطینی" علـــى أن تـــنص، حیـــث )٩(علیـــه المـــادة  تـــنصة، ومنهـــا مـــا ـــــــــــالعدال
والقضــاء ســواء لا تمییــز بیــنهم بســبب العــرق أو الجــنس أو اللــون أو الــدین أو الــرأي السیاســي أو 

  ."الإعاقة
ة، وتمنع العقوبات شخصی العقوبة" على أن تنصحیث ) ١٥(علیه المادة  تنصوكذلك ما     

( ادة ــــــــــك المــــــــوكذل)". ...ص قانوني،ـــــاء على نــة إلا بنــــــــة ولا عقوبــــــــمجری الجماعیة، ولا
العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة  "على أن تنصحیث  )٢و٢٥/١

الوطنیة إلى توفیره لكل قادر علیه، وتنظم علاقات العمل بما یكفل العدالة للجمیع ویوفر 
حیث من خلال روح هذه المواد  ٤١٣".للعمال الرعایة والأمن والرعایة الصحیة والاجتماعیة

  .وغیرها یتم التوصل إلى أن القانون الوضعي أخذ بهذا المبدأ السامي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                                                          

 -، الجزء الرابع، كتاب البـر والصـلة، دار إحیـاء التـراث العربـيصحیح مسلم، مسلم، أبو الحسین مسلماجع، ر  - ٤١١
  .١٩٨٦ص، )ه٨٧٤(بیروت،

  .١٤٥٣المرجع السابق، الجزء الثالث، ص - ٤١٢
 ).٢و٢٥/١و١٥و٩(، المواد ٢٠٠٣القانون الفلسطیني الأساس المعدل لسنة  - ٤١٣
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  :أهمیة العدالة في منظور الشریعة والقانون - ثالثا
جاء التشریع الوضعي ومن قبله السماوي صاحب المنزلة الرفیعة یدعوان إلى تحقیق العدالة      

الأساس المتین التي تبنى علیه المجتمعات، وكذلك الملك باعتبار أن  في المجتمعات، كونها
  :العدل أساس الملك، لذا سیتم البیان بشكل مقتضب أهمیة إقامة العدالة في المجتمعات

المساواة بین جمیع أفراد المجتمع أمام التشریعات، فلا یعفى منها أحد دون سبب  - ١
  .یقتضیه

والمجتمع، بحیث لا تطغى مصلحة على أخرى، وبما الموازنة بین مصلحة الفرد  - ٢
 ٤١٤.یحقق الصالح العام

عدالة العقوبة كذلك تقتضي أن تحقق تلك العقوبة العدالة في المجتمع من خلال  - ٣
رضاء المجني علیه، وكذلك مناسبة العقوبة لجسامة  إصلاح الجاني وجبر الضرر وإ

 ٤١٥.للوقایة من الجریمةالفعل الإجرامي المرتكب، وبما یضمن عدم تكراره 
لا ما استقرت بل  - ٤ العدل تقوم علیه الدول وتستقر به المجتمعات وترقى وتسعد، وإ

 ٤١٦.تأخرت وشقت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
: الأردنلى، ، الطبعة الأو دالة القضائیة وتطبیقاتها في الشریعة الإسلامیةالع، جع، شموط، حسن تیسیررا - ٤١٤

  .٣٨ص، )٢٠٠٦( ،دار النفائس للنشر والتوزیع
  .١٠٤راجع، الكساسبة، فهد یوسف، مرجع سابق، ص - ٤١٥
  .، وما بعدها٣٨راجع، شموط، حسن تیسیر، مرجع سابق، ص - ٤١٦
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  :دور بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق العدالة الجنائیة - المبحث الثاني
ة، وسیتم التعرف على ذلك في لبدائل الدعوى الجزائیة دور هام وبارز في تحقیق العدالة الجنائی      

هذا المبحث من خلال بیان مفهوم العدالة الجنائیة ودور تلك البدائل في تحقیقها، من خلال مطلبین 
  :على النحو الآتي

  :مفهوم العدالة الجنائیة -المطلب الأول
الاتفاق على للعدالة الجنائیة، ولعل ذلك مرده صعوبة على تعریف واحد الفقه القانوني  یستقرلم       

مفهوم واضح للعدل، ولكن ینبغي القول أن هناك ثلاث نظریات عرفت العدالة الجنائیة، وهي بشكل 
  :مختصر

  :نظریة القانون الطبیعي -أولا
ویصفون مخالفة القانون . )المطلق بالقانون الالتزام(هذه النظریة العدالة الجنائیة بـ  یعرف أنصار      

  .دئه بالظلم والجوروالخروج عن أحكامه ومبا
  :نظریة المصلحة الاجتماعیة -ثانیا

ة ــــیة هي المصلحــــــــدالة الجنائــــــویرى أنصار هذه النظریة أن الذي یحدد معاییر وأسس الع      
 یعدكل فهو عمل عادل، بینما أي عمل یعود بالفائدة على المجتمع ك العامة، وبناء على ذلك فإنه یعد

  .جلب على المجتمع الضرر بالظالم والجائرالعمل الذي ی
  :نظریة الحق الطبیعي - ثالثا

المطلق به، على نحو ما اتجهت  الالتزامویرى أصحاب هذه النظریة أن هناك قانونا طبیعیا یجب      
إلیه نظریة القانون الطبیعي، باعتباره المتحكم في السلوك الإنساني، وبذلك فإنهم یعتبرون أن العدالة 

  .٤١٧نائیة أساسها الحق الطبیعيالج
، واجبة فالقانون جاء لینظم علاقة الأفراد في المجتمع، ووضع لذلك قواعد عامة ملزمة ومجردة: إذا

لا فإنه وضع على ذلك عقابا یردع المخالإتباع الف، ومن ورائه ـــــــــ، ولا یجوز الخروج عنها، وإ
رضاء المجني علیه وجبر الضرر امة، دون جور أو ظلم، بما یضمن ــــــــــــالع إصلاح الجاني وإ

المتخلف، بما یحقق الصالح العام، باعتبار الأخیرة هي معیار تحدید العدل والظلم، فالعدالة الجنائیة 
                                                

دار الثقافــة : الأردنلــى، ، الطبعــة الأو ، دراســة مقارنــةیــة للأحــداثالعدالــة الجنائ ،العــدوان، ثــائر ســعود راجـع، - ٤١٧
 .٢١ص، )٢٠١٢(، للنشر والتوزیع
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لا فإنه لا یمكن القول أن هناك عدالة جنائیة بل هناك جور . مبنیة على هذا المعیار واجب التحقیق، وإ
جب إنهاؤها أو على الجنائیة في البلاد، بما ولد أزمة في العدالة الجنائیة، ی وظلم وعدم استقرار الحالة

، هي أكثر من تعبر عن یرى الباحثلذا فإن نظریة المصلحة الاجتماعیة حسب ما  الأقل الحد منها،
ن لم تكن قد وضعت تعریفا محددا لها، كذا باقي النظریات   .روح ومعنى العدالة الجنائیة، وإ

  
  :العدالة الجنائیةتحقیق البدائل و  -ثانيالمطلب ال

ئل الدعوى الجزائیة كأحد وسائل السیاسة الجنائیة الحدیثة، للحد والتخفیف من أزمة جاءت بدا      
العدالة الجنائیة، نحو تحقیق مرامي العدالة الجنائیة، لما لتحقیقها من أهمیة وفوائد، وهذا محور ما سیتم 

ك البدائل جمعاء في تحقیق ذلك، وهذا وفقا لما یأتي عبر نقاط موجزة بیانه من خلال بیان دور تل
  :ودالةواضحة و 

  :والمؤسسات العقابیة التخفیف عن كاهل أجهزة العدالة -أولا
الأفراد طرفا أساسا فیها في إیجاد حل للمنازعات  یعدتسهم بدائل الدعوى الجزائیة لا سیما التي        

اءات الجزائیة، مما یؤدي بدوره إلى التخفیف عن كاهل القضاة، وتوفیر بین الخصوم بعیدا عن الإجر 
، حیث تتخلص أجهزة العدالة من أعداد ضخمة من القضایا ٤١٨المال والوقت والجهد لأطراف النزاع

الجنائیة البسیطة أو قلیلة الأهمیة التي تثقل كاهلها، وبالتالي تتفرغ للقضایا الهامة التي تحتاج إلى وقت 
بل تمتد لتساهم في مساعدة المؤسسات العقابیة في النهوض من عثرتها الناتجة عن . كبیرینوجهد 

، مما أثقل كاهلها وأعجزها عن القیام بدورها المنوط بها المتمثل بالإصلاح زیادة عدد النزلاء
  ٤١٩.والتأهیل

  
  

  
                                                

 .١٨٠راجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص - ٤١٨
ــــراجـــع، عبـــد الحمیـــد، أشـــرف رمضو  .٥٣راجـــع، العـــدوان، ثـــائر ســـعود، مرجـــع ســـابق، ص - ٤١٩ ع ـــــــــــــــــان، مرجــــــــــ
غــزة، ومستشـــار  ٢٠١٢-٢٠٠٩مــع، محمـــد عابــد، النائـــب العــام الســـابق، خــلال المـــدة ، ومقابلـــة ١٤٦ابق، صــــــــس

 .م٦/٥/٢٠١٣رئیس الوزراء الفلسطیني للشئون القانونیة بغزة، بتاریخ 
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  :المساهمة في إدارة العدالة الجنائیة -ثانیا
زائیة على إجراءات مبسطة وموجزة لإدارة الدعوى الجزائیة، مما یجنب تعتمد بدائل الدعوى الج       

 یعدالاعتداء على الحریة الشخصیة، كذلك فإنها تجنب الجاني وصمة الإدانة، كذلك فإن للبدائل التي 
جت في صحیفة لالجریمة التي عو الأفراد طرفا أساسا فیها دورها البارز في ذلك نظرا لعدم تسجیل 

فضلا عن اعتمادها على إجراءات سریعة . أن الدعوى الجزائیة فیها تنقضي مبكرا سوابقه، خاصة
وفق منهج یحقق مصلحة المجتمع في إعادة أمنه  ٤٢٠.نازعات الجنائیةفي حل الموموجزة وفعالة 

  ٤٢١.واستقراره، ومصلحة كل من المجني علیه والجاني
  :خفض معدل الجریمة واحترام حقوق الضحایا - ثالثا

بدائل الدعوى الجزائیة مساحة واسعة للخصوم لإنهاء الخصومة بطریقة ودیة رضائیة طي تع      
م الذي یرید بناء بعیدا عن سیف الإجراءات الجزائیة، أو من خلال خضوع المتهم للمحاكمة وفق النظا

جبار، الأمر الذي یساعد على تحدید الظروف الاجتماعیة التي أدت إلى ارتكاب على رغبته دون إ
جوهرها إصلاح الجاني وتعویض المجني ، من خلال إجراءات موجزة ٤٢٢لجریمة من أجل معالجتهاا

رضاء شعوره، وجبر الضررتعویضا فعالا علیه  الناشئ إن وجد دون أن یتكبد في ذلك مشاق  وإ
بل على العكس فإنها  منعا لشعور الأخیر بالنقمة مما قد یدفعه إلى الانتقام من الجاني،التقاضي، 

وبالتالي فإن اعتماد تلك  ،اني والمجني علیه على أساس الصلحاهم في خلق روح المودة بین الجتس
  .٤٢٣الإجراءات الإصلاحیة وفق تلك البدائل فإنها تعمل على خفض معدل الجریمة

  :تجنیب المتهم الآثار السلبیة للتقاضي -رابعا
لقانون وتحقیق العدالة، ومع ذلك فإن أجهزة العدالة في الدولة وسیلة الخصوم لإرساء ا عدت       

في عدم الدخول في  رغبتهساحات القضاء أبعد من أن تكون هدف لكل فرد، أو مسعى لكل مواطن، ل
في بحر من الإجراءات الطویلة والمعقدة، وهذا ما لا یرضاه الخصوم لا سیما المجني دوامة التقاضي 

قاضي والدفاع، وما یتعرض له من آثار نفسیة سلبیة فكیف بالمتهم الذي یتكفل بدفع تكالیف الت. علیه

                                                
  .١٤٨، ص راجع، عبد الحمید، أشرف رمضان، مرجع سابق - ٤٢٠
 .١٨٠راجع، قاید، لیلى، مرجع سابق، ص - ٤٢١
 .١٤٨مید، أشرف رمضان، مرجع سابق، صراجع، عبد الح - ٤٢٢
 .٣٧راجع، عبد العلیم، طه أحمد، مرجع سابق، ص - ٤٢٣
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دراجها في صفحة سوابقه، بالإضافة إلى تعرضه لبعض  نتجت عن إلصاق صفة المتهم علیه وإ
الإجراءات كالتفتیش والحبس الاحتیاطي اللذان لهما الأثر البالغ على نفسیة المتهم، فضلا عن تعطیل 

عانة أسر  جراءاتها . تهمصالحه ومتابعة عمله ورعایة وإ ولذلك فأن بدائل الدعوى الجزائیة بطبیعتها وإ
الإصلاحیة المبسطة تجنب المتهم التعرض لتلك المكاره، لا سیما إذا ما تمت قبل تحریك الدعوى 

  ٤٢٤.الجزائیة أو بعد تحریكها بوقت قصیر
  :تجنیب المتهم الآثار السلبیة للإدانة - خامسا
مجرد محاكمته وفق ما سبق بیانه، فكیف یكون حاله إذا غدا إذا كان المتهم قد یضار من        
فإنه سیتعرض للتشهیر به والإساءة لسمعته وعرقلة مسیرته الحیاتیة على خلاف ما كانت علیه ! مدانا؟

قبل الدخول لمعترك القضاء، فضلا عن تغیر نظرة الناس إلیه في مجتمعه، ونكسات قد یتعرض لها 
  .یة، والواقع خیر برهانفي حیاته الزوجیة والوظیف

لا سیما من وقع  - وهكذا فإن بدائل الدعوى الجزائیة تمكن من اجتیاز هذه المرحلة الصعبة من حیاته
في وحل الجریمة على غیر میعاد، كمن دفعتهم ظروف آنیة إلى ارتكاب الجریمة بشكل مفاجئ وهم 

  ٤٢٥.من غیر أصحاب السوابق الجنائیة
  :قوبة بوظائفهاتساعد على وفاء الع -سادسا
إن من أهم وظائف العقوبة تحقیق الردع العام والخاص، وهذا الردع لیكون ناجعا فإنه یستلزم       

عدم مرور وقت طویل بین ارتكاب الجریمة وتوقیع العقوبة، وهذا یتحقق من خلال العمل ببدائل 
هم بخطئه وهو ما یمثل الدعوى الجزائیة، كذلك فإن وظیفة إصلاح الجاني تستلزم أن یعترف المت

عادة تأهیله اجتماعیا، وهذا  جوهر ما تقوم علیه بدائل الدعوى الخطوة الأولى نحو إصلاحه وإ
  ٤٢٦.الجزائیة
  :تحقیق المصلحة العامة - سابعا
إذا كانت بدائل الدعوى الجزائیة تركز بشكل أساس على مصلحة طرفي الخصومة، فإن آثارها       

یحقق مصلحة المجتمع بأسره، وتتمثل أوجه تحقیق المصلحة العامة في أن  الإیجابیة تتعدى ذلك بما

                                                
  .١٨٠راجع، قاید، لیلى، مرجع سابق، ص - ٤٢٤
  .١٨٦وراجع، عبید، أسامة حسنین، مرجع سابق، ص. ٣٦راجع، عبد العلیم، طه أحمد، مرجع سابق، ص - ٤٢٥
 .٢٢راجع، غنام، غنام محمد، مرجع سابق، ص - ٤٢٦
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الفاعلیة لجهاز العدالة  وتدعیمتلك البدائل تقلل من نفقات الدولة وتخفف العبء الثقیل عن كاهلها، 
، كذلك فإنها ٤٢٧الجنائیة للنظر في القضایا الهامة من خلال علاجها للقضایا البسیطة بالطرق الموجزة

نهاء الخصومات بطریقة ودیة رضائیةتعید    ٤٢٨.الأمن والسلام الاجتماعیین، من خلال حل النزاعات وإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٢مرجع سابق، صال - ٤٢٧
  .٣٩والمرجع السابق، ص. ، وما بعدها١٩٢ص راجع، قاید، لیلى، مرجع سابق، - ٤٢٨
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  :ئیة في تحقیق العدالة الاجتماعیةدور بدائل الدعوى الجزا - المبحث الثالث
ینتشر  إذا غاب القانون عن منصة الحكم والقضاء، حیث یكون لشریعة الغاب السلطة والسیطرة      

وعدوان  یفتك فیه القوي الضعیف ویستلب به القادر حق العاجز، وقهرٌ  الظلم ویعم القهر والعدوان، ظلمٌ 
 ُ ولا شك أن الطریق . ، حیث الواقع الذي تغِیب فیه العدالة بأشكالها وتُغیَبستنزف به الغالب المغلوبی

خلال المساواة وحفظ الحقوق وعدم تقیید ، من لإظهار تلك العدالة وتحقیقها، هو تطبیق القانون وسیادته
الحریات، ومنع الظلم والجور وردع الظالم ونصرة المظلوم، بما یحقق العدالة بأشكالها ومنها العدالة 

الأخیرة محصلة تحقیق العدالة الجنائیة التي یمكن المساهمة في تحقیقها من  تعدالاجتماعیة، حیث 
بیان ما سبق من خلال التعرف مفهوم العدالة الاجتماعیة ودور وسیتم  .٤٢٩خلال بدائل الدعوى الجزائیة

  :بدائل الدعوى الجزائیة في تحقیق تلك العدالة، وذلك من خلال مطلبین، وهما على النحو الآتي
  

  :الاجتماعیةمفهوم العدالة  -المطلب الأول
 ابشري عامة، باعتبارهحافظ على كیان الإنسان خاصة، والمجتمع الة الاجتماعیة لتلاالعد تجاء      

   ٤٣٠.إلیها القانون السماوي والوضعيقیمة عالیة تتصدر كل القیم التي یدعو 

ـــــالاجتماعیــــة، لكــــن یمك واختلفــــت تعریفــــات رجــــال الفكــــر لمفهــــوم العدالــــة       ن ذكــــر أهمهــــا وأشــــملها ـــ
عطـاء للمجتمـع العامـة الحقـوق رعایـة" مفهوما، حیث عرفتها بأنها المجتمـع  أفـراد مـن ردفـ كـل والأفـراد، وإ

ر وتـوفیالفـرص  فـي والمسـاواةس، النـا بـین للثـروات العـادل والتوزیـع واسـتحقاقات، حقـوق مـن یسـتحقه مـا
ومـن الجـدیر بیانـه أن  .٤٣١"والمادیـة المعنویـة الإنسـان واحتـرام حقـوق ،عـادل بشـكل الرئیسـة الحاجـات

مبـدأ سـیادة القـانون هـو أسـاس "أن عتبـر القانون الفلسطیني الأساس تناول مضامین هذا المفهوم، حیـث ا
واعتبـر . ٤٣٢"وتخضع له جمیع السلطات والأجهزة والهیئات والمؤسسـات والأشـخاصالحكم في فلسطین، 

أمام القانون والقضاء سـواء، لا تمییـز بیـنهم بسـبب العـرق أو الجـنس أو اللـون أو  كافة أفراد المجتمع" أن

                                                
  .٦٧راجع، سعید، صبحي عبده، مرجع سابق، ص - ٤٢٩
 .٦٨المرجع السابق، ص - ٤٣٠
ـــالع، عبــد الغنــي، محمــد أحمــدراجــع،  - ٤٣١ ــر الإســلامي المعاصــرـــــ ــي ضــوء الفك ــة ف ة ـــــــــــــــالطبع، دالة الاجتماعی

  ).٢٠٠٤( ،http://www.saaid.net: الأولى، كتاب منشور على الموقع الإلكتروني
  ).٦(، المادة ٢٠٠٣فلسطیني الأساس المعدل لسنة القانون ال - ٤٣٢
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حقـوق الإنسـان وحریاتـه الأساسـیة ملزمـة " كـذلك فإنـه اعتبـر أن. ٤٣٣"الدین أو الـرأي السیاسـي أو الإعاقـة
إلــى جانــب نصـــه ". والحریــة الشخصــیة حــق طبیعــي وهــي مكفولــة لا یجــوز مساســها٤٣٤وواجبــة الاحتــرام

  ٤٣٥.على كثیر من مفاهیم العدالة الاجتماعیة التي یجب تحقیقها واقعا واحترامها وعدم المساس بها
                

  :الاجتماعیةالبدائل وتحقیق العدالة  -المطلب الثاني
جاءت بدائل الدعوى الجزائیة كأحد وسائل السیاسة الجنائیة الحدیثة، للحد والتخفیف من أزمة       

العدالة الاجتماعیة، لما لتحقیقها من أهمیة وفوائد، وهذا محور ما سیتم بیانه من خلال بیان دور تلك 
التوازن الاجتماعي بین الأشخاص في المجتمع، بعیدا عن  خلقها من خلال البدائل جمعاء في تحقیق

ك ـــوهر ما تقوم علیه تلـــج ذاــــــوه .٤٣٦الجور والظلم بسبب الانعطاف عن طریق العدل والقسط
  :وفقا لما یأتي عبر نقاط موجزة وواضحة ودالة دائل، وهذا ما سیتم بیانهـــــــــالب

  :الاجتماعي نسجاموالا  وسیلة من وسائل التنظیم -أولا
العمل على تعویض المجني علیه جراء بدائل الدعوى الجزائیة إلى تحقیق ذلك من خلال  تهدف      

الأضرار التي أصابته بسبب الجریمة، وكذلك من خلال العمل على إعادة اندماج الجاني في المجتمع 
، الأمر الذي یساعد على تحقیق بعد إصلاحه وتأهیله، وهذا بدوره یعید تكوین العلاقات الاجتماعیة

، مما البدائل تفسح المجال أمام أطراف النزاع للالتقاءبعض أنظمة حیث أن  ٤٣٧.الانسجام المجتمعي
یساعد كل طرف على التعبیر عن إحساسه ومشاعره، فضلا عن تبادل أسباب النزاع، الأمر الذي 

عیة جدیدة، وهذا بعكس الخصومة یسهم في إعادة اللحمة بین أواصر المجتمع وخلق روابط اجتما
  ٤٣٨.العلاقات تلك مثل قطع إلى الغالب في تؤديالقضائیة التي 

                                                
  ).٩(، المادة ٢٠٠٣فلسطیني الأساس المعدل لسنة القانون ال - ٤٣٣
 ).١٠/١(، المادة ٢٠٠٣ي الأساس المعدل لسنة فلسطینالقانون ال - ٤٣٤
ــدل لســنة القــانون ال - ٤٣٥ -٩(، المــواد الحقــوق والحریــات العامــة ،، البــاب الثــاني٢٠٠٣فلســطیني الأســاس المع
٣٣.( 
 .٣٤راجع، عبد الغني، محمد أحمد، مرجع سابق، ص - ٤٣٦
  .٧٢راجع، عبد الحمید، أشرف رمضان، مرجع سابق، ص - ٤٣٧
ــــــاجي، ر  - ٤٣٨ ــــــواراجــــــع، ن ــــــة ،أحمــــــد أن ــــــع الإلكترونــــــينظــــــام الوســــــاطة الجنائی ــــــى الموق : ، بحــــــث منشــــــور عل

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=165 .م٢٠/٦/٢٠١٢: بتاریخ.  
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  :تعزیز الثقة بأجهزة العدالة والقضاء -ثانیا
إن الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة یساعد أجهزة العدالة والقضاء على معالجة مسألة أزمة ثقة       

لمزید من الأطراف كمؤسسات المجتمع المدني في عملیة الأشخاص في تطبیق العدالة، فهي تشرك ا
م ـــــراك الضحیة والمعتدي في حل النزاع القائــــإنهاء النزاعات والخصومات، وكذلك من خلال إش

الحكومات ا، بطریقة ودیة رضائیة، بما یبني علاقات أقوى بین مؤسسات المجتمع المدني و ــــبینهم
ستخفض من احتمالیة الفساد مشاركة المواطنین في عملیة تطبیق العدالة إن  .وأجهزة العدالة والقضاء

  ٤٣٩.والظلم وزعزعة الثقة التي یجب أن تكون
  :تعزیز الثقة بعدالة العقوبة - ثالثا

إن لتلك الثقة ملامح تظهر من خلال شعور الجاني بالتزاماته تجاه مجتمعه، وبالتالي یكون       
توقیعه علیه من عقوبة إنما جاء كنتیجة لإخلاله بتلك تم متولد بأن ما مسئولا عن تصرفاته، وشعوره ال

، وكذلك شعور أفراد المجتمع بأن توقیع العقوبة من شأنه إزالة الالتزامات الاجتماعیة المترتبة علیه
الأضرار التي خلفتها الجریمة، وأن ید العدالة ستطال كل من یحاول المساس بحقوقهم والنیل من هیبة 

  ٤٤٠.وهذا ینبلج من طبیعة بدائل الدعوى الجزائیة التي تسعى إلى تحقیق ذلك. نونالقا
  :تحقیق السلام والأمن الاجتماعي بین أفراد المجتمع -رابعا

 تعتبرإذا كان التقاضي سلوكا حضاریا یمیز الشعوب المتمدنة فإن التسویة الرضائیة للنزاعات       
حوار والتفاهم لحل نزاعاتهم وفض خصوماتهم بعیدا عن تدخل ال أثرا كاشفا عن توجه المجتمعات نحو

، وبعدا الصلحالدولة بآلاتها العقابیة، إیمانا منهم بما تحققه التسویة الرضائیة من أهداف سامیة تاجها 
إذا فإن لتلك البدائل دور في إعادة الأمور إلى نصابها القویم، . ٤٤١الجریمة عن البغضاء التي تورثها

اء كل ذي حق حقه بما ینعكس على المجتمع بأسره، وبما یحقق السلام والأمن من خلال إعط
بدائل الدعوى كذلك فإن  صـــــــدع الذي خلفتــــــــه الجریمة المرتكبـــــــة،المجتمعي، بما یضمن رأب ال

   . ٤٤٢.ة المجني علیهــــــــمن خلال البحث عن أسباب النزاع ومعالجتها وترضیتكفل الجزائیة 

                                                
 .٥٣راجع، العدوان، ثائر سعود، مرجع سابق، ص - ٤٣٩
 .١٠٦راجع، الكساسبة، فهد یوسف، مرجع سابق، ص - ٤٤٠
  .١٩٥راجع، قاید، لیلى، مرجع سابق، ص - ٤٤١
 .٧٢راجع، عبد الحمید، أشرف رمضان، مرجع سابق، ص - ٤٤٢
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  :مدى حاجة المجتمع الفلسطیني لبدائل الدعوى الجزائیة -المبحث الرابع
، من مدى حاجة المجتمع الفلسطیني لبدائل الدعوى الجزائیةبیان  من خلال هذا المبحثسیتم     

مع  الفلسطیني بشرائحه واقعیة لأراء المجتن وتحلیله إحصائیا كدراسة عملیة استبیا خلال
ل منه لبیان مدى حاجة المجتمع وأهمیة تطبیق وتفعیل بدائ ،المختصة والمعنیةسیما لا  تلفة،ــالمخ

، وصولا لتحقیق العدالة الرضائیة سموا بهذا المبدأ الراقي وتخفیفا الدعوى الجزائیة كعقوبة رضائیة
للضغط الكبیر عن كاهل الأجهزة القضائیة ودعما لمعاني التسامح والصفاء من خلال الحل بین 

  :، وذلك من خلال الآتيالإرضاءالخصوم ب
  

  ):التحلیل الإحصائي( خطة البحث -المطلب الأول
  : منهج البحث -أولا
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، الذي یفید في فهم أفضل وأدق لجوانب وأبعاد     

  . الظاهرة موضوع البحث حیث یوصفها وصفاً دقیقاً ویعبر عنها كیفیاً وكمیاً 
  : مجتمع البحث -ثانیا
تكون مجتمع البحث من جمیع العاملین في مجال القانون والمحاماة والإصلاح والسلك     

  .القضائي في قطاع غزة
  : عینة البحث - ثالثا
من العاملین في مجال القانون والمحاماة والإصلاح ) 120(تم اختیار عینة عشوائیة عددها     

  :  حسب الجداول التالیة وموزعین، والسلك القضائي في قطاع غزة
  

  )1(جدول رقم 
  یوضح خصائص عینة البحث بالنسبة للمؤهل العلمي

  النسبة  العدد  المؤهل العلمي  م
  %٧٢.٥  ٨٧  بكالوریوس  ١
  %٢١.٧  ٢٦  ماجستیر  ٢
  %٥.٨  ٧  دكتوراه  ٣
  %١٠٠  ١٢٠  المجموع  

والذین یحملون ، %)٧٢.٥(ویتبین من الجدول السابق أن الذین یحملون درجة البكالوریوس بنسبة 
  %).٥.٨(بنسبة  الدكتوراهوالذین یحملون درجة ، %)٢١.٧(درجة الماجستیر بنسبة 
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  )2(جدول رقم 
  یوضح خصائص عینة البحث بالنسبة لجهة العمل 

  النسبة  العدد  جهة العمل  م
  %١١.٧  ١٤  جامعة  ١
  %٢١.٧  ٢٦  نیابة  ٢
  %٥٨.٣  ٧٠  وزارة  ٣
  %٦.٧  ٨  محاماة 4
  %١.٦  ٢  أخرى 5
  %١٠٠  ١٢٠  المجموع  

والذین یعملون في ، %)١١.٧(ویتبین من الجدول السابق أن الذین یعملون في الجامعة بنسبة 
والذین یعملون ، %)٥٨.٣(والذین یعملون في الوزارات الحكومیة بنسبة ، %)٢١.٧(النیابة بنسبة 

  %).١.٦(بة والذین یعملون في جهات أخرى بنس، %)٦.٧(في مهنة المحاماة بنسبة 
    
  )3(جدول رقم   

  یوضح خصائص عینة البحث بالنسبة لطبیعة العمل 
  النسبة  العدد  طبیعة العمل  م
  %١٥  ١٨  وكیل نیابة/ رئیس  ١
  %٩.٢  ١١  أستاذ جامعي  ٢
  %٤٧.٥  ٥٧  مأمور ضبط قضائي  ٣
  %٢١.٧  ٢٦  محامي 4
  %٦.٦  ٨  عضو لجنة إصلاح 5
  %١٠٠  ١٢٠  المجموع  

  
والذین یعملون ، %)١٥(وكیل نیابة بنسبة / جدول السابق أن الذین یعملون كرئیسویتبین من ال    

، %)٤٧.٥(والذین یعملون كمأمور ضبط قضائي بنسبة ، %)٩.٢(كمحاضر جامعي بنسبة 
  %).٦.٦(والذین یعملون كعضو لجنة إصلاح بنسبة ، %)٢١.٧(والذین یعملون كمحامي بنسبة 

  :أداة البحث -رابعا
تبین درجة الموافقة ، فقرة) ٥٧(وتشتمل على ، دام استبانة مقسمة إلى أربعة محاورتم استخ    

لتقابل التقدیرات ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(وتم تحدید القیم ، )قلیلة جدا، قلیلة، متوسطة، كبیرة، كبیرة جدا(
  .السابقة لكل فقرة من فقرات الاستبانة
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  :ومحاور الاستبانة هي
  .فقرة) ١٥(ویشتمل على ، لسطینواقع المنظومة القضائیة في ف .١
  .فقرة) ١٥(ویشتمل على ، مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في فلسطین .٢
  .فقرة) ١٢(ویشتمل على ، مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها في فلسطین .٣
تمل على ویش، الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة المنشودة من خلال تلك البدائل .٤

  .فقرة) ١٥(
  

  :صدق أداة البحث
 صدق المحكمین:  

من أجل التأكد من ، من المحكمین من ذوى الاختصاص) 5(م عرض الاستبانة على عدد ت       
اد ـــــــــرات لأبعــــــوضوح تعلیمات الاستبانة، انتماء الفق لامة الصیاغة اللغویة للاستبانة،س

  .اس الأهداف المرتبطة بهذه البحثحیة هذه الأداة لقیة، ومدى صلاــــــــــــالاستبان
 صدق الاتساق الداخلي:  

كما ، تم حساب صدق الاتساق الداخلي من خلال إیجاد معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة    
  :هو موضح في الجدول التالي

  )4(جدول رقم 
  یوضح معاملات الارتباط لمحاور الاستبانة

 مستوى الدلالة اطمعامل الارتب المحور م
 α≤0.01 دالة إحصائیا عند  0.701  واقع المنظومة القضائیة في فلسطین  1

مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في   2
 α≤0.01 دالة إحصائیا عند  0.428  فلسطین

3 
مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها 

 α≤0.01 دالة إحصائیا عند  0.384  في فلسطین

4 
الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة المنشودة من 

 α≤0.01 دالة إحصائیا عند  0.691  خلال تلك البدائل

یتضــح مـــن الجـــدول الســـابق أن محـــاور الاســـتبانة مــع الاســـتبانة ككـــل تتمتـــع بمعـــاملات ارتبـــاط دالـــة 
  .إحصائیا، وهذا یدل على أن جمیع المحاور تتمتع بمعامل صدق عال
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  :بات أداة البحثث
 الثبات بطریقة ألفا كرونباخ: Alpha   

كما هو مبین في  ،)معامل ألفا كرونباخ(ت أداة البحث من خلال حساب قیمة لقد تم التأكد من ثبا
  :الجدول التالي

  )5(جدول رقم 
  یبین معاملات ألفا كرونباخ لمحاور الاستبانة وللاستبانة ككل

 معامل ألفا كرونباخ المحور  م
 0.633  واقع المنظومة القضائیة في فلسطین  1
 0.750  مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في فلسطین  2
 0.769  مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها في فلسطین 3
 0.857  الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة المنشودة من خلال تلك البدائل 4

 0.850  كلالاستبانة ك  
   

یتضح من الجدول السابق أن معاملات ألفا كرونباخ لمحاور الاستبانة وللاستبانة ككل هي 
  .وتفي بأغراض البحث، معاملات ثبات عالیة

 الثبات بطریقة التجزئة النصفیة : Split _Half Methods  
ة التجزئة لقد تم التأكد من ثبات أداة البحث من خلال حساب معاملات الارتباط بطریق    

  :كما هو مبین في الجدول التالي، النصفیة
  )6(جدول رقم 

  یبین معاملات الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

 المحور م
 الثبات

 بعد التعدیل قبل التعدیل
 0.576 0.404  واقع المنظومة القضائیة في فلسطین  1
 0.511 0.343  مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في فلسطین  2

مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها في  3
  فلسطین

0.415 0.587 

الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة المنشودة من  4
  خلال تلك البدائل

0.574 0.729 

 0.422 0.267  الاستبانة ككل  
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نة ككل هي معاملات یتضح من الجدول السابق أن معاملات الثبات لمحاور الاستبانة وللاستبا
  .وتفي بأغراض البحث، ثبات عالیة

  
  :الأسالیب الإحصائیة المستخدمة - خامسا
) SPSS(وللإجابة على أسئلة البحث تم استخدام الرزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة      

اختبار ، One-Way ANOVAاختبار، الوزن النسبي، الانحراف المعیاري، المتوسط الحسابي(
  .في إجراء التحلیلات الإحصائیة اللازمة للدراسة) شیفیه

بما یعني أن ، في اختبار كل الفروض الإحصائیة للبحث%) 95(وقد تم استخدام درجة ثقة 
  .وهي النسبة المناسبة لطبیعة البحث، %)5(احتمال الخطأ یساوي 

  
  :مشكلة البحث -سادسا

  :تكمن مشكلة البحث في الأسئلة التالیة
  ئل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین؟واقع بداهو ما  .١
  واقع المنظومة القضائیة في فلسطین؟هو ما  .٢
  ما مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في فلسطین؟ .٣
  ما مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها في فلسطین؟ .٤
  المنشودة من خلال تلك البدائل؟الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة هي ما  .٥
في واقع بدائل الدعوى ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى  .٦

مي ــــــــل العلـــــــــالجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین تعزى لمتغیر المؤه
 ؟)دكتوراه، ماجستیر، بكالوریوس(

في واقع بدائل الدعوى ) α≤0.05(وى هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مست .٧
جامعة، النیابة (الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین تعزى لمتغیر جهة العمل 

 ؟)العامة، وزارة، محاماة، أخرى
في واقع بدائل الدعوى ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى  .٨

/ وكیل/ رئیس(ن تعزى لمتغیر طبیعة العمل الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطی
 ؟)عضو لجنة إصلاح، محامي، مأمور ضبط قضائي، أستاذ جامعي، نیابة معاون
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  :فروض البحث -سابعا
  :یمكن صیاغة الفروض التالیة، للإجابة على أسئلة البحث

ل ــــــع بدائــــــــواق في) α≤0.05(وى ـــــــــة عند مستـــــــــد فروق ذات دلالة إحصائیـــــــلا توج .١
 ن تعزى لمتغیر المؤهل العلميــــــالدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطی

 ).دكتوراه، ماجستیر، وریوســــــــبكال(
ل الدعوى ــــــفي واقع بدائ) α≤0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى  .٢

جامعة، النیابة (في فلسطین تعزى لمتغیر جهة العمل  الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة
 ).العامة، وزارة، محاماة، أخرى

في واقع بدائل الدعوى الجزائیة ) α≤0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى  .٣
وكیل / رئیس(ة العمل ــــــــــــــــــودورها في تحقیق العدالة في فلسطین تعزى لمتغیر طبیع

عضو لجنة ، محامي، مأمور ضبط قضائي، أستاذ جامعيمعاون نیابة، ، ةـــــــــــــنیاب
 ).إصلاح

  
  :أهداف البحث -ثامنا

  :یهدف البحث الحالي إلى
  .التعرف على واقع بدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین .١
  .التعرف على واقع المنظومة القضائیة في فلسطین .٢
  .حكام القضاء للعدالة الجنائیة في فلسطینبیان مدى تحقیق أ .٣
  .بیان مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها في فلسطین .٤
  .تحدید الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة المنشودة من خلال تلك البدائل .٥
في واقع بدائل الدعوى ) α≤0.05(الكشف عن الفروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى  .٦

جهة ، المؤهل العلمي: جزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین تعزى لمتغیراتال
 .طبیعة العمل، العمل
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  :نتائج البحث ومناقشتها -المطلب الثاني
نتائج ، نتائج السؤال الأول ومناقشتها: ویشمل، یتناول هذا المطلب نتائج البحث ومناقشتها     

نتائج ، نتائج السؤال الرابع ومناقشتها، ج السؤال الثالث ومناقشتهانتائ، السؤال الثاني ومناقشتها
نتائج ، نتائج السؤال السابع ومناقشتها، نتائج السؤال السادس ومناقشتها، السؤال الخامس ومناقشتها

  .السؤال الثامن ومناقشتها
  

  :نتائج السؤال الأول ومناقشتها -أولا
  : ینص السؤال الأول على ما یلي

  اقع بدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین؟و هو ما 
كما ، ولقد تم الإجابة على هذا السؤال باستخدام المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبي

  :هو مبین في الجدول التالي
  

  )7(جدول رقم 
 المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبي للاستبانة ككل

 محورال  م
عدد 
  الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب
درجة 
  الموافقة

واقع المنظومة القضائیة في   1
  فلسطین

  متوسطة 4 53.656 0.983 2.683 15

مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة   2
  متوسطة 3 57.033 1.010 2.852 15  الجنائیة في فلسطین

3 
ببدائل الدعوى مدى أهمیة الأخذ 

  كبیرة 2 75.569 0.993 3.778 12  الجزائیة وتطبیقها في فلسطین

4 
الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق 
العدالة المنشودة من خلال تلك 

  البدائل
  كبیرة 1 83.500 0.981 4.175 15

  متوسطة  67.440 0.992 3.372  المجموع 
بحسـب ، یـة ودورهـا فـي تحقیـق العدالـة فـي فلسـطینحیث أنه قد تـم حسـاب واقـع بـدائل الـدعوى الجزائ

  :كما هو مبین في الجدول التالي، مقیاس خماسي التدریج
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  )8(جدول رقم 
  مقیاس خماسي التدریج

  الدرجة
  الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

  إلى  من  إلى  من
  ٣٥.٩٩  ٢٠.٠٠  ١.٧٩  ١  قلیلة جدا

  ٥١.٩٩  ٣٦.٠٠  ٢.٥٩  ١.٨  قلیلة
  ٦٧.٩٩  ٥٢.٠٠  ٣.٣٩  ٢.٦  متوسطة
  ٨٣.٩٩  ٦٨.٠٠  ٤.١٩  ٣.٤  كبیرة

  ١٠٠.٠٠  ٨٤.٠٠  ٥  ٤.٢ كبیرة جدا
  :وقد تبین من النتائج السابقة أن

  الوســائل والآلیــات اللازمــة لتحقیــق العدالــة المنشــودة مـــن (الترتیــب الأول هــو المحــور الرابــع
 ).كبیرة(وهو بدرجة ، )83.500(جاء بوزن نسبي ) خلال تلك البدائل

  مـدى أهمیـة الأخـذ ببـدائل الـدعوى الجزائیـة وتطبیقهـا فـي (الثـاني هـو المحـور الثالـث الترتیـب
 ).كبیرة(وهو بدرجة ، )75.569(جاء بوزن نسبي ) فلسطین

  مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالـة الجنائیـة فـي فلسـطین( الثانيالترتیب الثالث هو المحور (
 ).متوسطة(وهو بدرجة ، )57.033(جاء بوزن نسبي 

 جــاء بــوزن نســبي ) واقــع المنظومــة القضــائیة فــي فلســطین( الأوللترتیــب الرابــع هــو المحــور ا
 ).متوسطة(وهو بدرجة ، )53.656(

  
  :نتائج السؤال الثاني ومناقشتها -ثانیا

  : ینص السؤال الثاني على ما یلي
  واقع المنظومة القضائیة في فلسطین؟هو ما 

كما ، ام المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبيولقد تم الإجابة على هذا السؤال باستخد
  :هو مبین في الجدول التالي
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  )9(جدول رقم   
  المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبي للمحور الأول

 واقع المنظومة القضائیة في فلسطین

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب
درجة 
  الموافقة

یعد النظام القضائي الفلسطیني من الأنظمة   1
  القضائیة المتطورة بشكل مستمر

  قلیلة 13 44.833 0.745 2.242

یواكب الجهاز القضائي الفلسطیني متطلبات   2
  قلیلة 14* 44.667 0.695 2.233  السیاسة الجنائیة الحدیثة

3  
یحقق الجهاز القضائي الفلسطیني العدالة 

  قلیلة 9 49.333 0.840 2.467  ئیة في الواقع الفلسطینيالجنا

4 
یتسم الجهاز القضائي بالسرعة في إصدار 

  متوسطة 5 58.167 1.341 2.908  الأحكام القضائیة 

5 
یتسم الجهاز القضائي بسیاسة التأجیل 
المتكرر غیر المبرر أحیانا لجلسات 

  المحاكمة
  كبیرة 1* 74.667 1.067 3.733

ت العدالة الفرصة لجهات تعطي جها 6
  الوساطة والإصلاح لحل الكثیر من القضایا

  كبیرة 2* 74.667 0.867 3.733

قلة عدد الكادر القضائي السبب الأبرز  7
  لتفاقم أزمة العدالة الجنائیة

  قلیلة 15* 37.333 0.961 1.867

یتعاون الجهاز القضائي مع أجهزة العدالة  8
  المختلفة بهدف تحقیق العدالة

  متوسطة 4 59.333 1.020 2.967

9 
أشعر بالرضا عن أداء القضاء وفاعلیة 

  قلیلة 10 47.000 0.993 2.350  الأحكام في تحقیق العدالة

10 
یعاني الجهاز القضائي من تدخل السلطة 

  قلیلة 8 50.833 0.925 2.542  التنفیذیة والتشریعیة في عمله القضائي

11 
الظاهرة  تعاني فلسطین من ارتفاع منسوب

  متوسطة 6 56.833 1.037 2.842  الإجرامیة مما یثقل كاهل جهاز القضاء

تعتبر الأحكام الصادرة عن القضاء موافقة  12
  للقانون

  متوسطة 3 60.333 1.069 3.017

تقوم النیابة العامة بدورها الأمثل في تنفیذ  13
  الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء

  قلیلة 11 46.667 1.169 2.333
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14 
یتمیز قضاة المحاكم الفلسطینیة أنهم من 

  متوسطة 7 55.000 0.972 2.750  أصحاب الكفاءة العلمیة والعملیة

15 
النظام القضائي الفلسطیني من الآخذین  یعد

  قلیلة 12 45.167 1.049 2.258  بمبدأ التخصص في نظر الدعاوى 

    53.656 0.983 2.683 المجموع 
  :ائج السابقة أنوقد تبین من النت

  متوسطة(وهو بدرجة ، )53.656(واقع المنظومة القضائیة في فلسطین جاء بوزن نسبي.( 
 :أعلى فقرتین هما

  یتسم الجهاز القضائي بسیاسة التأجیل المتكرر غیر المبرر أحیانا لجلسات (فقرة
 ).كبیرة(وهي بدرجة ، )74.667(جاءت بوزن نسبي ) المحاكمة

  عدالة الفرصة لجهات الوساطة والإصلاح لحل الكثیر من القضایاتعطي جهات ال(فقرة (
 ).كبیرة(وهي بدرجة ، )74.667(جاءت بوزن نسبي 

  :أدنى فقرتین هما
  جاءت بوزن ) قلة عدد الكادر القضائي السبب الأبرز لتفاقم أزمة العدالة الجنائیة(فقرة

 ).قلیلة(وهي بدرجة ، )37.333(نسبي 
  جاءت بوزن ) لقضائي الفلسطیني متطلبات السیاسة الجنائیة الحدیثةیواكب الجهاز ا(فقرة

 ).قلیلة(وهي بدرجة ، )44.667(نسبي 
  

  :نتائج السؤال الثالث ومناقشتها - ثالثا
  : ینص السؤال الثالث على ما یلي

  ما مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في فلسطین؟
كما ، ام المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبيولقد تم الإجابة على هذا السؤال باستخد

  :هو مبین في الجدول التالي
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  )10(جدول رقم 
  المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبي للمحور الثاني

 مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في فلسطین

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

وزن ال
 النسبي

 الترتیب
درجة 
  الموافقة

الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء  عدت 1
  محققة للردع العام والخاص

  قلیلة 12 42.667 0.907 2.133

تسهم الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء   2
  قلیلة 13 41.667 1.001 2.083  في إصلاح الجاني

3  
ء تسهم الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضا
  قلیلة 9 49.833 0.996 2.492  في تخفیض منسوب الجریمة في المجتمع

4 
تسهم الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء 

  قلیلة 11 47.333 0.995 2.367  في إرضاء المجني علیه

5 
تسهم الأحكام  الجزائیة الصادرة عن القضاء 

  قلیلة 14* 41.500 0.832 2.075  في تعزیز روح التسامح والعفو والصفح

أحكام القضاء الفلسطیني بأنها تصدر  تعد 6
  وتنفذ

  قلیلة 10 49.167 0.916 2.458

یعتمد القضاء على صحیفة السوابق الجنائیة  7
  قبل إصدار الأحكام الجزائیة على الجناة

  متوسطة 6 53.167 1.033 2.658

عدالة الحكم القضائي تسهم في تحقیق  8
  ط الأسریةالأمن المجتمعي وتماسك الرواب

  جدا كبیرة 1* 85.000 0.862 4.250

تراعي أحكام القضاء الفروق الفردیة بین  9
  متوسطة 7 52.667 1.130 2.633  "المعیشیة والأسریة والصحیة" أفراد المجتمع

10 
تصدر الأحكام الجزائیة من خلال إجراءات 

  كبیرة 3 77.833 0.986 3.892  تقلیدیة معقدة وطویلة مما یفقدها أهدافها 

11 
یحجم الكثیر من الأفراد عن اللجوء للقضاء 

  كبیرة 2* 81.000 1.020 4.050  لإجراءاته الطویلة خشیة على مصالحهم

12 
الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء 
الفلسطیني تصدر بشكل نزیه ومحاید 

  ومستقل
  متوسطة 5 67.500 1.085 3.375

على اعتماد القضاء في كثیر من أحكامه  13
  عقوبة الغرامة یسهم في تحقیق العدالة

  قلیلة 15* 39.333 1.296 1.967
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14 

القضایا المحالة على لجان الوساطة  تعد
والإصلاح أكثر تحقیقا للعدالة وكسبا لرضا 
المجتمع من الأحكام الصادرة عن طریق 

  القضاء النظامي

  كبیرة 4 76.500 1.120 3.825

15 
صادرة موافقة تعتبر الأحكام الجزائیة ال

  قلیلة 8 50.333 0.979 2.517  للمبادئ العامة الشریعة الإسلامیة 

    57.033 1.010 2.852 المجموع 
  :وقد تبین من النتائج السابقة أن

  وهو ، )57.033(مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في فلسطین جاء بوزن نسبي
 ).متوسطة(بدرجة 

 :أعلى فقرتین هما
  دالة الحكم القضائي تسهم في تحقیق الأمن المجتمعي وتماسك الروابط الأسریةع(فقرة (

 ).جدا كبیرة(وهي بدرجة ، )85.000(جاءت بوزن نسبي 
  یحجم الكثیر من الأفراد عن اللجوء للقضاء لإجراءاته الطویلة خشیة على مصالحهم(فقرة (

 ).كبیرة(وهي بدرجة ، )81.000(جاءت بوزن نسبي 
  :ن هماأدنى فقرتی

  اعتماد القضاء في كثیر من أحكامه على عقوبة الغرامة یسهم في تحقیق العدالة(فقرة (
 ).قلیلة(وهي بدرجة ، )39.333(جاءت بوزن نسبي 

  تسهم الأحكام  الجزائیة الصادرة عن القضاء في تعزیز روح التسامح والعفو والصفح(فقرة (
 ).قلیلة(وهي بدرجة ، )41.500(جاءت بوزن نسبي 

  
  :نتائج السؤال الرابع ومناقشتها -رابعا

  : ینص السؤال الرابع على ما یلي
  ما مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها في فلسطین؟

كما ، ولقد تم الإجابة على هذا السؤال باستخدام المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبي
  :هو مبین في الجدول التالي
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  )11(ل رقم جدو
  المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبي للمحور الثالث
 مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها في فلسطین

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب
درجة 
  الموافقة

التشریع الفلسطیني تشریعا حدیثا متطورا  یعد 1
  ببدائل الدعوى الجزائیة آخذا

  قلیلة 12* 46.500 1.022 2.325

2 
تعطي أجهزة العدالة مساحة واسعة 
لمؤسسات المجتمع المدني للإصلاح بین 

  الخصوم
  متوسطة 11* 61.333 1.059 3.067

3  
التشریع الفلسطیني أنه ضیق من نطاق  یعد

الجرائم التي یجوز فیها التصالح الجنائي 
  غیرها من الأنظمة البدیلةوالأصول الموجزة و 

  متوسطة 10 66.500 0.918 3.325

4 
یؤخذ على أجهزة القضاء عدم تفعیلها لنظام 

  كبیرة 8 77.500 1.227 3.875  التصالح الجنائي في بعض القضایا

5 
لجان ودوائر الإصلاح الشرعي والعشائري 
لها الدور البارز في إنهاء الخصومات 

  والنزاعات
  جدا كبیرة 3 85.000 0.872 4.250

یتمیز الإصلاح الشرعي والعشائري بسرعة  6
  الفصل في القضایا وحل النزاعات

  جدا كبیرة 4 85.000 0.736 4.250

یعطي القضاء الفلسطیني أهمیة لوثائق  7
  كبیرة 9 68.667 0.959 3.433  الصلح في الجرائم أثناء الفصل في القضایا

8 
ئل المجتمع الفلسطیني حاضنا لبدا یعد

الدعوى المذكورة نظرا لتركیبته الاجتماعیة 
  ومرجعیته الإسلامیة

  جدا كبیرة 1* 86.000 1.120 4.300

9 
تتفق بدائل الدعوى الجزائیة مع مبادئ 

  كبیرة 5 81.833 1.341 4.092  الإسلام الذي یدعو للصلح والعفو والصفح 

تطبیق نظام الدیة له الأثر الكبیر في حل  10
  زاعات والخصوماتالكثیر من الن

  كبیرة 7 81.333 1.043 4.067

11 
نظام المحاكمة السریعة یسهم في تحقیق 
العدالة الجنائیة، من خلال تسریع معاقبة 

عادة الحقوق لأصحابها   الجاني وإ
  جدا كبیرة 2* 85.333 0.877 4.267
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12 
بدائل الدعوى الجزائیة تسهم في تخفیف 

من  العبء الثقیل عن كاهل القضاء وتحد
  الظاهرة الإجرامیة

  كبیرة 6 81.833 0.745 4.092

    75.569 0.993 3.778 المجموع 
  :وقد تبین من النتائج السابقة أن

  مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها في فلسطین جاء بوزن نسبي
 ).كبیرة(وهو بدرجة ، )75.569(

  :أعلى فقرتین هما
  ني حاضنا لبدائل الدعوى المذكورة نظرا لتركیبته الاجتماعیة المجتمع الفلسطییعد (فقرة

 ).جدا كبیرة(وهي بدرجة ، )86.000(جاءت بوزن نسبي ) ومرجعیته الإسلامیة
  نظام المحاكمة السریعة یسهم في تحقیق العدالة الجنائیة، من خلال تسریع معاقبة (فقرة

عادة الحقوق لأصحابها  كبیرة(وهي بدرجة ، )85.333(جاءت بوزن نسبي ) الجاني وإ
 ).جدا

 :أدنى فقرتین هما
  جاءت ) التشریع الفلسطیني تشریعا حدیثا متطورا آخذا ببدائل الدعوى الجزائیة یعد(فقرة

 ).قلیلة(وهي بدرجة ، )46.500(بوزن نسبي 
  تعطي أجهزة العدالة مساحة واسعة لمؤسسات المجتمع المدني للإصلاح بین (فقرة

 ).متوسطة(وهي بدرجة ، )61.333(نسبي  جاءت بوزن) الخصوم
  

  :نتائج السؤال الخامس ومناقشتها - خامسا
  : ینص السؤال الخامس على ما یلي

  الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة المنشودة من خلال تلك البدائل؟هي ما 
كما ، لوزن النسبيولقد تم الإجابة على هذا السؤال باستخدام المتوسطات والانحرافات المعیاریة وا

  :هو مبین في الجدول التالي
  
  
  

  
  



165 
 

  )12(جدول رقم 
  المتوسطات والانحرافات المعیاریة والوزن النسبي للمحور الرابع

 الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة المنشودة من خلال تلك البدائل

 الفقرة  م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب
رجة د

  الموافقة

یلزم إجراء تعدیل تشریعي في القانون  1
  الجنائي لمواكبة السیاسة الجنائیة الحدیثة

  كبیرة جدا 2* 90.167 0.789 4.508

تعیین القضاة على أساس الكفاءة والمهنیة له   2
  كبیرة جدا 3 89.833 0.879 4.492  دور كبیر للحد من الأزمة

3 
الروابط  مراعاة القضاء في أحكامه تماسك

  كبیرة 10 83.000 0.958 4.150  الاجتماعیة دور في تحقیق العدالة الجنائیة

4 
التوزیع الوظیفي وتوزیع الأدوار بین القضاة 

  كبیرة 14* 81.000 0.969 4.050  دور في الحد من أزمة العدالة الراهنة

5 

تفعیل المحاكمات السریعة وتبسیط 
ن الإجراءات له أثر كبیر في التخفیف ع

الوقت والمال "كاهل القضاة والمتقاضین 
  "والجهد

  كبیرة جدا 6 86.833 0.825 4.342

6 
حل النزاعات على أساس الرضائیة بین 
الخصوم ینهي الخلاف من جذوره على 

  أساس الصفح والصلح والعفو
  كبیرة جدا 7 84.000 0.958 4.200

7 
إعطاء مساحة للجاني وذویه للصلح مع 

عویضه عن الضرر دور المجني علیه أو ت
  مهم في حل النزاع وفض الخصومة

  كبیرة 11 81.833 0.961 4.092

8  
زیادة عدد القضاة یسهم في تحقیق العدالة 

  كبیرة 15* 56.000 1.761 2.800  الجنائیة

9  
 - رالفق"القضاء على مسببات الجریمة 

له دور هام في  ..."الفساد الأخلاقي - التشرد
  انخفاض معدلات الجریمة

  كبیرة جدا 1* 92.167 0.665 4.608

قیام مراكز الإصلاح والتأهیل بدورها المنوط  10
  بها دور في خفض معدلات الجریمة

  كبیرة 12 81.833 1.138 4.092

ضبط معاییر الإفراج بكفالة له دور هام في  11
  تحقیق العدالة الجنائیة والاجتماعیة

  كبیرة 13 81.500 1.265 4.075
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12 
اق الجرائم المشمولة بأنظمة توسیع نط

البدائل المختلفة له دور كبیر في تحقیق 
  العدالة

  جدا كبیرة 4 89.000 0.977 4.450

13 

مشاركة الدعاة وأئمة المساجد ورجال 
الإصلاح والوجهاء في توعیة المجتمع وحل 
النزاعات بطریقة رضائیة له أثر كبیر في 

  مكافحة الجریمة وخفض معدلاتها

  كبیرة جدا 5 88.500 0.796 4.425

14 
عقد ورش عمل للعاملین بالسلك القضائي 
لدراسة توسیع نطاق العمل والأخذ بأنظمة 

  البدائل دور في تطبیقها واقعا 
  كبیرة 9 83.333 0.882 4.167

15 
توجیه أجهزة العدالة الخصوم لحل النزاع 
ودیا بأحد بدائل الدعوى الجزائیة له دور 

  الةكبیر في تحقیق العد
  كبیرة 8 83.500 0.886 4.175

    83.500 0.981 4.175 المجموع 
  :وقد تبین من النتائج السابقة أن

  الوسائل والآلیات اللازمة لتحقیق العدالة المنشودة من خلال تلك البدائل جاءت بوزن نسبي
 ).كبیرة(وهي بدرجة ، )83.500(

  :أعلى فقرتین هما
  له دور هام في  ..."الفساد الأخلاقي -التشرد -الفقر" القضاء على مسببات الجریمة(فقرة

 ).جدا كبیرة(وهي بدرجة ، )92.167(جاءت بوزن نسبي ) انخفاض معدلات الجریمة
  یلزم إجراء تعدیل تشریعي في القانون الجنائي لمواكبة السیاسة الجنائیة الحدیثة(فقرة (

 ).جدا كبیرة(وهي بدرجة ، )90.167(جاءت بوزن نسبي 
  :ى فقرتین هماأدن

  جاءت بوزن نسبي ) اة یسهم في تحقیق العدالة الجنائیةـــــــزیادة عدد القض(فقرة
 ).متوسطة(وهي بدرجة ، )56.000(

  التوزیع الوظیفي وتوزیع الأدوار بین القضاة دور في الحد من أزمة العدالة الراهنة(فقرة (
 ).كبیرة(وهي بدرجة ، )81.000(جاءت بوزن نسبي 
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  :نتائج السؤال السادس ومناقشتها -ساساد
  :ینص السؤال السادس على ما یلي

ل الدعوى ـــــــــــفي واقع بدائ) α≤0.05(ة عند مستوى ـــــــــــد فروق ذات دلالة إحصائیــــــــهل توج
 ل العلميـــــــــــــــــــــلمؤهن تعزى لمتغیر اـــــــة في فلسطیــــــــــــق العدالـــــــــــــــالجزائیة ودورها في تحقی

 ؟)دكتوراه، رــــــماجستی، بكالوریوس(
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى : الآتیةوتمت صیاغة هذا السؤال بالفرضیة 

)α≤0.05 (لسطین تعزى ة في فـــــــــــق العدالـــــــــــا في تحقیـــــــة ودورهـــــــــفي واقع بدائل الدعوى الجزائی
  ).دكتوراه، ماجستیر، بكالوریوس(ي ـــــــــل العلمــــــــلمتغیر المؤه

كمـا هـو مبـین ، One-Way ANOVAولقـد تـم التحقـق مـن صـحة هـذه الفرضـیة باسـتخدام اختبـار 
  :في الجدول التالي

  )13(جدول رقم 
" .Sig"وقیمة " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  ومستوى الدلالة بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي 

  مجموع التباین مصدر المحور م
  المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  قیمة
 "ف"

  قیمة
Sig.. 

  مستوى
 الدلالة 

واقع المنظومة القضائیة  1
  في فلسطین

 0.323 2 0.645 بین المجموعات
 0.482 117 56.355 جموعاتداخل الم غیر دالة 0.514 0.670

  119 57.000 المجموع

2 
مدى تحقیق أحكام 

القضاء للعدالة الجنائیة 
  في فلسطین

 0.282 2 0.565 بین المجموعات
 0.698 117 81.717 داخل المجموعات غیر دالة 0.668 0.404

  119 82.281 المجموع

٣ 
مدى أهمیة الأخذ ببدائل 

ائیة الدعوى الجز 
  وتطبیقها في فلسطین

 0.184 2 0.369 بین المجموعات
 0.524 117 61.279 داخل المجموعات غیر دالة 0.704 0.352

  119 61.648 المجموع

٤ 
الوسائل والآلیات اللازمة 
لتحقیق العدالة المنشودة 

  من خلال تلك البدائل

 0.306 2 0.613 بین المجموعات
 0.469 117 54.879 داخل المجموعات ةغیر دال 0.522 0.653

  119 55.492 المجموع

  
 0.255 2 0.509 بین المجموعات

 0.229 117 26.738 داخل المجموعات غیر دالة 0.331 1.115
  119 27.248 المجموع
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  3.070) = 0.05(وعند مستوى دلالة ) 117، 2(الجدولیة عند درجة حریة  )ف(قیمة * 
  4.790) = 0.01(وعند مستوى دلالة ) 117، 2(الجدولیة عند درجة حریة  )ف(قیمة * 

  : وقد تبین من النتائج السابقة
  ف(أن قیمــة(  وقیمــة ، الجدولیــة" ف"المحســوبة أقــل مــن قیمــة"Sig. " أكبــر مــن)α≤0.05 (

ى دلالـة وهذا یدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصـائیة عنـد مسـتو ، في الاستبانة ككل
)α≤0.05 ( فــي واقـــع بـــدائل الـــدعوى الجزائیـــة ودورهـــا فــي تحقیـــق العدالـــة فـــي فلســـطین فـــي

 .الاستبانة ككل تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
  ف(أن قیمــة(  وقیمــة ، الجدولیــة" ف"المحســوبة أقــل مــن قیمــة"Sig. " أكبــر مــن)α≤0.05 (

ت دلالـــة إحصــائیة عنـــد وهـــذا یــدل علـــى عــدم وجـــود فــروق ذا، فــي جمیــع محـــاور الاســتبانة
فــي واقــع بــدائل الــدعوى الجزائیــة ودورهــا فــي تحقیــق العدالــة فــي ) α≤0.05(مســتوى دلالــة 

 .فلسطین في جمیع محاور الاستبانة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
  

  :نتائج السؤال السابع ومناقشتها - سابعا
  :ینص السؤال السابع على ما یلي

وى ــــــــل الدعــــــفي واقع بدائ) α≤0.05(ة عند مستوى ـــهل توجد فروق ذات دلالة إحصائی
جامعة، النیابة (ین تعزى لمتغیر جهة العمل ـــــة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطـــــــــــــالجزائی

 ؟)العامة، وزارة، محاماة، أخرى
  : وتمت صیاغة هذا السؤال بالفرضیة التالیة

ة ــــــــــــــــوى الجزائیــــــــــفي واقع بدائل الدع) α≤0.05(ة عند مستوى لا توجد فروق ذات دلالة إحصائی
ة ـــــــعة، النیابــــــــــــجام(ل ــــــــة في فلسطین تعزى لمتغیر جهة العمـــــق العدالــــــــــــــودورها في تحقی

 ).اة، أخرىــــــــة، وزارة، محامــــــــــالعام
كمـا هـو مبـین ، One-Way ANOVAق مـن صـحة هـذه الفرضـیة باسـتخدام اختبـار ولقـد تـم التحقـ

  :في الجدول التالي
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  )14(جدول رقم 
" .Sig"وقیمة " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  ومستوى الدلالة بالنسبة لمتغیر جهة العمل

 التباین مصدر المحور م
  مجموع

 بعاتالمر 
  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  قیمة
 "ف"

  قیمة
Sig.. 

  مستوى
 الدلالة 

1 
واقع المنظومة القضائیة 

  في فلسطین

 0.221 4 0.884 بین المجموعات
 0.488 115 56.116 داخل المجموعات غیر دالة 0.770 0.453

  119 57.000 المجموع

2 
مدى تحقیق أحكام 
ئیة القضاء للعدالة الجنا

  في فلسطین

 0.100 4 0.401 بین المجموعات
 0.712 115 81.880 داخل المجموعات غیر دالة 0.967 0.141

  119 82.281 المجموع

٣ 
مدى أهمیة الأخذ ببدائل 

الدعوى الجزائیة 
  وتطبیقها في فلسطین

 0.400 4 1.601 بین المجموعات
 0.522 115 60.047 داخل المجموعات غیر دالة 0.549 0.766

  119 61.648 المجموع

٤ 
الوسائل والآلیات اللازمة 
لتحقیق العدالة المنشودة 

  من خلال تلك البدائل

 0.356 4 1.423 بین المجموعات
 0.470 115 54.068 داخل المجموعات غیر دالة 0.556 0.757

  119 55.492 المجموع

  
 0.096 4 0.385 بین المجموعات

 0.234 115 26.863 داخل المجموعات غیر دالة 0.800 0.412
  119 27.248  المجموع

  ٠2.45) = 0.05(وعند مستوى دلالة ) 115، 4(الجدولیة عند درجة حریة  )ف(قیمة * 
  3.480) = 0.01(وعند مستوى دلالة ) 115، 4(الجدولیة عند درجة حریة  )ف(قیمة * 

  : تائج السابقةوقد تبین من الن
  ف(أن قیمــة(  وقیمــة ، الجدولیــة" ف"المحســوبة أقــل مــن قیمــة"Sig. " أكبــر مــن)α≤0.05 (

وهذا یدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصـائیة عنـد مسـتوى دلالـة ، في الاستبانة ككل
)α≤0.05 ( فــي واقـــع بـــدائل الـــدعوى الجزائیـــة ودورهـــا فــي تحقیـــق العدالـــة فـــي فلســـطین فـــي

 .ككل تعزى لمتغیر جهة العمل الاستبانة
  ف(أن قیمــة(  وقیمــة ، الجدولیــة" ف"المحســوبة أقــل مــن قیمــة"Sig. " أكبــر مــن)α≤0.05 (

وهـــذا یــدل علـــى عــدم وجـــود فــروق ذات دلالـــة إحصــائیة عنـــد ، فــي جمیــع محـــاور الاســتبانة
 فــي واقــع بــدائل الــدعوى الجزائیــة ودورهــا فــي تحقیــق العدالــة فــي) α≤0.05(مســتوى دلالــة 

  .فلسطین في جمیع محاور الاستبانة تعزى لمتغیر جهة العمل
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  :نتائج السؤال الثامن ومناقشتها -ثامنا
  :ینص السؤال الثامن على ما یلي 

في واقع بدائل الدعوى الجزائیة ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى 
أستاذ ، وكیل نیابة/ رئیس(العمل ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین تعزى لمتغیر طبیعة 

  ؟)عضو لجنة إصلاح، محامي، مأمور ضبط قضائي، جامعي
  : وتمت صیاغة هذا السؤال بالفرضیة التالیة

في واقع بدائل الدعوى الجزائیة ) α≤0.05(د فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى ـــــلا توج
أستاذ ، وكیل نیابة/ رئیس(العمل  ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین تعزى لمتغیر طبیعة

 ).عضو لجنة إصلاح، محامي، مأمور ضبط قضائي، يـــــــــجامع
   :كما هو مبین، One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضیة باستخدام اختبار 

  )15(جدول رقم 
" .Sig" وقیمة" ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

  ومستوى الدلالة بالنسبة لمتغیر طبیعة العمل

  مجموع التباین مصدر المحور م
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  قیمة
 "ف"

  قیمة
Sig.. 

  مستوى
 الدلالة 

واقع المنظومة القضائیة  1
  في فلسطین

 1.643 4 6.574 بین المجموعات
 0.438 115 50.426 داخل المجموعات *دالة 0.007 3.748

  119 57.000  المجموع

2 
مدى تحقیق أحكام 

القضاء للعدالة الجنائیة 
  في فلسطین

 0.258 4 1.032 بین المجموعات
 0.707 115 81.250 داخل المجموعات غیر دالة 0.833 0.365

  119 82.281 المجموع

٣ 
مدى أهمیة الأخذ ببدائل 

الدعوى الجزائیة 
  في فلسطین وتطبیقها

 0.401 4 1.605 بین المجموعات
 0.522 115 60.043 داخل المجموعات غیر دالة 0.548 0.768

  119 61.648 المجموع

٤ 
الوسائل والآلیات اللازمة 
لتحقیق العدالة المنشودة 

  من خلال تلك البدائل

 0.545 4 2.181 بین المجموعات
 0.464 115 53.311 جموعاتداخل الم غیر دالة 0.325 1.176

  119 55.492 المجموع

  
 0.849 4 3.396 بین المجموعات

 0.207 115 23.852 داخل المجموعات *دالة 0.004 4.093
  119 27.248 المجموع
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  ٠2.45) = 0.05(وعند مستوى دلالة ) 115، 4(الجدولیة عند درجة حریة  )ف(قیمة * 
  3.480) = 0.01(وعند مستوى دلالة ) 115، 4(جدولیة عند درجة حریة ال )ف(قیمة * 

  : وقد تبین من النتائج السابقة
  ف(أن قیمــة(  وقیمــة ، الجدولیــة" ف"المحســوبة أكبــر مــن قیمــة"Sig. " أقــل مــن)α≤0.05 (

وهــذا یــدل علـــى وجــود فـــروق ذات دلالــة إحصــائیة عنـــد مســتوى دلالـــة ، فــي الاســتبانة ككـــل
)α≤0.05 ( واقـــع بـــدائل الـــدعوى الجزائیـــة ودورهـــا فــي تحقیـــق العدالـــة فـــي فلســـطین فـــي فــي

 .الاستبانة ككل تعزى لمتغیر طبیعة العمل
  :كما هو مبین في الجدول التالي، تم استخدام اختبار شیفیه، ولإیجاد الفروقات بین المجموعات

  
  )١٦(جدول رقم 

  لعمل في الاستبانة ككلیوضح الفروقات بین المجموعات بالنسبة لمتغیر طبیعة ا  

  طبیعة العمل
وكیل / رئیس

  نیابة
  أستاذ جامعي

مأمور ضبط 
  قضائي

  محامي
عضو لجنة 

  إصلاح
          ١  وكیل نیابة/ رئیس

        ١  ٠.٢٤١  أستاذ جامعي
      ١  -٠.٢١٩  ٠.٠٢٣  مأمور ضبط قضائي

    ١  -٠.١٥٧  -٠.٣٧٢  -٠.١٣٠  محامي
  ١  -٠.٤١٨  -*٠.٥٧١  - *٠.٧٩٠  -٠.٥٤٩  عضو لجنة إصلاح

  
عضو لجنة (ومجموعة ) أستاذ جامعي(ویتبین من الجدول السابق أنه یوجد فروق بین مجموعة 

ومجموعة ) مأمور ضبط قضائي(وبین مجموعة ، )عضو لجنة إصلاح(ولصالح مجموعة ) إصلاح
  ).عضو لجنة إصلاح(ولصالح مجموعة ) عضو لجنة إصلاح(

  ف(المحسـوبة أكبـر مـن قیمـة  )ف(أن قیمـة( وقیمـة ، ولیـةالجد"Sig. " أقـل مـن)α≤0.05 (
وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائیة عنــد مســتوى ، فــي محــور الاســتبانة الأول

فــي واقــع بــدائل الــدعوى الجزائیــة ودورهــا فــي تحقیــق العدالــة فــي فلســطین ) α≤0.05(دلالــة 
  .في محور الاستبانة الأول تعزى لمتغیر طبیعة العمل

  :التالي كما هو مبین في الجدول ، تم استخدام اختبار شیفیه، ت بین المجموعاتولإیجاد الفروقا  
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  )١٦(جدول رقم 
  یوضح الفروقات بین المجموعات بالنسبة لمتغیر طبیعة العمل في المحور الأول  

وكیل / رئیس  طبیعة العمل
  نیابة

  أستاذ جامعي
مأمور ضبط 

  قضائي
  محامي

عضو لجنة 
  إصلاح

          ١  ةوكیل نیاب/ رئیس
        ١  ٠.٢٦٥  أستاذ جامعي

      ١  -٠.٤٢٧  -٠.١٦٢  مأمور ضبط قضائي
    ١  -٠.١٠١  -٠.٥٢٨  -٠.٢٦٣  محامي

  ١  -٠.٥٩١  -٠.٦٩٢  -*١.١١٩  -٠.٨٥٤  عضو لجنة إصلاح
عضو لجنة (ومجموعة ) أستاذ جامعي(ویتبین من الجدول السابق أنه یوجد فروق بین مجموعة 

  ).ة إصلاحعضو لجن(ولصالح مجموعة ) إصلاح
  وقیمــة ، الجدولیــة" ف"المحســوبة أقــل مــن قیمــة " ف"أن قیمــة"Sig. " أكبــر مــن)α≤0.05 (

وهذا یدل على وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائیة ، في محاور الاستبانة الثاني والثالث والرابع
فــي واقــع بــدائل الــدعوى الجزائیــة ودورهــا فــي تحقیــق العدالــة ) α≤0.05(عنــد مســتوى دلالــة 

  .طین في محاور الاستبانة الثاني والثالث والرابع تعزى لمتغیر طبیعة العملفي فلس
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  :البحث ملخص نتائج - تاسعا
  :خلص البحث الحالي إلى النتائج التالیة

  واقع بدائل الـدعوى الجزائیـة ودورهـا فـي تحقیـق العدالـة فـي فلسـطین فـي الاسـتبانة ككـل جـاء
 ).متوسطة(ة وهو بدرج، )67.440(بوزن نسبي 

  الوســائل والآلیــات اللازمــة لتحقیــق العدالــة المنشــودة مـــن (الترتیــب الأول هــو المحــور الرابــع
 ).كبیرة(وهو بدرجة ، )83.500(جاء بوزن نسبي ) خلال تلك البدائل

  مـدى أهمیـة الأخـذ ببـدائل الـدعوى الجزائیـة وتطبیقهـا فـي (الترتیـب الثـاني هـو المحـور الثالـث
 ).كبیرة(وهو بدرجة ، )75.569(ن نسبي جاء بوز ) فلسطین

  مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالـة الجنائیـة فـي فلسـطین( الثانيالترتیب الثالث هو المحور (
 ).متوسطة(وهو بدرجة ، )57.033(جاء بوزن نسبي 

  جــاء بــوزن نســبي ) واقــع المنظومــة القضــائیة فــي فلســطین( الأولالترتیــب الرابــع هــو المحــور
 ).متوسطة(و بدرجة وه، )53.656(

  عــــدم وجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى دلالــــة)α≤0.05 ( فــــي واقــــع بــــدائل
الــدعوى الجزائیــة ودورهــا فــي تحقیــق العدالــة فــي فلســطین فــي الاســتبانة ككــل تعــزى لمتغیــر 

 .المؤهل العلمي
  عــــدم وجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى دلالــــة)α≤0.05 ( فــــي واقــــع بــــدائل

ــ دعوى الجزائیــة ودورهــا فــي تحقیــق العدالــة فــي فلســطین فــي الاســتبانة ككــل تعــزى لمتغیــر ال
 .جهة العمل

  وجــود فــروق ذات دلالــة إحصـــائیة عنــد مســتوى دلالــة)α≤0.05 ( فـــي واقــع بــدائل الـــدعوى
الجزائیــة ودورهـــا فـــي تحقیـــق العدالـــة فـــي فلســطین فـــي الاســـتبانة ككـــل تعـــزى لمتغیـــر طبیعـــة 

 .العمل
  

  :لخص البحثم -عاشرا
التعـرف علـى واقــع بـدائل الـدعوى الجزائیـة ودورهـا فـي تحقیـق العدالــة  البحـث الحـالي إلـى هـدفی     

فــي واقــع بــدائل ) α≤0.05(الكشــف عــن الفــروق ذات دلالــة إحصــائیة عنــد مســتوى و ، فــي فلســطین
جهـــة ، يالمؤهـــل العلمـــ: الـــدعوى الجزائیـــة ودورهـــا فـــي تحقیـــق العدالـــة فـــي فلســـطین تعـــزى لمتغیـــرات

) ٥٧(وتشــــتمل علــــى ، اورــــــة محـــــــــــــتــــم اســــتخدام اســــتبانة مقســــمة إلــــى أربعو  .طبیعــــة العمــــل، العمـــل
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، ٤، ٥(وتـم تحدیـد القـیم ، )قلیلـة جـدا، قلیلـة، متوسـطة، كبیـرة، كبیرة جدا(تبین درجة الموافقة ، رةـــــــــــفق
  .ستبانةلتقابل التقدیرات السابقة لكل فقرة من فقرات الا) ١، ٢، ٣

من العاملین في مجال القانون والمحاماة والإصلاح ) 120(تم اختیار عینة عشوائیة عددها و       
  .كعینة للبحث والسلك القضائي في قطاع غزة

المتوسط ) (SPSS(وللإجابة على أسئلة البحث تم استخدام الرزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 
في ) اختبار شیفیه، One-Way ANOVAاختبار، زن النسبيالو ، الانحراف المعیاري، الحسابي

  .إجراء التحلیلات الإحصائیة اللازمة للدراسة
  :وخلص البحث الحالي إلى النتائج التالیة

  واقع بدائل الـدعوى الجزائیـة ودورهـا فـي تحقیـق العدالـة فـي فلسـطین فـي الاسـتبانة ككـل جـاء
 ).متوسطة(وهو بدرجة ، )67.440(بوزن نسبي 

 وجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى دلالــــة  عــــدم)α≤0.05 ( فــــي واقــــع بــــدائل
 :اتالدعوى الجزائیة ودورها في تحقیـق العدالـة فـي فلسـطین فـي الاسـتبانة ككـل تعـزى لمتغیـر 

 .جهة العمل، المؤهل العلمي
  وجــود فــروق ذات دلالــة إحصـــائیة عنــد مســتوى دلالــة)α≤0.05 ( فـــي واقــع بــدائل الـــدعوى

یــة ودورهـــا فـــي تحقیـــق العدالـــة فـــي فلســطین فـــي الاســـتبانة ككـــل تعـــزى لمتغیـــر طبیعـــة الجزائ
 .العمل
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 الخاتمة
التي كانت  الرسالة العلمیة هذه إعداد من وتعالى سبحانه االله عند من بتوفیق الانتهاء بعد       

من خلال ثلاثة فصول  ،"نبدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطی"تحت عنوان 
تقدمها فصل تمهیدي تضمن البحث في الدعوى الجزائیة كتمهید لموضوع الدراسة، ومن ثم قام 
الباحث بتقسیم بدائل الدعوى الجزائیة تسهیلا على الدارسین باعتبار صاحب العلاقة الأساس، سواء 

الجزائیة بشكل تفصیلي وفقا  كانت الدولة أو الفرد، وذلك من خلال فصلین بحثا في بدائل الدعوى
 للمنهج الوصفي التحلیلي، مع المقارنة في بعض الجزئیات، للتمهید إلى البحث في الفصل الأخیر

عن دور تلك البدائل في تحقیق العدالة في فلسطین، وبهذا یكون الباحث قد ألم بموضوع البحث 
ذ. إلى الوصول إلیها إلماما كاملا بمنهجیة علمیة سلیمة بما یخدم أهدافه التي سعى  االله أدعو وإ

 من للمزید خصباً  وأرضا به، ینتفع علماً  یكون لكي العمل، هذا في فقتوُ  قد أن أكون عز وجل
 في جهداً  بذلت هامة جزئیة على ینصب أنه والبحث في موضوع هذه الرسالة، لا سیما الدراسة

، حیث أنه یعتبر أرضا اطیني نصیببأمل أن تلقى في الواقع التشریعي والقضائي الفلس توضیحها،
بدائل  موضوع تضمنت دراستي فقد خصبة لاحتضان المكونات التي تحتویها دراستنا العلمیة،

، وذلك من بشقیها الجنائیة والاجتماعیة الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین
الجنائیة  التشریعات جزئیة ببعضخلال منهجیة وصفیة تحلیلیة لمضامین موضوعها، مع المقارنة ال

 .الدولیة
والبحـث  الاسـتقراء خـلال مـن إلیهـا توصـلنا التـي النتـائج أهـم رصـد ضـرورة المقـام هـذا فـي ونـرى     

 مـن للعمـل الفلسـطیني، تشـریعنا فـي بهـا الأخـذ یمكن التي نتبعه بالتوصیات ثم الدراسة، موضوع في
 هـذه أن لاسـیما مـن خـلال أجهـزة العدالـة الفلسـطینیة، تفعیلهـا فـي النظـام القضـائي الفلسـطیني، أجـل

 فـي أبـداها الباحـث التـي الدراسـة تسـاؤلات علـى الإجابـة بمثابـة تعتبـر توصیات من تبعها وما النتائج
  :الآتي النحو على ونبینها عبر جزئیاتها، إلیها الدراسة الوصول استهدفت والتي البحث، هذا مقدمة

  
  :النتائج -أولا

جزائیة تتلخص بأنها الوسیلة القانونیة لتقریـر الحـق وصـولا لاسـتیفائه بمعونـة الدعوى ال - ١
  .الالتجاء إلى السلطة القضائیة لضمان استیفاء الحقوقمن خلال السلطة العامة، 

أكبـر لأطـراف الـدعوى الجزائیـة سـواء كـان  اجاءت بدائل الدعوى الجزائیة لإعطـاء دور  - ٢
جتمـع فـي إنهـاء الـدعوى الجزائیـة والسـیطرة علـى المتهم أو المجني علیـه وبمشـاركة الم
 .مجریاتها لمواجهة الظاهرة الإجرامیة
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ــــة الاعتمــــاد علیهــــا  بــــدائل تعتبــــر - ٣ ــــدعوى الجزائیــــة خیــــر وســــیلة یمكــــن لأجهــــزة العدال ال
للتخفیف من أزمة العدالة الجنائیة، من خلال التخفیف من العـبء الثقیـل الملقـى علـى 

لخــــلاف فــــي عــــدد كبیــــر مــــن القضــــایا المتزایــــدة كاهــــل أجهــــزة القضــــاء عبــــر حســــم ا
 .والمتراكمة المعروضة أمامه

إن من أهم وأبـرز سـمات أزمـة العدالـة الجنائیـة هـي أزمـة العقوبـة وعجزهـا الكبیـر عـن  - ٤
التـــي  تحقیـــق أهـــدافها وعلـــى رأســـها تحقیـــق العدالـــة، فـــي ظـــل تزایـــد الظـــاهرة الإجرامیـــة

والقضــاء جانــب اعتمــاد أجهــزة العدالــة  ، إلــىعــرف بظــاهرة التضــخم العقــابيدت مــا یولــ
ــــى سیاســــة تأجیــــل الجلســــات ممــــا ولــــد لــــدى ممــــا أصــــبح الســــمة الغالبــــة علیهــــا،  ،عل

المتقاضــین شــعور بعــدم الرضــاء عــن أدائهــا ممــا ألجــأه للبحــث عــن بــدائل یمكنــه مــن 
أن یجــد ضــالته، عبــر بــدائل تبحــث عــن أســباب النــزاع بــل تمتــد إلــى القضــاء خلالهــا 

ا لمخلفاتهــا وآثارهــا، وصــبا لمعــاني العفــو بــین أطرافهــا، وهــذا یعتبــر لــب علیهــا وتطهیــر 
 .  القائمة على الرضائیة وجوهر فلسفتها

شــهد العـــالم حركــة فقهیـــة وتشــریعیة لتنظـــیم بــدائل الـــدعوى الجزائیــة لتكـــون أداة فاعلـــة  - ٥
ة وصــونا للحقــوق وحمایــبشــقیها الجنائیــة والاجتماعیــة ومــؤثرة لتحقیــق وترســیخ العدالــة 

 .، وذلك من خلال إیجاد إطار ملائم یضمن لهذه البدائل تفنینها ثم تطبیقهاللحریات
تنسجم بدائل الـدعوى الجزائیـة مـع مبـادئ وأحكـام الشـریعة الإسـلامیة، التـي تـدعو إلـى  - ٦

الســـلم والأمـــن والتـــرابط المجتمعـــي، مـــن خـــلال علاقـــات مبنیـــة علـــى العفـــو والتســـامح 
سـببات النـزاع وتطهیـر آثـاره، وكـذلك تحقیـق العدالـة علـى م والصفو والصـلح، والقضـاء

 .الجنائیة والاجتماعیة على النحو الذي تم بیانه في هذه الدراسة
لــم یكــن التشــریع الفلســطیني بالمســتوى المطلــوب، كونــه لــم یكــن بحجــم التطلعــات فــي  - ٧

ـــــى  ـــــا عل ـــــب وجوب ـــــي تتطل ـــــي تنتـــــاب المجتمعـــــات، الت ـــــة الت ـــــة الجنائی ظـــــل أزمـــــة العدال
ت مواكبــة ومســایرة التطــورات بمــا یناســب مــا یتطلبــه الواقــع مــن تشــریعات أو التشــریعا

إجــراء تعــدیلات علیهــا، تهــدف إلــى التخفیــف مــن حــدة هــذه الأزمــة، مــن خــلال البحــث 
عن بدائل فاعلة ومؤثرة تحقـق ذلـك، مـن خـلال تنظیمهـا تشـریعیا والأخـذ بهـا وتطبیقهـا 

 .قضائیا
ى تناول نظامین فقط مـن أنظمـة بـدائل الـدعوى اقتصر التشریع الجنائي الفلسطیني عل - ٨

، وهمــا نظــامي التصــالح الجنــائي والأصــول المــوجزة، ممــا یعــزز فكــرة الباحــث الجزائیــة
 .في النقطة السابقة
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، ویـــؤمن وذلـــك نظـــرا لتركیبتهـــا الاجتماعیـــة لتلـــك البـــدائلتحتـــاج فلســـطین كـــل الحاجـــة  - ٩
در الـــذكر بـــأن النظـــام القضـــائي ، ویجـــمواطنوهـــا بتلـــك البـــدائل لانســـجامها مـــع ثقـــافتهم

ن لــــم یكــــن التشــــریع الفلســــطیني قــــد ضــــمنها  الفلســـطیني یأخــــذ بــــبعض هــــذه البــــدائل وإ
 .ونظمها في أحكامه مثل أنظمة الصلح والوساطة والدیة والمحاكمة الایجازیة

یعتبــر انقضــاء الــدعوى الجزائیــة الأثــر والنتیجــة الحتمیــة التــي ســتتمخض عــن نجــاح  -١٠
زائیــة فــي دورهــا المنــوط بهــا، وهــذا غایــة ومــراد اســتحداثها مــن قبــل بــدائل الــدعوى الج

 .السیاسة الجنائیة الحدیثة
تقـوم فلســفة نظــام الشــكوى والتنـازل عنهــا علــى تقییــد حریـة النیابــة العامــة فــي تحریــك  -١١

الـــدعوى الجزائیـــة، ممـــا یتـــرك لطرفـــي النـــزاع وبمشـــاركة المجتمـــع مســـاحة للتحـــرك مـــن 
وتطییـب  غ الوسـع، لتمكـین الجـاني مـن إرضـاء المجنـي علیـهخلال بذل الجهـد واسـتفرا

إلـــى  ، ممـــا قـــد یـــدفع المجنـــي علیـــهأو تنكـــب جســـده، أو أهلـــك مالـــه ،مـــا أوغـــر صـــدره
ن كـان قـد قـدمها قـد یدفعـه إلـى التنـازل عنهـا، ممـا یترتـب  التراجـع عـن تقـدیم شـكواه، وإ

 .علیه انقضاء الدعوى الجزائیة بصورة رضائیة
ا فـــــي ـــــــــــــعـــــن حقه أجهـــــزة القضـــــاءنـــــزول ب الجنـــــائيالصـــــلح رة نظـــــام ـــــــــــــتتمحــــور فك -١٢

ـــالعق اب، وذلــك لتلاقــي إرادة طرفــي الخصــومة فــي الأحــوال التــي یســمح فیهــا القــانون ـــــ
بنزولها عن حقها فـي الـدعوى الجزائیـة، وذلـك لأن الصـلح لا یحـدث أثـره ، ولیس بذلك

 .كن لتنازلها عن حقها في العقابنتیجة تنازل الدولة عن الدعوى الجزائیة ول
الصـلح سـببا مـن أسـباب حفـظ  یعـدنـص  أيي التشـریع الجنـائي الفلسـطیني لـم یـرد فـ -١٣

ــــى اعتبــــار أو القضــــیة  ــــدعوى الجزائیــــةه إل یمكــــن  ولكــــن. ســــببا مــــن أســــباب انقضــــاء ال
قـانون الإجـراءات الجزائیـة الفلسـطیني رقــم  مـن) ١٤٩/١(بـالرجوع إلـى المـادة الاسـتناد 

أنهـا تجیــز  فــیلاحظ" بشــأن انتهـاء التحقیــق والتصـرف فــي الـدعوىم، ٢٠٠١ة لسـن) ٣(
لوكیــل النیابــة عنــد انتهــاء التحقیــق، وحســب ظــروف الــدعوى وملابســاتها، أن یوصــي 

هـــذا یؤكـــد أن . مـــن خـــلال مـــذكرة یرفعهـــا للنائـــب العـــام بحفـــظ القضـــیة لعـــدم الأهمیـــة
ي التصـرف بالقضــایا التـي تــم المشـرع الفلسـطیني قــد أعطـى النائــب العـام الصـلاحیة فــ

بشــأنها الصــلح، بــالحفظ لعــدم الأهمیــة وذلــك وفقــا لمــا یرتئیــه مــن مصــلحة مرجــوة مــن 
ولكـن ینبغـي القـول أن . وراء ذلك، ومنها المحافظة على الروابط الاجتماعیـة والأسـریة

تمــام الصــلح بــین المــتهم والمجنــي علیــه، لا یمكــن أن یــؤثر فــي الحــق العــام المتمثـــل 
توطئـــة  حــاكم المختصــةملدولــة فــي العقــاب ومتابعــة إجـــراءات التقاضــي أمــام البحــق ا
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أن القضـــاء  یلاحـــظكـــذلك . لصــدور حكـــم بحـــق المـــتهم یتناســـب ومـــا ارتكبـــه مـــن جـــرم
 .الفلسطیني جعل الصلح في القضایا من أسباب تخفیف العقوبة ولیس التنازل عنها

ائیـة المسـتحدثة التـي تسـهم فـي یعد نظام الوساطة الجنائیة أحد وسـائل السیاسـة الجن -١٤
تحقیــق العدالــة الجنائیــة مــن خــلال تنمیــة روح الصــلح بــین طرفــي النــزاع، خــارج إطــار 
أجهــزة العدالــة الجنائیــة، مــن خــلال طــرف ثالــث یســمى الوســیط یتــولى التوفیــق بینهمــا 

نهــــاء النــــزاع فــــي الــــدعوى الجزائیـــــة المنظــــورة أمــــام أجهــــزة العدالــــة تمهیـــــدا وصــــولا لإ
 .ئهالانقضا

ینبغي الذكر بأن فلسطین مـن إحـدى الـدول الآخـذة بنظـام الوسـاطة الجنائیـة قضـاء   -١٥
ن كــان ذلــك یعتبــر مأخــذا علــى أجهــزة التشــریع فیهــا، إلا أنــه یمكــن  ولــیس تشــریعا، وإ
القــول بــأن هنــاك لجــوء مســتمر ومتزایــد مــن قبــل أطــراف النــزاع لهــذا النظــام لنجاعتــه 

ل التقـــاریر الملحقـــة والاســـتبیان المعـــد فـــي هـــذه الكبیـــرة، ویظهـــر ذلـــك واقعـــا مـــن خـــلا
 .الدراسة

ـــــیعتبــــر نظــــام الدیــــة فــــي الشــــریعة الإســــلامیة بمثابــــة البــــدیل عــــن طلــــب القص -١٦ اص ــــــ
ا، وتجتمــع مــع عقوبــة الغرامـة كــذلك فــي أن فیهــا زجـر للجــاني بحرمانــه مــن جــزء ـــشرع

 .في حدود معینةوكذلك تجتمع مع التعویض لأنها تعویض للمجني علیه . من ماله
إن الأثر الحتمي لأداء الدیة یتمثل في انقضاء حق أولیاء الـدم فـي طلـب القصـاص  -١٧

حســـب أحكـــام الشـــریعة الإســـلامیة مـــن جهـــة، وكـــذلك فـــإن أدائهـــا فـــي خضـــم الـــدعوى 
) حـق المجتمــع ( الحـق العـام الجزائیـة یـؤدي إلـى انقضـائها مـن جهـة أخــرى، مـع بقـاء 

وبهـذا تكـون للدیــة دور . الشـریعة والقـانون محـل اتفــاققائمـا دون مسـاس، وبهـذا تكــون 
 .كبیر في إنهاء الكثیر النزاعات والخصومات بطریقة رضائیة

نظــــام التصــــالح الجنــــائي الســــبب  الجنائیــــة الدولیــــة اعتبــــرت الكثیــــر مــــن التشــــریعات -١٨
الخاص لانقضاء الدعوى الجزائیة بالإضافة إلـى الأسـباب العامـة الأخـرى المنصـوص 

التشــریع الجنـائي الفلســطیني، وأخـذ المشــرع الجنـائي الفلســطیني بهـذا النظــام  علیهـا فـي
لســــنة ) ٣(مـــن قـــانون الإجــــراءات الجزائیـــة رقـــم ) ١٨-١٧-١٦(فـــي نصـــوص المــــواد

ــــه فــــي جــــرائم المخالفــــات والجــــنح المعاقــــب علیهــــا ٢٠٠١ ــــك مــــن خــــلال إعمال م، وذل
ن كــان هـــذا تضـــییق كبیــر لنطاقـــه، إلا أن ی حقـــق أهدافــه إلـــى جانـــب بالغرامــة فقـــط، وإ

 .البدائل الأخرى متطلبات السیاسة الجنائیة الحدیثة
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یتمثــل جــوهر نظــام التســویة الجنائیــة فــي أنــه یتــیح للنائــب العــام فــي الدولــة أن یقتــرح  -١٩
علـى المــتهم فـي جــرائم المخالفــات والجـنح أن یعتــرف بمــا بمـا قــام بــه مـن جــرائم، ومــن 

مــن المحكمــة الجنائیــة المختصــة، لقــاء انقضــاء تنفیــذه مجموعــة مــن التــدابیر المعتمــدة 
لا فــإن تــم العكــس اســتمر النائــب العــام فــي تحریــك الــدعوى  الــدعوى الجزائیــة بحقــه، وإ

 .ولا تعتبر فلسطین من الدول الآخذة بهذا النظام مع أهمیته. الجزائیة
مـــن أهـــم تلـــك البـــدائل التـــي تتســـق مـــع ) الســـریعة(نظـــام المحاكمـــة الإیجازیـــة  یعتبـــر -٢٠

طلبـات السیاســة الجنائیــة الحدیثــة فـي تخفیــف مــن أزمــة العدالـة الجنائیــة، مــن خــلال مت
تبسـیط واختصـار إجـراءات المحاكمـة الجزائیـة وذلـك فـي قضـایا الجـنح الغیـر خطــرة لا 
ســیما التــي تــرتبط بجــرائم الأســرة وذات التــأثیر بــالروابط الاجتماعیــة، التــي تمثــل الكــم 

إلـى محاكمـة سـریعة عادلـة تصـون الحقـوق وتحفـظ  الأكبر من القضایا، نحو الوصـول
الحریــات، بعیــدا عــن سیاســة الــبطء والتأجیــل وفقــدان الكثیــر مــن المتقاضــین الثقــة فــي 
الاسـتمرار فــي عملیــة التقاضــي، وتــوفیرا للوقــت والمــال والجهــد لكــل مــن أطــراف النــزاع 

تمعیـة أواصــرها وأجهـزة العدالـة الجنائیـة علــى حـد السـواء، وحفاظـا علــى العلاقـات المج
 .مترابطة متكافلة

ــــــبنظـــــام المحاكمـــــة الإیج يفلســـــطینالنظـــــام القضـــــائي ال تأخـــــذ -٢١ ــــــازیة قضـــــــ ـــــیس ـــ اء ول
ا، بــالمعنى أن التشــریع الجنــائي الفلســطیني یخلــو مــن تنظیمــه تشــریعیا كنظــام ـــــــــــــتشریع

لیــه، إلا أنــه ومــع مــن حیــث المفهــوم والطبیعــة القانونیــة والإجرائیــة والآثــار المترتبــة ع
ذلـك كــان لأجهـزة العدالــة والقضـاء فــي قطـاع غــزة كلمتهـا فــي أن أخـذت بــه حـدیثا فــي 

م، لمــا یحققــه مــن أهــداف نبیلــة، وذلــك مــن خــلال الاســتناد علــى ٢٠٠٩أواخــر العــام 
م، التــي تــدعو ٢٠٠٣مــن القــانون الفلســطیني الأســاس المعــدل لســنة ) ٣٠(المــادة رقــم 

 .ایا ضمانا للمحاكمة العادلة التي تكفلها الدساتیرإلى سرعة الفصل في القض
تتمثـــل طبیعـــة نظـــام مفاوضـــة الاعتـــراف أمریكـــي النشـــأة فـــي مطالبـــة النیابـــة العامـــة  -٢٢

ـــــــالمــــــتهم بــــــالاعتراف بجریمتــــــه أمــــــام المحكمــــــة المختص ـــــــة مقابــــــل تمتعــ ـــــــه بمزایـــــــ ا ــــــــــــ
ویعتبـر الحكـم الصـادر وفـق هـذا . ء لهذا النظـامة، لتشجیعه على الموافقة للجو ــــــــــــــمعین

ــــام بمثابـــــة صـــــورة مبســـــطة للحكـــــم الجنـــــائي الصـــــادر بالإدانـــــة، مـــــع اخت لاف ــــــــــــالنظـ
وهره، حیث أن الحكم الصـادر وفـق نظـام المفاوضـة یقـوم فـي جـوهره علـى رضـاء ــــــــــــج

تقلیدیـة، وعلـى أیـة المتهم على خلاف الحكم الجنائي الصادر بالإدانـة فـي المحاكمـة ال
 .حال فإنهما یتفقان من حیث الأثر المتمثل بانقضاء الدعوى الجزائیة
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أخذ التشریع الجنائي الفلسطیني صراحة بنظام الأصول الموجزة أو مـا یعـرف بنظـام  -٢٣
) ٣(الأمـر الجنــائي فـي التشــریعات الأخـرى، وذلــك فـي قــانون الإجـراءات الجزائیــة رقــم 

مــع الــتحفظ علــى ضــیق نطــاق الجــرائم  منــه) ٣١٣-٣٠٨(م، فــي المــواد ٢٠٠١لســنة 
المشــمولة وفقــه، المتمثلــة فــي جــرائم المخالفــات المعاقــب علیهــا بالغرامــة فقــط المتعلقــة 

  .بالبلدیة والصحة والنقل على الطرق، على خلاف باقي التشریعات
  :التوصیات -ثانیا
ة توصـیات وهــي علـى النحــو الخــروج بعـد یـتم ة مـا توصـل إلیــه الباحـث فــي دراسـتهإنـه ومـن جملــ  
  :الآتي
ینبغــي علــى فقهــاء ورجــال القــانون الفلســطیني دراســة مــدى مواكبــة التشــریع الجنــائي الفلســطیني  :أولا

لمتطلبــات السیاســة الجنائیــة الحدیثــة مــن خــلال القیــام بورشــات عمــل وأیــام دراســیة ومــؤتمرات علمیــة 
ودراسـة مـدى  ع القصـور والـنقص التشـریعي،معرفـة مواضـلبالتعاون مع نظرائهم في الـدول الأخـرى، و 

ومــدى ملائمتهــا للواقــع  ،إمكانیــة تضــمین بــدائل الــدعوى الجزائیــة فــي التشــریع الفلســطیني وآلیــات ذلــك
ومــدى إمكانیــة اعتبــار تلــك البــدائل مــن الأســباب  ومــدى حاجــة المجتمــع الفلســطیني لهــا، الفلســطیني،

مــن خــلال اقتــراح مشــروع قــانون  علمیــة وقانونیــةووضــع حلــول الخاصــة لانقضــاء الــدعوى الجزائیــة، 
  .یتجاوز القصور التشریعي، وصولا لتشریع یحقق العدالة الجنائیة

ــا ینبغــي علــى المشــرع الفلســطیني إجــراء تعــدیلات فــي التشــریع الجنــائي الفلســطیني بمــا یواكــب : ثانی
ـــــة ال ـــــة الجنائی ـــــة، تخلصـــــا مـــــن أزمـــــة العدال ـــــة الحدیث ـــــات السیاســـــة الجنائی ـــــت متطلب ـــــي انتاب ـــــة الت راهن

لعدالة الجنائیة والاجتماعیة التي تسهم بدائل الدعوى الجزائیة فـي تحقیقهـا، مـن المجتمعات، وتحقیقا ل
جراءاتهـــا  ـوص قانونیـــة تـــنظم هـــذه البـــدائل مـــن خـــلال بیـــان مفهومهـــا وطبیعتهـــا وإ خـــلال إضـــافة نصــ

  .تعارض مع تطبیقهاالقانونیة والآثار المترتبة علیها، ومن خلال تعدیل وحذف كل ما ی
ینبغــي علــى المشــرع الفلســطیني تنظــیم وضــبط مــا یتعلــق بالتقــادم كســبب مــن أســباب انقضــاء : ثالثــا

الـــدعوى الجزائیـــة، وذلـــك مـــن خـــلال إجـــراء تعـــدیل تشـــریعي نـــاظم لهـــذه الحالـــة، وذلـــك منعـــا لضـــیاع 
ــــ ــــدعوى ممــــا ی ــــف ال ــــاطؤ أو التقصــــیر فــــي متابعــــة مل ــــى الحقــــوق مــــن خــــلال الإهمــــال أو التب ؤدي إل

انقضــائها، فیقتــرح الباحــث علــى المشــرع الفلســطیني تحدیــد وتضــییق نطــاق الجــرائم المشــمولة بالتقــادم 
، وبالتـــالي إخــراج الجـــرائم الخطیـــرة )الغیــر خطیـــرة(وقصــرها علـــى جـــرائم المخالفــات والجـــنح البســـیطة 

ند الباحـث فـي ذلـك منعـا لضـیاع وسـقوط الحقـوق، ویسـت والكبیرة من نطاق ما یمكن أن یسقط بالتقادم
م، مـن خـلال نـص المـادة ٢٠٠٣إلى سند قـانوني نـابع مـن القـانون الفلسـطیني الأسـاس المعـدل لسـنة 
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، والتي تمنع من سقوط الدعوى الجنائیة في الجرائم الواقعة على حریة وحرمـة حیـاة الأشـخاص )٤٢(
  .بالتقادم، بل وتضمن تعویضا عادلا لمن وقع علیه الضرر

التـي تكـون الدولـة طرفـا  لى المشرع الفلسـطیني تضـمین أنظمـة بـدائل الـدعوى الجزائیـةینبغي ع: رابعا
في التشریع الجنائي الفلسطیني علـى أن تشـمل فـي نطاقهـا كافـة جـرائم المخالفـات والجـنح  أساسا فیها
 ط، وذلـك فـي أنظمـةوعدم حصرها بجرائم الجنح المعاقـب علیهـا بالغرامـة فقـ ،)الغیر خطیرة(البسیطة 

  .، ومفاوضة الاعترافالمحاكمة الإیجازیةیة، التسو لتصالح، ا
الخاصـة بنظـام الأصـول ) ٣١٣-٣٠٨(ینبغي على المشرع إجراء تعدیل تشریعي للمواد رقم : خامسا

الموجزة، من خلال توسیع نطاق الجرائم المشمولة وفقه لتشمل كافة المخالفات ولـیس المعاقـب علیهـا 
  . بالغرامة فقط

علــى المشــرع الفلســطیني تضــمین أنظمــة بــدائل الــدعوى الجزائیــة التــي یكــون الأفــراد  ینبغــي: سادســا
طرفا أساسا فیها، وهي أنظمة الشكوى والتنازل عنها، الصـلح الجنـائي، الوسـاطة الجنائیـة، والدیـة فـي 

طاقهــــا جـــــرائم الجـــــنح نفـــــي شــــمل علـــــى أن ت الشــــریعة الإســـــلامیة فــــي التشـــــریع الجنــــائي الفلســـــطیني
یمكن انقضاء الدعوى الجزائیـة فیهـا ولكـن أنه ، دون المساس بالحق العام للمجتمع، بمعنى والجنایات

مــع نفــاذ العقوبـــة التــي هـــي مــن قبیـــل الحــق العـــام، فــلا یجـــوز النــزول عنهـــا، مــع جـــواز النــزول عـــن 
جـــراء الجـــرائم التـــي تمـــس بحقـــوق الأشـــخاص الـــذي وقـــع التنـــازل مـــنهم أو  نتجـــت عـــنالتـــي العقوبـــة 

نجحت الوساطة معهم، أو قبلوا هم أو أولیاء الدم مـنهم بالدیـة المقدمـة إلـیهم، وفقـا لطبیعـة  الصلح أو
جراءاتهــا القانونیــة، باعتبارهــا فــي هــذا النطت ـــلــك الأنظمــة وإ ـــاق ســببا مخففــــــــــ ا للحكــم ولــیس مســقطة ـــــــــ

  .له، وهذا على خلاف الجرائم التي لا تمس الحق العام
المراعــاة فــي إجراءاتهــا وقراراتهــا وأحكامهــا الحفــاظ علــى والقضــاء علــى أجهــزة العدالــة ینبغــي : ســابعا

  .الروابط الأسریة والاجتماعیة، بما لا یؤدي إلى زعزعة السلم والأمن والترابط المجتمعي
ینبغـي علــى أجهــزة العدالــة والقضـاء الابتعــاد عــن سیاســة الـبطء فــي الإجــراءات والتأجیــل غیــر : ثامنــا

للجلســات أو حفــظ الملفــات دون مســوغات قانونیــة واقعیــة ســلیمة، الــذي مــن شــأنه فقــدان ثقــة  المبــرر
، وینبغــي علیهــا توســیع الأخــذ بنظــام المحاكمــة الإیجازیــة الســریعة لمــا المــواطن ورضــائه عــن أدائهــا

  .یحقق من فوائد كثیرة وهامة
ات المجتمـع المــدني القائمــة ینبغــي علـى أجهــزة العدالـة والقضــاء إعطـاء مســاحة أكبـر لمؤسســ: تاسـعا

بدور الوساطة الجنائیة بین الخصوم وأطراف النـزاع، وقیامهـا بـدورها فـي اقتـراح الوسـاطة فـي الجـرائم 
تقــع فــي نطاقهــا علــى أطــراف النــزاع، أو طلــب تــدخل شــخص الوســیط للمحاولــة لإنهــاء النــزاع التــي 
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ــــالروابط الاجتماع ــــائج جهــــود  یــــة والأســــریة،القــــائم، لا ســــیما فــــي الجــــرائم ذات المســــاس ب والأخــــذ بنت
  .والبناء علیها بما یثبت أثره في الدعوى الجزائیة ،الوساطة والإصلاح

ینبغي على مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المختصة العمـل علـى تنظـیم أعمـال : عاشرا
ــــأهیلهم لضــــمان ســــلام ــــام بتــــدریب الوســــطاء وت ــــة، والقی ة إجــــراءاتهم القــــائمین بــــدور الوســــاطة الجنائی

مـن خـلال دورات تدریبیـة وورش عمـل وأیـام دراسـیة  وصـوابیة أعمـالهم، بمـا یرفـع مـن قـدراتهم المهنیـة
ُظهر أثره في حل النزاعات وفض الخصومات، بما یسهم فـي التخفیـف مـن أزمـة العدالـة  علمیة، بما ی

مح لــه التركیــز فـــي القضــاء بمــا یســ أجهــزة  الجنائیــة وظــاهرة التضــخم العقــابي والتخفیــف عــن كاهـــل
  .القضایا الكبیرة والخطیرة

أجهــزة العدالــة والقضــاء المســاهمة فــي تخفیــف أزمــة العدالــة الجنائیــة، مــن ى ینبغــي علــ: عشــر حــادي
خـــلال قیامهـــا بتنفیـــذ الأحكـــام الجزائیـــة الصـــادرة عـــن القضـــاء لتحقـــق العقوبـــة أهـــدافها، كـــذلك ینبغـــي 

علیهـا كـذلك فإنـه ینبغـي . الكفـاءة والمهنیـة اعلـى عنصـریاختیار أعضاء السـلطة القضـائیة بالاعتمـاد 
ضبط معاییر الإفـراج عـن المتهمـین بالكفالـة، وكـذلك فإنـه ینبغـي علـى مراكـز الإصـلاح والتأهیـل فـي 

ــــى الوجــــه الأمث ــــام بــــدورها وواجبهــــا المنــــوط بهــــا وأداء رســــالتها عل ـــــالدولــــة القی ـــــل تحقیقــــــــ ـــــا للعدالـــــــــ ة ـ
  . هماتجه إلیه غالبیة المستطلعة آراء وخفضا لمعدلات الجریمة في المجتمع، وهذا ماالجنائیة، 
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  :المصادر والمراجع
  :المصادر الرئیسة -أولا
  .القران الكریم -
  .الحدیث الشریف -
  

  :المراجع اللغویة -ثانیا
  .، الجزء الرابعتهذیب اللغةالأزهري،  -
  .الجزء الرابع، ، لسان العربابن منظور -
  .ي، الجزء الثانمختار الصحاح). هـ٦٦٦(، الرازي، محمد بن أبي بكر -
     رـــــــالكبی الشرح غریب في رــــــالمنی باحــــــالمص). ه٧٧٠. (القیومي، أحمد بن محمد -

  .المطبعة الأمیریة، الطبعة السابعة: القاهرة ، يـــــللرافع
  .بعالجزء الرا القاموس المحیط، -
  .دار الجیل، المجلد الثاني: ، بیروتمعجم مقاییس اللغة -
: المعجم الوجیز، جمهوریة مصر العربیة). ١٩٧٧( .ة لشئون المطابع الأمیریةالهیئة العام -

  .مجمع اللغة العربیة
  

    :)مع حفظ الألقاب( المراجع القانونیة - ثالثا
الوقائع . ٢٠٠٣لسنة " ساس المعدلالقانون الفلسطیني الأالسلطة الوطنیة الفلسطینیة،  -

  .م١٩/٣/٢٠٠٣.العدد الممتاز: طینیةالفلس
، الوقائع ٢٠٠١لسنة  ٣الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم السلطة الوطنیة الفلسطینیة، قانون  -

  .م٥/٩/٢٠٠١. الفلسطینیة، العدد الثامن والثلاثون
 لسنة) ٤(رقم المواد المدنیة والتجاریة  قانون البینات فية الوطنیة الفلسطینیة، ـــــالسلط -

  .م١٢/٥/٢٠٠١م، الوقائع الفلسطینیة، العدد الثامن والثلاثون، ٢٠٠١
 )١(رقم قانون الجمعیات الخیریة والهیئات الأهلیة الفلسطیني، السلطة الوطنیة الفلسطینیة،  -

   .م٢٠٠٠لسنة 
ب العام الفلسطیني، القسم الجزائي، رقم السلطة الوطنیة الفلسطینیة، التعلیمات القضائیة للنائ -
  .م٢٠٠٦لسنة  )١(
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  .١٩٦١لسنة  )٩( رقمقانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني المملكة الأردنیة الهاشمیة،  -
م، الجریدة ١٩٥٠لسنة  )١٥٠(رقم  قانون الإجراءات الجنائیة المصريجمهوریة مصر العربیة،  -

   .م٣١/٥/٢٠٠٧. ٢٢العدد : الرسمیة
الجریدة . م ٢٠٠٤لسنة  )٢٣(رقم قانون أصول المحاكمات الجنائیة القطري دولة قطر،  -

  ).٢٥٥- ٢٤٧(المواد . ٣٠/٦/٢٠٠٤: الرسمیة بتاریخ
  .م١٩٦٠لسنة  )١٦(رقم  قانون العقوبات الأردنيالمملكة الأردنیة الهاشمیة،  -
  .م٢٢/١/١٩٣٧". ١٩٢٢لسنة  مرسوم دستور فلسطینالمملكة البریطانیة المتحدة،  -
. م٢٠٠٢لسنة  )٤٦(مرسوم بقانون رقم  قانون الإجراءات الجنائیة البحریني،مملكة البحرین،  -

  . م٢٣/١٠/٢٠٠٢: الجریدة الرسمیة بتاریخ
  

  :الكتب العربیة -رابعا
  .دار الصمیعي للنشر والتوزیع : ، الریاضالدیات). ٢٠٠٣. (الأصبهاني، أبي بكر -
  .دار المعارف بالإسكندریة: ، مصرالإجراءات الجنائیة). ١٩٩٤. (كيأبو عامر، محمد ز  -
  .دار هومة: ، الجزائرشرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. أوهابیة عبد االله -
دار : ، بیروتالدیة بین العقوبة والتعویض في الفقه الإسلامي المقارنإدریس، عوض أحمد،  -

  .مكتبة الهلال
ر ــــدار الفك: اهرةــــــــــ، الق)العقوبة( الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة، محمد،  -

  .العربي، دون ذكر سنة الطبع
دار : ، عمانالوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني). ٢٠١١. (أبو عفیفة، طلال -

  .الثقافة للنشر والتوزیع
دار : ، فقه العقوبات،عمان في الشرع الإسلاميالفقه الجنائي أبو فارس، محمد عبد القادر،  -

  .الفرقان للنشر والتوزیع
دار : ، عمانالصلح وتطبیقاته في الأحوال الشخصیة). ٢٠١٠. (أبو هشهش، أحمد محمود -

  .الثقافة للنشر والتوزیع
دار الثقافة : ، الطبعة الثانیة، عمانالدعوى بین الفقه والقانون). ٢٠١٠.(البدارین، محمد -
  .لنشر والتوزیعل

  .، دار الكتب العلمیة، الجزء الثالثكشف القناع عن متن الإقناع .البهتوني، منصور بن یونس -
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الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الطبعة : ، بیروتأصول المحاكمات الجزائیة. ثروت، جلال -
  .الأولى، دون ذكر سنة الطبع

دار : ، الإسكندریةنقضاء الدعوى الجنائیةالصلح كسبب لا ). ٢٠١١. (الجابري، إیمان محمد -
  .الجامعة الجدیدة

دار الجامعة : ، الإسكندریةالأمر الجنائي،دراسة مقارنة). ٢٠١١. (الجابري، إیمان محمد -
  .الجدیدة

، عدد بئر موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني). ٢٠٠٩. (جرادة، عبد القادر -
  .مكتبة آفاق: السبع، غزة

دار : ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بیروتالجرجاني). ه١٤١٣. (الجرجاني، علي بن محمد -
  .الكتاب العربي

، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة مبادئ المحاكمات الجزائیة). ١٩٩٤. ( جعفر، علي محمد -
  .للدراسات والنشر والتوزیع

ر، ــــــــامس عشـــــــــزء الخـــــــ، الجالاستئناف العلیامجموعة مختارة من أحكام محكمة الحایك، ولید،  -
  .والجزء السابع عشر

  .، الجزء الرابعبدائع الصنائع، لـ الكاساني). ه٩٥٤. (الحطاب، محمد بن عبد الرحمن -
دار النهضة : الإسكندریة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة). ١٩٨٨. (حسني، محمود نجیب -

  .الثانیةالعربیة، الطبعة 
ة ـــــــــمكتب: ، الأردنريـــالشكوى في القانون الجزائ). ١٩٨٦. ( الحشكي، صبري محمد -

  .ار، الطبعة الأولىـــــــــــــــالمن
: ، عمانالوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة). ١٩٩٦. (الحلبي، محمد علي -

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزء الأول
ریع ــلمناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي في التشا). ١٩٩٧. (ریني، محمد فتحيالد -

  .مؤسسة الرسالة: ، الطبعة الثالثة، بیروتالإسلامي
جامعة : ، مصرریع المصريـــة في التشـــــــــــالإجراءات الجنائی). ٢٠٠١. (ربیع، حسن -

  .الطبعة الأولى، رةـــــــــــالقاه
ة ــــــــدراس ة في النظام القضائيـــــــإدارة الدعوى المدنی). ٢٠١٠.( د نصرالرواشدة، محم -

  . دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى:  ، عمانةــــمقارن
  .الجزء الرابعالزرقاني، الموطأ شرح موطأ مالك،  -
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في الفقه شكوى المجني علیه والآثار المترتبة علیها ). ٢٠٠٤. (الزیني، محمود محمد -
  .دار الجامعة الجدیدة للنشر: ، الإسكندریةالإسلامي والقانون الوضعي

  .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالإسلام وحقوق الإنسان. سعید، صبحي عبده -
ر ــــــــدار الفك: اهرةـــــــــــــ، القالإجراءات الجنائیة في التشریع المصري. سلامة، مأمون محمد -

  . ء الأولالعربي، الجز 
مؤلف صادر بموجب : ، القدسالموجز في القضاء العشائري). ١٩٩٧. (السواحرة، محمد فهد -

  .م١٩٩٧- ٢-١٦، بتاریخ ٤٥٥٧أمر رئاسي رقم
ة ـــــــــجامع: رــــــ، مصةـرح قانون الإجراءات الجزائیــش). ٢٠١٢. (شمس الدین، أشرف توفیق -

  .بنها، الجزء الأول
إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء في الأنظمة ). ١٩٩٩. (توفیق شمس الدین، أشرف -

  .دار النهضة العربیة: القاهرة الإجرائیة المقارنة،
، الطبعة العدالة القضائیة وتطبیقاتها في الشریعة الإسلامیة). ٢٠٠٦. (شموط، حسن تیسیر -

  .دار النفائس للنشر والتوزیع: الأولى، الأردن
القضاء والصلح العشائري وأثرهما على ). ٢٠٠٣. (د الباقي، مصطفىدرة، و عبشلهوب نا -

  ).٥( سلسلة العدالة الجنائیة، العدد ،القضاء النظامي في فلسطین
منشأة : ، الإسكندریةالتحكیم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء. الشورابي، عبد الحمید -

  .المعارف، الطبعة الثانیة
منشأة : الإسكندریة، في شرح مبادئ الإجراءات الجزائیةالوسیط ). ٢٠٠٤. ( صالح نبیه -

  . المعارف، الجزء الأول
  .دار الفكر، الجزء الخامس: ، بیروتتفسیر الطبري). ه١٥٠٥. (الطبري، محمد بن جریر -
ة ـــــــــات في الشریعــــــــفقه العقوب). ٢٠٠٣. (عیسى ري،ــــالعاني، محمد شلال، العم -

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الأولى: عمان ،ةـــــالإسلامی
دار الثقافة للنشر : ، عماناعتراف المتهم وأثره في الإثبات). ٢٠١١. (العبادي، مراد أحمد -

  .والتوزیع، الطبعة الثالثة
ة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى ــــالوساط). ٢٠٠٧. (عبد الحمید، أشرف رمضان -

  .دار أبو المجد للطباعة بالهرم، الطبعة الأولى: ، مصرةالعمومی
  .، دون ذكر سنة ودار الطبعالدیة والتعویض بین الشریعة والقانونعبد الخالق، ولید سعید،  -
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ة ـــــــالنهض دار: اهرةــــــ، القح في الدعوى الجنائیةـــــالصل). ٢٠٠٩. (عبد العلیم، طه أحمد -
  .ةالعربیة، الطبعة الثانی

، المؤسسة الجامعیة أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقهعبد المنعم، سلیمان،  -
  .للدراسات والنشر والتوزیع

، ماهیته والنظم المرتبطة الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة). ٢٠٠٥. (عبید، أسامة حسنین -
  .دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى: به، القاهرة

الهیئة المصریة : ، مصرشرح قانون الإجراءات الجنائیة). ١٩٩١. (عثمان، آمال عبد الرحیم -
  .العامة للكتاب

ة، الطبعة ــــــــــــــــة مقارنـــــــــــــ، دراسداثــــالعدالة الجنائیة للأح). ٢٠١٢. (العدوان، ثائر سعود -
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع: الأولى، الأردن

: نابلس. الإسلامي الجنائي التشریع في السیارات حوادث). ٢٠١٠. (دة، ناجح محمدعصی -
  .نابلس -رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة

، أكادیمیة التحكیم والتصالح وتطبیقاتهما في المجال الجنائي). ٢٠٠٦. (عرفة، محمد السید -
  .الریاض، الطبعة الأولى - نایف العربیة للعلوم الأمنیة

دار الفكر العربي : ، طنطاالصلح والتصالح وثمن الجریمة). ٢٠١٠. (علي، یحیى إبراهیم -
  .للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،

: ، القاهرةالتشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي). ١٩٧٧. (عودة، عبد القادر -
  .دار التراث للطباعة والنشر، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة لمنظمة التحریر ). ١٩٩٥. (العیلة، عبد الحمید لطفي -
  .، الطبعة الأولى، دون ذكر الناشرم١٩٧٩الفلسطینیة لعام 

مفاوضات الاعتراف بین المتهم والنیابة العامة في القانون ). ١٩٩٣.( غنام، غنام محمد -
  .دار النهضة العربیة: ، القاهرةالأمریكي

دار الجامعة  :الإسكندریة ،الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد). ٢٠١١. (قاید، لیلى -
  .الجدیدة

  .دار الشروق، الطبعة الأولى: ، القاهرةفي ظلال القران). ١٩٨١. (قطب، سید -
، الكتاب ینيـــأصول الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسط). ٢٠٠٢( .الكرد، سالم أحمد-

  .مكتبة القدس:  غزةالأول، 
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، الطبعة وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل). ٢٠١٠. (الكساسبة، فهد یوسف -
  .الأولى، دار وائل للنشر

مجلس قضاء برج بوعریرج، دون ذكر سنة : ، الجزائرتحریك الدعوى الجزائیةكمال، عمار،  -
  .الطبع

ح الجنائي في جرائم الجنح ـــــالصل). ٢٠٠٩. (، و اللمساوي، أشرف فایزاللمساوي، فایز السید -  
  .، الطبعة الأولىالمركز القومي للإصدارات القانونیة، والمخالفات

ة ـــ، الطبعوى الجزائیةــــالصلح الجنائي وأثره في الدع). ٢٠١٠. (المبیضین، علي محمد -
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع: الأولى، عمان

ات ـــــــرح قانون الإجراءات والمحاكمــــــش). ١٩٧٠. (ادقراجع، المرصفاوي، حسن ص -
  .، جامعة الكویتيــــالكویت

منشأة : الإسكندریة، ةـــأصول الإجراءات الجنائی). ١٩٨٢.(المرصفاوي، حسن صادق -
  .ارف، الطبعة الأخیرة ـــــالمع

  .دار الجیل: بیروت ،عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي). ٢٠٠٠. (عالمحامید، شویش هزا -  
مطبعة جامعة : ، مصرشرح قانون الإجراءات الجزائیة). ١٩٧٠. (مصطفى، محمود محمود -

  .القاهرة، الطبعة العاشرة
: ، مصرانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح في قانون الإجراءات الجنائیة.محمد، أمین مصطفى -

  .جامعة الإسكندریة، دون ذكر سنة الطبع
، الطبعة الأولى، دار البشائر صفحات رائدة في مسیرة العدالة). ١٩٩٨. (مدمكتبي، نذیر مح -

  .بیروت -الإسلامیة
  .العلمیة، الطبعة الثانیة الكتب دار: ، بیروتالإجماع). ١٩٨٨. (المنذر، محمد بن إبراهیم -
  .دار الجامعة الجدیدة: ، الإسكندریةشرح قانون العمل). ٢٠١١. (منصور، محمد حسین -
 .ور، مرتضى، الموسوعة الجنائیة، دون ذكر دار أو سنة الطبعمنص -
دار الثقافة للنشر : ، عمانةــــأصول الإجراءات الجزائی). ٢٠٠٥. (نمور، محمد سعید -

  .ع، الطبعة الأولىـــــــــوالتوزی
 :غزة ،الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني). ٢٠٠٨. (الولید، ساهر إبراهیم -

 .جامعة الأزهر، الجزء الأول، الطبعة الثانیة
، تعریب ودراسة سامي حنا سابا، دون "الإجراءات الجنائیة وتطبیقاتها في فلسطیني، سلنت،  -

  .ذكر دار وسنة الطبع
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  :العلمیة والأبحاث الرسائل -رابعا
 الحبسوالتوقیف و  الاستجواب في وحقوقه ضماناته لمتهما). ٢٠٠٨. (الأحمد، أحمد سعدي -

رسالة ماجستیر، جامعة النجاح : نابلس. الفلسطیني الجزائیة الإجراءات قانون الاحتیاطي في
  .نابلس -الوطنیة

 -جامعة القاهرة: الة دكتوراهـــــ، رسالنظریة العامة للصلح). ٢٠٠٢.( حسین، محمد حكیم -
  .مصر، دار النهضة العربیة

القانوني  النظام في القانون وسیادة النظامي غیر القضاء). م٢٠٠٩. (حامد، كفاح -
  .رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت: بیرزیت. الفلسطیني

سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة في ). ٢٠٠١. ( جة عیداوي، بو حجة نصیرةزو  -
  .رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق: الجزائر. القانون الجزائري

ة ــــــــــرسال: اضـــــــــــالری. ح على قطع الخصومات الجنائیةـلصلأثر ا.سلمة، عبد المحسن -
  .تیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیةـــماجس

بحث : الخلیل. أحكام الصلح في الدماء في الفقه الإسلامي). ٢٠٠٧. (شندي، إسماعیل -
  .محكم، جامعة القدس المفتوحة

: ، رسالة ماجستیر، نابلسصلح في الجرائم الاقتصادیةال). ٢٠١٠. (صوافطة، سعادي عارف -
  .جامعة النجاح الوطنیة

، بحث الصلح الجزائي في التشریعات الاقتصادیة القطریة). ٢٠٠٨. (المساعدة، أنور محمد -
  .، العدد الثاني٢٤مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد : محكم منشور

. الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي). ١٩٨٧.(حجوبعبد النور، محمود م -
  .رسالة ماجستیر، دار الجیل، بیروت: بیروت

: نابلس. الإسلامي الجنائي التشریع في السیارات حوادث). ٢٠١٠. (عصیدة، ناجح محمد -
  .نابلس -رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة

ریع ـــــــة في التشــــر الصلح في الدعوى الجزائیدو ). ٢٠١٢. ( القاضي، تامر حامد -
وراجع، عبد العلیم، طه . ، وما بعدها١٦٤غزة، ص -جامعة الأزهر: ، رسالة ماجستیرالفلسطیني

 .أحمد، مرجع سابق
ة ــــــــرسال: الإسكندریة. رادــــــداء على الأفـــالصلح في جرائم الاعت). ٢٠١٠. (قاید، لیلى -

  .عة الإسكندریة، كلیة الحقوقماجستیر، جام
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الصلح في الحدود والجنایات قبل رفع الدعوى القضائیة في ). ٢٠٠٤. (المهنا، بندر بم محمد -
  .رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة: الریاض. الشریعة الإسلامیة

  
  :المواقع الإلكترونیة - خامسا

، دراسة منشورة، على الموقع بین النظریة والتطبیق.. الحق في المحاكمة السریعةبراك أحمد،  -
  .http://ahmadbarak.com/v54.html: الإلكتروني الخاص به

  
، ملخص  العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرةبراك، أحمد،  -

  .http://www.ahmadbarak.com: على موقعه الالكتروني الخاصمن رسالة دكتوراه، 
  
، الموقع الإلكتروني "الدعوى العمومیة بین التوحید والتقسیم في الكویتالعنزي، فهد مطر،  -

  . http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1658: لمجلس الأمة الكویتي، على الرابط
  .بحث منشور

 .http://ar.wikipedia.org "ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، الموقع الإلكتروني، على الرابط -

 :، على الموقع الإلكترونيواع التحكیمنأخلاوي أحمد یوسف،   -
www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc.  

  
  .www.rapeta.org" رابطة علماء فلسطین، على الرابط الإلكتروني -
 :على الرابط الإلكتروني ،القانون الفلسطیني والقضاء بالعرف غیث، أبو غیث،  -

1488.html-stu.com/vb/archive/index.php/t-http://www.pal.  
  
أم  الوقع الإلكتروني،، القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطین.ثابت، محمود سالم -

  .http://www.omelketab.net ، على الرابطدراسات الإلكترونیةالكتاب للأبحاث وال
 :، على الرابطلسطینیة بغزة، الموقع الإلكترونيوزارة الداخلیة والأمن الوطني الف -  

http://www.moi.gov.ps.  
  
، على موقعه الالكتروني الخاص، على ائرينظام الوساطة الجنائیة وقضاؤنا العشبراك، أحمد،  -

  .منشور مقال. http://www.ahmadbarak.com/v75.html"الرابط
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  : على الرابط: الإدارة العامة لشؤون العشائر -
:http://www.moi.gov.ps/Page.aspx?page=details&nid=31238.  
ع الإلكتروني ، على الموقالتقریر الإداري والمالي السنوي ،اجع، النیابة العامة الفلسطینیةر  -  

   .http://www.gp.gov.ps/gpjoomla/index.php?option=comالرابط  :للنیابة العامة
على  ،لعدالة الاجتماعیة في ضوء الفكر الإسلامي المعاصرا، راجع، عبد الغني، محمد أحمد -

  .http://www.saaid.net: لكترونيالموقع الإ
: ، على الموقع الإلكترونينظام الوساطة الجنائیة ،راجع، ناجي، أحمد أنوار -

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=165 .  
  

  :المقالات والتقاریر -سادسا
، رام دلیل إدارة سیر الدعوى الحقوقیة في محاكم الصلح والبدایة). ٢٠٠٣. (الصوراني، زهیر -
  .مؤسسة الناشر للدعایة والإعلان، الطبعة الأولى: االله
  .بدائل الدعوى المدنیة في تسویة النزاعات). ٢٠٠٥. ( نيالمعهد القضائي الأرد -
 البدیلة في الطرق استدخال بیان حول تحدیاتفلسطیني للدیمقراطیة وحل النزاعات ، المركز ال -

  .، تحقیق صحفيالفلسطیني القضاء
  .م٢٠١٠، دلیل لجان الإصلاح وانجازاتها وانجازاتها لعام). ٢٠١٠. (رابطة علماء فلسطین -
یه من خلال في قطاع غزة، حصلت عل تقریر مفصل ومعتمد صادر عن رابطة علماء فلسطین -

 .٢٦/٣/٢٠١٣ .قر الرابطة الرئیس في مدینة غزةزیارة میدانیة لم
 .بدائل الدعوى المدنیة في تسویة النزاعات). ٢٠٠٥. ( المعهد القضائي الأردني -
دلیل إدارة سیر  ).٢٠٠٣(  .قضاء النظاميلل السلطة الوطنیة الفلسطینیة، المجلس الأعلى -

 .، الطبعة الأولىلح والبدایةالدعوى الحقوقیة في محاكم الص
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  ):١(الملحق رقم 
  :الرسم البیاني -
  

  لجان معھا تعاملت التي القضایا لعدد البیاني الرسم
  فلسطین علماء رابطة إصلاح

  م٢٠١٢ حتى م ٢٠٠٤ عام من
  

  
  
  
رسم البیاني كم القضایا المتدفقة على لجان الإصلاح في رابطة علماء یتضح من خلال هذا ال -

فلسطین في قطاع غزة، حیث أن هناك تزاید بشكل كبیر وملحوظ في عدد تلك القضایا بشكل 
سنوي، یرجع ذلك إلى الثقة الكبیرة التي یولیها أفراد المجتمع للجان الإصلاح، باعتبارها من أنظمة 

ذا یبین دورها الفاعل في إنهاء النزاعات بین الأطراف، من خلال التسویة الوساطة الجنائیة، وه
الودیة وبشكل رضائي، وهذا خیر دلیل على أهمیة الوساطة، وكم هي حاجة المجتمعات لهذا 
النظام الرضائي، من خلال التوجه اللافت من قبل أفراد المجتمع وكذلك النیابة العامة في حل 
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نهاء الخصوم هذا تأكیدا على صوابیة هذا النظام، وصوابیة  یعدو . ات بطریقة رضائیةالنزاعات وإ
تم بوصلة الباحث من خلال تناول هذه الأنظمة الرضائیة لنجاعتها الملموسة، وبالإضافة إلى ما 

أن هذا الحجم الضخم من كم القضایا المتدفقة إلى لجان  ینبغي الإشارة أیضاو  ،سابقا بیانه
لى  الإصلاح الشرعیة فقط، وبالنظر إلى كم القضایا الأضخم المتدفقة على أجهزة القضاء كذلك وإ

جهات الوساطة الأخرى، یعطي مؤشر واضح بشكل لا لبس فیه إلى زیادة منسوب الظاهرة 
الإجرامیة في المجتمع الفلسطیني، وهذا یحتاج إلى دراسة علمیة دقیقة للعمل على تخفیف الظاهرة 

ن كانت بدائل الدعوى الجزائیة أداة فاعلة بهذا الإجرامیة والتقلیل من أز  مة العدالة الجنائیة، وإ
  .الطریق،  وهذا ما یثبته الواقع
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  )٢(الملحق رقم 
  :الجدول الرقمي -
  

  إحصائیات عامة لعدد القضایا التي تعاملت معھا لجان 
  "غزة" إصلاح رابطة علماء فلسطین 

 ) م٢٠١٢/ م٢٠١١/م ٢٠١٠/ م ٢٠٠٩/ م ٢٠٠٨/ م ٢٠٠٧/ م٢٠٠٦/ م ٢٠٠٥/ م ٢٠٠٤( خلال عام 

   

رات
شاج

م
 

لیة
ما

دث 
حوا

لیة 
عائ

ضي 
أرا

راث 
می

زل 
منا

رقة 
س

ض 
عر

 

رى قتل
أخ

موع 
مج

ال
 

2004 300 30 250 217 20 27 22 59 32 15 20 992 

2005 370 38 279 97 60 39 44 17 45 32 79 1100 

2006 1000 320 480 600 700 200 473 132 130 30 135 4200 

2007 1250 330 500 560 750 170 500 150 80 50 660 5000 

2008 2300 350 960 580 950 180 630 90 40 68 52 6200 

2009 4132 1325 1500 1440 708 320 230 190 70 90 395 10400 

2010 4597 2322 1418 1654 806 481 437 235 100 117 1241 13408 

2011 4812 1146 1546 1763 937 549 506 313 109 97 1166 12944 

2012 5532  2937 1317 1686 871 582 533 378 130 60 1251 15241 

يالكلـ المجمـوع   69485 

  
یظهر من خلال هذا الجـدول إحصـائیات عامـة لعـدد القضـایا التـي تعاملـت معهـا لجـان إصـلاح  -

یبـین كـم وكیفیـة القضـایا المنجـزة سـنویا، وذلـك مـن سـنة ، و )فـرع قطـاع غـزة( علماء فلسـطین رابطة
  .م الماضي٢٠١٢م، وحتى عام ٢٠٠٤

یظهر أیضا مـن خـلال مـا وصـلنا إلیـه مـن معلومـات رقمیـة الكـم الضـخم للقضـایا المتدفقـة علـى  -
لجـان الإصــلاح العاملــة فـي رابطــة علمــاء فلســطین، وزیادتهـا نســبیا بشــكل سـنوي، وهــذا یــدلل علــى 

  .ء أفراد المجتمع لنظام الوساطة الجنائیة باعتباره بدیل من بدائل الدعوى الجزائیةمدى التجا
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یظهــر هـــذا الجـــدول الـــدور الفاعـــل لرابطـــة علمـــاء فلســـطین مـــن خـــلال لجـــان الإصـــلاح العاملـــة  -
كأحــد الجهــات القائمــة  ٤٤٣فــي قطــاع غــزة، دالمنتشــرة فــي ربــوع وطننــا الحبیــب فلســطین، وبالتحدیــ

ــــــــة، بجانــــــــب مثیلاتهــــــــا، ومنهــــــــا الإدارة العامبــــــــدور الوســــــــاطة  ـــــــــالجنائی ـــــــــة لشئــــــــــــ ـــــــــون العشـــ ائر ــــــــ
ـــــــوالإص ـــــــلاح، باعتبارهــــــا أیضــــــا إحــــــدى الجهــــــات الرســــــمیة المعتمــــــدة مــــــن السلطـــــــــــ ـــــــة الوطنیـــــــ ة ـــ

  .الفلسطینیة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                
الذكر أن عدد رجال الإصـلاح العـاملین فـي میـدان الوسـاطة الجنائیـة مـن خـلال رابطـة علمـاء فلسـطین ب جدیر - ٤٤٣

لجنـة  ٤٢رجـل إصـلاح مـوزعین جغرافیـا فـي لجـان الإصـلاح التـي یصـل عـددها إلـى  ٥٠٠في قطاع غزة یصـل إلـى 
تقریــر مفصــل معتمــد مــن رابطــة علمــاء فلســطین فــي قطــاع غــزة، مرفــق فــي الملاحــق مــن الرســالة " انظــر.  فرعیــة
 .العلمیة
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  )٣(ملحق رقم 
 

________________________ 
********************************************************  

١.  
٢.    ---  دكتوراه ---- ماجستیر          ---      سبكالوریو 

٣.  : ..... قضائیة    مؤسسة..... ة حكومیة   وزار ..... النیابة العامة  ...... جامعة ......
 أخرى

٤. ........................ 
 

بدائل الدعوى الجزائیة ودورها في تحقیق : "عنوان تحت بإعداد رسالة ماجستیر الباحثیقوم 
، والمتمثلة بأنظمة ةـــــــل الجنائیــــــالبدائللتعرف على أهمیة تلك ، "ة في فلسطینـــــــــــالعدال

مفاوضة ، )الموجزة(یعة ة السر ـــــح، التصالح، الوساطة، التسویة، الدیة، المحاكمـــــــالصل(
ي لها، ومدى حاجة المجتمع الفلسطین). راف، الأصول الموجزة، الشكوى والتنازل عنها ــــــــالاعت

لتعرف على مدى تحقیق المنظومة القضائیة ، واودورها في تحقیق العدالة  الجنائیة والاجتماعیة
للعدالة من خلال الأحكام الصادرة عنها، وما إن كانت فلسطین من البلدان التي تعاني من أزمة 

العاملین في أجهزة الدولة سیما من خلال تحدید متوسط تقدیرات وهذا كله . في العدالة الجنائیة
  : محاور) ٤(سي، وتتكون الاستبانة من بحسب تدریج خما استبانةلفقرات  القضائیة منها

 .حال منظومة الجهاز القضائي في فلسطین .١
 .مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة والاجتماعیة في فلسطین .٢
 . مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها قضائیا في فلسطین .٣
  . لال تلك البدائللتحقیق العدالة المنشودة من خالوسائل والآلیات اللازمة  .٤

قة دوتحت درجة موافقتكم، مع توخي ال أمام الفقرة،) ×(من سیادتكم وضع علامة  نرجو
والموضوعیة، إذ أن ذلك له الأثر الكبیر على واقعیة النتائج، وموضوعیتها، علماً بأن معلوماتكم 

 . ستحاط بالسریة التامة، وهذه المعلومات من أجل البحث العلمي
            اونكم،،،حسن تعشكركم على نو

  :الباحث                                                             
  صلاح الدمیاطيمحمد                                                                 
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 :فقرات الاستبانة

  الفقرة  م

  درجة الموافقة
كبیرة 
  جدا

قلیلة   قلیلة  متوسطة  كبیرة
  جدا

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
            :حال المنظومة القضائیة في فلسطین: أولا  

            یعتبر النظام القضائي الفلسطیني من الأجهزة القضائیة المتطورة بشكل مستمر  )١(
            یواكب الجهاز القضائي الفلسطیني متطلبات السیاسة الجنائیة الحدیثة  )٢(
            لعدالة الجنائیة كغیرها من بعض الأنظمةیعاني الجهاز القضائي من أزمة في ا  )٣(
            یتسم الجهاز القضائي بالبطء في إصدار الأحكام القضائیة   )٤(
            یتسم الجهاز القضائي بسیاسة التأجیل المتكرر غیر المبرر أحیانا لجلسات المحاكمة  )٥(
            یر من القضایاتعطي أجهزة العدالة الفرصة لجهات الوساطة والإصلاح لحل الكث  )٦(
            قلة عدد الكادر القضائي هو السبب الأبرز لتفاقم أزمة العدالة الجنائیة  )٧(
            یتعاون الجهاز القضائي مع أجهزة العدالة المختلفة بهدف تحقیق العدالة  )٨(

یشعر المواطن الفلسطیني بالرضاء عن أداء القضاء وفاعلیة الأحكام في تحقیق   )٩(
            ةالعدال

            یعاني الجهاز القضائي من تدخل السلطة التنفیذیة والتشریعیة في عمله القضائي  )١٠(
            تعاني فلسطین من ارتفاع منسوب الظاهرة الإجرامیة مما یثقل كاهل أجهزة القضاء  )١١(
            یلتزم الجهاز القضائي في التطبیق الكامل لنصوص القانون في إصدار الأحكام  )١٢(
            تقوم النیابة العامة بدورها الأمثل في تنفیذ الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء  )١٣(
            یتمیز قضاة المحاكم الفلسطینیة أنهم من أصحاب الكفاءة العلمیة والعملیة  )١٤(
            یعتبر النظام القضائي الفلسطیني من الآخذین بمبدأ التخصص في نظر الدعاوى   )١٥(

            مدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة والاجتماعیة في فلسطین :نیاثا  
            تعتبر الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء محققة للردع العام والخاص  )١(
رضاء المجني علیه  )٢(             تسهم الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء في إصلاح الجاني وإ
            ئیة الصادرة عن القضاء في تقلیص منسوب الجریمة في المجتمعتسهم الأحكام الجزا  )٣(
            یعتمد القضاء على صحیفة السوابق الجنائیة قبل إصدار الأحكام الجزائیة على الجناة  )٤(
            تسهم الأحكام  الجزائیة الصادرة عن القضاء في تعزیز روح التسامح والعفو والصفح  )٥(
            لقضاء الفلسطیني بأنها تصدر ولا تنفذیؤخذ على أحكام ا  )٦(
            تحقق الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء العدالة الجنائیة والاجتماعیة في المجتمع  )٧(
            عدالة الحكم القضائي تسهم في تحقیق الأمن المجتمعي وتماسك الروابط الأسریة  )٨(
            "المعیشیة والأسریة والصحیة" أفراد المجتمعتراعي أحكام القضاء الفروق الفردیة بین   )٩(
            تصدر الأحكام الجزائیة من خلال إجراءات تقلیدیة معقدة وطویلة مما یفقدها أهدافها   )١٠(



199 
 

            یحجم الكثیر من الأفراد عن اللجوء للقضاء لإجراءاته الطویلة خشیة على مصالحهم  )١١(
            القضاء الفلسطیني تصدر بشكل نزیه ومحاید ومستقل الأحكام الجزائیة الصادرة عن  )١٢(
            اعتماد القضاء في كثیر من أحكامه على عقوبة الغرامة یسهم في تحقیق العدالة  )١٣(

)١٤(  
تعتبر القضایا المحالة على لجان الوساطة والإصلاح أكثر تحقیقا للعدالة وكسبا لرضا 

            لقضاء النظاميالمجتمع من الأحكام الصادرة عن طریق ا

            تعتبر الأحكام الجزائیة الصادرة موافقة للمبادئ العامة الشریعة الإسلامیة والقانون  )١٥(

  
مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها قضائیا في  :ثالثا

  :فلسطین
          

            ى الجزائیةیعتبر التشریع الفلسطیني تشریعا حدیثا متطورا آخذا ببدائل الدعو   )١(
            تعطي أجهزة العدالة مساحة واسعة لمؤسسات المجتمع المدني للإصلاح بین الخصوم  )٢(

یؤخذ على التشریع الفلسطیني أنه ضیق من نطاق الجرائم التي یجوز فیها التصالح   )٣(
            الجنائي والأصول الموجزة وغیرها من الأنظمة البدیلة

            ضاء عدم تفعیلها لنظام التصالح الجنائي في بعض القضایایؤخذ على أجهزة الق  )٤(
            للجان الإصلاح الشرعي والعشائري الدور البارز في إنهاء الخصومات والنزاعات  )٥(
            الشرعي والعشائري بسرعة الفصل في القضایا وحل النزاعات" القضاء"یتمیز الإصلاح  )٦(
            ة لوثائق الصلح في الجرائم أثناء الفصل في القضایایعطي القضاء الفلسطیني أهمی  )٧(

)٨(  
یعتبر المجتمع الفلسطیني حاضن لبدائل الدعوى المذكورة نظرا لتركیبته الاجتماعیة 

            ومرجعیته الإسلامیة

            تتفق بدائل الدعوى الجزائیة مع مبادئ الإسلام الذي یدعو للصلح والعفو والصفح   )٩(
            النظام التشریعي والقضائي الفلسطیني بنظام الدیة في أحكامه القضائیةیأخذ   )١٠(
            لتطبیق نظام الدیة الأثر الكبیر في حل الكثیر من النزاعات والخصومات  )١١(

)١٢(  
نظام المحاكمة السریعة یسهم في تحقیق العدالة الجنائیة والاجتماعیة، من خلال 

عادة ا             لحقوق لأصحابهاتسریع معاقبة الجاني وإ

بدائل الدعوى الجزائیة تسهم في تخفیف العبء الثقیل عن كاهل القضاء وتحد من   )١٣(
  الظاهرة الإجرامیة

          

            :لتحقیق العدالة المنشودة من خلال تلك البدائلالوسائل والآلیات اللازمة :رابعا  

لمواكبة السیاسة " قانون الجنائيال" من الضروري إجراء تعدیل تشریعي واسع لا سیما   )١(
            الجنائیة الحدیثة

            لتعیین القضاة على أساس الكفاءة والمهنیة دور كبیر للحد من الأزمة  )٢(
            مراعاة القضاء في أحكامه تماسك الروابط الاجتماعیة دور في تحقیق العدالة الجنائیة  )٣(
            القضاة دور في الحد من أزمة العدالة الراهنةالتوزیع الوظیفي وتوزیع الأدوار بین   )٤(
          لتفعیل المحاكمات السریعة وتبسیط الإجراءات أثر في التخفیف عن كاهل القضاة   )٥(
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  "الوقت والمال والجهد" والمتقاضین

)٦(  
حل النزاعات على أساس الرضائیة بین الخصوم ینهي الخلاف من جذوره على 

            فوأساس الصفح والصلح والع

)٧(  
إعطاء مساحة للمجني علیه وذویه للصلح مع المجني علیه أو تعویضه عن الضرر 

            دور مهم في حل النزاع وفض الخصومة

            زیادة عدد القضاة یسهم في تحقیق العدالة الجنائیة  )٨(

)٩(  
في ، دور هام ..."الفساد الأخلاقي، -التشرد -الفقر" القضاء على مسببات الجریمة

            انخفاض معدلات الجریمة

            قیام مراكز الإصلاح والتأهیل بدورها المنوط بها دور في خفض معدلات الجریمة  )١٠(
            لضبط معاییر الإفراج بكفالة دور هام في تحقیق العدالة الجنائیة والاجتماعیة  )١١(
            دور في تحقیق العدالةلتوسیع نطاق الجرائم المشمولة بأنظمة البدائل المختلفة   )١٢(

ورجال الإصلاح والوجهاء دور في حل النزاعات مشاركة الدعاة وأئمة المساجد   )١٣(
  بطریقة رضائیة، وتوعیة المجتمع أثر في مكافحة الجریمة وخفض معدلاتها

          
  

عقد ورش عمل للعاملین بالسلك القضائي لدراسة توسیع نطاق العمل والأخذ بأنظمة   )١٤(
  بدائل دور في تطبیقها واقعا ال

          

توجیه أجهزة العدالة الخصوم لإمكانیة حل النزاع ودیا بأحد بدائل الدعوى الجزائیة   )١٥(
            دور في تحقیق العدالة الجنائیة والاجتماعیة
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  )٤(ملحق رقم 
 

________________________ 
********************************************************  

٥.  
٦.   

٧.  : 

٨. ........................ 
 

بدائل الدعوى الجزائیة ودورها في : "عنوان تحت بإعداد رسالة ماجستیر الباحثیقوم        
الصلح، ( ، والمتمثلة بأنظمة البدائلللتعرف على أهمیة تلك ، "تحقیق العدالة في فلسطین

، مفاوضة الاعتراف، الأصول )الموجزة(تسویة، الدیة، المحاكمة السریعة التصالح، الوساطة، ال
، ومدى حاجة المجتمع الفلسطیني لها، ودورها في تحقیق )زة، الشكوى والتنازل عنها ـــــــــــــــالموج

العدالة الجنائیة، والتعرف على مدى تحقیق المنظومة القضائیة للعدالة من خلال الأحكام الصادرة 
من خلال التي تعاني من أزمة في العدالة، وهذا كله  عنها، وما إن كانت فلسطین من البلدان

بحسب تدریج  استبانةلفقرات  العاملین في أجهزة الدولة سیما القضائیة منهاتحدید متوسط تقدیرات 
  : محاور) ٤(خماسي، وتتكون الاستبانة من 

 .واقع المنظومة القضائیة في فلسطین .٥
 .لسطینمدى تحقیق أحكام القضاء للعدالة الجنائیة في ف .٦
 . مدى أهمیة الأخذ ببدائل الدعوى الجزائیة وتطبیقها قضائیا في فلسطین .٧
  . لتحقیق العدالة المنشودة من خلال تلك البدائلالوسائل والآلیات اللازمة  .٨

قة دتوخي الوتحت درجة موافقتكم، مع  أمام الفقرة،) ×(من سیادتكم وضع علامة  نرجو
بیر على واقعیة النتائج، وموضوعیتها، علماً بأن معلوماتكم ، إذ أن ذلك له الأثر الكوالموضوعیة

 . فقط ستحاط بالسریة التامة، وهذه المعلومات من أجل البحث العلمي
            اونكم،،،كم على حسن تعل شكرنو

  الباحث                                                             
  صلاح الدمیاطيمحمد                                                              
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  الفقرة  م

  درجة الموافقة
كبیرة 
  جدا

قلیلة   قلیلة  متوسطة  كبیرة
  جدا

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
             

            بشكل مستمر یعد النظام القضائي الفلسطیني من الأنظمة القضائیة المتطورة  )١(
            یواكب الجهاز القضائي الفلسطیني متطلبات السیاسة الجنائیة الحدیثة  )٢(
            یحقق الجهاز القضائي الفلسطیني العدالة الجنائیة في الواقع الفلسطیني  )٣(
            یتسم الجهاز القضائي بالسرعة في إصدار الأحكام القضائیة   )٤(
            ي بسیاسة التأجیل المتكرر غیر المبرر أحیانا لجلسات المحاكمةیتسم الجهاز القضائ  )٥(
            تعطي جهات العدالة الفرصة لجهات الوساطة والإصلاح لحل الكثیر من القضایا  )٦(
            قلة عدد الكادر القضائي السبب الأبرز لتفاقم أزمة العدالة الجنائیة  )٧(
            لعدالة المختلفة بهدف تحقیق العدالةیتعاون الجهاز القضائي مع أجهزة ا  )٨(
            أشعر بالرضا عن أداء القضاء وفاعلیة الأحكام في تحقیق العدالة  )٩(
            یعاني الجهاز القضائي من تدخل السلطة التنفیذیة والتشریعیة في عمله القضائي  )١٠(
            كاهل جهاز القضاءتعاني فلسطین من ارتفاع منسوب الظاهرة الإجرامیة مما یثقل   )١١(
            تعتبر الأحكام الصادرة عن القضاء موافقة للقانون  )١٢(
            تقوم النیابة العامة بدورها الأمثل في تنفیذ الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء  )١٣(
            یتمیز قضاة المحاكم الفلسطینیة أنهم من أصحاب الكفاءة العلمیة والعملیة  )١٤(
            عتبر النظام القضائي الفلسطیني من الآخذین بمبدأ التخصص في نظر الدعاوى ی  )١٥(

             
            تعتبر الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء محققة للردع العام والخاص  )١(
            ضاء في إصلاح الجانيتسهم الأحكام الجزائیة الصادرة عن الق  )٢(
            تسهم الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء في تخفیض منسوب الجریمة في المجتمع  )٣(
            تسهم الأحكام الجزائیة الصادرة عن القضاء في إرضاء المجني علیه  )٤(
            لصفحتسهم الأحكام  الجزائیة الصادرة عن القضاء في تعزیز روح التسامح والعفو وا  )٥(
            تعتبر أحكام القضاء الفلسطیني بأنها تصدر وتنفذ  )٦(
            یعتمد القضاء على صحیفة السوابق الجنائیة قبل إصدار الأحكام الجزائیة على الجناة  )٧(
            عدالة الحكم القضائي تسهم في تحقیق الأمن المجتمعي وتماسك الروابط الأسریة  )٨(
            "المعیشیة والأسریة والصحیة" ضاء الفروق الفردیة بین أفراد المجتمعتراعي أحكام الق  )٩(
            تصدر الأحكام الجزائیة من خلال إجراءات تقلیدیة معقدة وطویلة مما یفقدها أهدافها   )١٠(
            یحجم الكثیر من الأفراد عن اللجوء للقضاء لإجراءاته الطویلة خشیة على مصالحهم  )١١(
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            كام الجزائیة الصادرة عن القضاء الفلسطیني تصدر بشكل نزیه ومحاید ومستقلالأح  )١٢(
            اعتماد القضاء في كثیر من أحكامه على عقوبة الغرامة یسهم في تحقیق العدالة  )١٣(

)١٤(  
تعتبر القضایا المحالة على لجان الوساطة والإصلاح أكثر تحقیقا للعدالة وكسبا لرضا 

            حكام الصادرة عن طریق القضاء النظاميالمجتمع من الأ

            تعتبر الأحكام الجزائیة الصادرة موافقة للمبادئ العامة الشریعة الإسلامیة   )١٥(
             

            ئل الدعوى الجزائیةیعتبر التشریع الفلسطیني تشریعا حدیثا متطورا آخذا ببدا  )١(
            تعطي أجهزة العدالة مساحة واسعة لمؤسسات المجتمع المدني للإصلاح بین الخصوم  )٢(

)٣(  
یعتبر التشریع الفلسطیني أنه ضیق من نطاق الجرائم التي یجوز فیها التصالح 

            الجنائي والأصول الموجزة وغیرها من الأنظمة البدیلة

            ة القضاء عدم تفعیلها لنظام التصالح الجنائي في بعض القضایایؤخذ على أجهز   )٤(

لجان ودوائر الإصلاح الشرعي والعشائري لها الدور البارز في إنهاء الخصومات   )٥(
  والنزاعات

          

            یتمیز الإصلاح الشرعي والعشائري بسرعة الفصل في القضایا وحل النزاعات  )٦(
            ني أهمیة لوثائق الصلح في الجرائم أثناء الفصل في القضایایعطي القضاء الفلسطی  )٧(

یعتبر المجتمع الفلسطیني حاضنا لبدائل الدعوى المذكورة نظرا لتركیبته الاجتماعیة   )٨(
  ومرجعیته الإسلامیة

          

            تتفق بدائل الدعوى الجزائیة مع مبادئ الإسلام الذي یدعو للصلح والعفو والصفح   )٩(
            تطبیق نظام الدیة له الأثر الكبیر في حل الكثیر من النزاعات والخصومات  )١٠(

نظام المحاكمة السریعة یسهم في تحقیق العدالة الجنائیة، من خلال تسریع معاقبة   )١١(
عادة الحقوق لأصحابها             الجاني وإ

)١٢(  
لقضاء وتحد من بدائل الدعوى الجزائیة تسهم في تخفیف العبء الثقیل عن كاهل ا

            الظاهرة الإجرامیة

  
           

            یلزم إجراء تعدیل تشریعي في القانون الجنائي لمواكبة السیاسة الجنائیة الحدیثة  )١(
            ر كبیر للحد من الأزمةتعیین القضاة على أساس الكفاءة والمهنیة له دو   )٢(
            مراعاة القضاء في أحكامه تماسك الروابط الاجتماعیة دور في تحقیق العدالة الجنائیة  )٣(
            التوزیع الوظیفي وتوزیع الأدوار بین القضاة دور في الحد من أزمة العدالة الراهنة  )٤(

كبیر في التخفیف عن كاهل  تفعیل المحاكمات السریعة وتبسیط الإجراءات له أثر  )٥(
            "الوقت والمال والجهد" القضاة والمتقاضین

)٦(  
حل النزاعات على أساس الرضائیة بین الخصوم ینهي الخلاف من جذوره على 

          أساس الصفح والصلح والعفو
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)٧(  
إعطاء مساحة للجاني وذویه للصلح مع المجني علیه أو تعویضه عن الضرر دور 

            النزاع وفض الخصومةمهم في حل 

            زیادة عدد القضاة یسهم في تحقیق العدالة الجنائیة  )٨(

)٩(  
، له دور هام في ...الفساد الأخلاقي - التشرد -الفقر "القضاء على مسببات الجریمة

            انخفاض معدلات الجریمة

            لات الجریمةقیام مراكز الإصلاح والتأهیل بدورها المنوط بها دور في خفض معد  )١٠(
            ضبط معاییر الإفراج بكفالة له دور هام في تحقیق العدالة الجنائیة والاجتماعیة  )١١(
            توسیع نطاق الجرائم المشمولة بأنظمة البدائل المختلفة له دور كبیر في تحقیق العدالة  )١٢(

وعیة المجتمع وحل ورجال الإصلاح والوجهاء في تمشاركة الدعاة وأئمة المساجد   )١٣(
  النزاعات بطریقة رضائیة له أثر كبیر في مكافحة الجریمة وخفض معدلاتها

          
  

عقد ورش عمل للعاملین بالسلك القضائي لدراسة توسیع نطاق العمل والأخذ بأنظمة   )١٤(
  البدائل دور في تطبیقها واقعا 

          

حد بدائل الدعوى الجزائیة له دور توجیه أجهزة العدالة الخصوم لحل النزاع ودیا بأ  )١٥(
  كبیر في تحقیق العدالة

          

  
  نشكر لكم حسن تعاونكم معنا،،،،
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  )٥(ملحق رقم 
  

  :أسماء لجنة تحكیم الاستبانة الخاصة بالرسالة
  

  .معة الإسلامیةرئیس قسم الشریعة والقانون بالجا    .       ناقـــــــم بشـــباس: ورــــــــــــــالدكت - ١
 .غزة-لامیةــــــــامعة الإســـــــالج –دكتوراه في القانون      .      الـــمحمد النح: ورـــــــــــــالدكت - ٢
 .غزة -لامیةـــــــــالجامعة الإس – دكتوراه في القانون         .  أیمن عبد العال: ورــالدكت - ٣
 .غزة -لامیةـــامعة الإســـــــــــــــالج –اضر قانوني ـــــــمح       .    وسیم الفقعاوي: اذــــــــــــــالأست - ٤
 .البحث العلمي والتحلیل الإحصائي شئون مختص في         .إبراهیم أبو شمالة: الأستاذ - ٥
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  تم بحمد االله وتوفيقه
  


